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  إھـــــــداء
  
  

  ...على مذبـــح الجشــــع الإنسانـــي المسلـــــــح  ...العـــذراء البیئـــة إلــــــى 

  

  .... الفقیدیــــــنإلــــــى 

  ـارش سلیمــــــانــب ...الدكتـــور 

  ادــكتشـك علي سعـ... الدكتــورة 

  ...ما ـــــــحسناتھ زانــانا إیاه ، في میـــــرحمھما الله ، وجعل ما علم

  ...   رحمھمـــــــــا الله ...  رةــــــنصی يـأختو ...  ديــــــــــوالإلــــــــى   

  ... يـــــــإخوت... أمـــــــــي الحبیبـــــــــــة :  يعائلتــــــــــ إلــــــــى

  
  .أرفــــــــــع عملي المتواضــــــــــــــــع  

  

  

  قابـــوش نـــــــوال                                                                  



  شكـــــــر و عرفـــــــــان
  

و ؛ لإنجاز ھذا العمل ر ـالغاملھ ـأن وفقني بفض ا فیھ ،ــدا كثیرا طیبا مباركـحم ، الحمد 

من اصطنع  :"محمد صلى الله علیھ وسلم ، القائل  ،على خیر خلق الله  أجزل صلاة وسلام،

تعلموا أنكم شكرتم ،فإن الله یحب ھ ،فادعوا لھ حتى ـــاتزم معروفا ، وعجزتم عن مجاــــإلیك

  -رواه الطبراني   -  " الشاكرین

و ر ـــــ   ـالشك جزی   ل  بریكــ   ـي  لحبیـــ   ـب: الفاض   ل، الأس   تاذ ال   دكتورأس   تاذي  ك   م فل     

الإش    راف عل    ى ھ    ذه  ،بص    در رح    ب تم تقبل    أن  ، ، ودع    ائي ب    الأجر و الث    وابالإمتن    ان

  .ن توجیھي وإرشادي علم تمنعكــم كثـــرة انشغالاتكم العلمیــة ، ف، رةـــــالمذك

ال ذین س یتكرمون  ،الك رام ، أعض اء لجن ة المناقش ة كمــــا أتقدم بخالص الش كر لأس اتذتي     

  .ھم الصائبةــــالبناءة وتوجیھات لانتقاداتھم ممتنـــــةرة، ـــــم ھذه المذكــــبتقیی

ورعایتھ ا  ، على نصائحھا القیمة ، راقــــدة بلفــــفریورة ــخاص ، للدكت رــشكب وجھأتو     

دعمھا وب الغ تأثیرھ ا  غیر متناسیة، ة لأولى خطواتي في مجال البحث العلمي الممنھجــــالفائق

    .ســــالنفبة ــالثق اع ــــفي استرج

  .، إخوتي ، أخواتيالرءومأمي   :ق من واكبوا نكباتي، وصحو أیاميــدون أن أبخس ح     

    ،  ذة مدرسة الدكتوراه جامعة أم البواقيــــــأخص بالذكر أسات ،لكل الأطوار أساتذتي -        

  .ةــــلاء الدفعــــــزم وكل         

أو قال لي  ، ة ــقدم لي خدم،  زودني بمعلومة ،، نصیحة اء ـــــدعبكل من خصني ل  -        

جعل الله ما قدمتموه جبل أحد في میزان :  أقول، كـــــالأمام والله في عون إلى: ةــــــــببساط

  .حسناتكم ، وطیب مفازتكم ومثواكم الجنة

  ." را ، فقد كفاهــــجزاك الله خیمن قال لأخیھ  :" وكما قال الرسول صلى الله علیھ وسلم      

  

.  

  

  - وشـنـــــــوال قاب -                                                                  
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  ةــــقدمــم   
  

 :الدراسة موضوع   -أولا

من البیئة  الإنسانحمایة ، إذا كانت الغایة في فترات سابقة من الحیاة البشریة 

في حاجة إلى ، فإن الوضع الراھن ینذر بأن البیئة ، ومخاطر تقلبات عناصرھا ، المحیطة بھ 

قضیة  ، ي یواجھھا العالم الیوم، حتى غدا من أھم التحدیات الت ومتطلباتھ الإنسانالحمایة من 

  .الأساسیة الإنسانباعتبارھا حقا من حقوق  ،الحفاظ على البیئة وحمایتھا

لما  ،ومالھ من آثار جانبیة ، وعلى ضوء ما یشھده العالم من تقدم عملي وتكنولوجي

فإن مواجھة ھذه ، بالبیئة أیما ضرر أضرارھالا شك في  ،ینتج عنھ من انبعاثات ونفایات

 عدة اتفاقیات دولیة  إبرامب ،كامل الجھود الدولیة  تضافراستوجبت  ،نعكاسات الخطیرة الا

  .ة للإنسانــالسبل الكفیلة لضمان بیئة نظیف إیجادحول  انشغالاتھاتمحورت ، وعقد قمم عالمیة

جملة من ، ةـــــد الأھداف المرجوة من ھذه الترسانة القانونیـــــوقد لاقى تجسی

 لافتقارھاأو ، إلیھا  الانضمامرجع مجملھا إما لتأخر الدول الصناعیة الكبرى في ت ، العقبات

لیبقى العالم ، لتطبیقھا بالشفافیة الواجبة  ،الضروریة فل الجزاءات والحوافزلآلیات تفعیل تك

  .وتدمیر التنوع البیولوجي ، عرضة لتھدید المزید من التلوث البیئي

مع وجود ، فلنا أن نتصور ما یكون علیھ  ،السلمولما كان ھذا ھو الحال في وقت 

ضوء التطور الھائل  ىخاصة عل ،ضرار بالبیئةتزید من عمق الإ، نزاعات مسلحة 

وقد وضح ذلك وببشاعة في حرب  ،وتنوع أسالیب القتال ،ارع في صناعة الأسلحةـوالمتس

  .بكل ما أسفرت عنھ من دمار بیئي ھائل، الخلیج 

وبعد ذلك حرب ، فإن الحربین العالمیتین الأولى والثانیة ،  زاعــــوقبل ھذا الن

من خلال ، ولا تزال أثاره قائمة إلى حد الیوم ، أحدثت دمارا لم تعرفھ البیئة من قبل ، الفیتنام

مع التدمیر الكلي للجزر  ،أو منع استغلالھا بسبب وجود الألغام،زرع الأراضي  إمكانیةعدم 

  .عن الدمار غیر المسبوق للبیئة المدنیة  ، ناھیكفي المحیط الھادي 
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والحرب على ، كالعدوان السافر على فلسطین ولبنان ، ات الحدیثةـــالنزاعكشفت وقد 

التي تواجھھا أثناء ، عن اختلال في عملیة حمایة البیئة من الأضرار الفتاكة، العراق

على أحكام لم ،  نسانيالإعلى الرغم من تضمن قواعد القانون الدولي ، النزاعات المسلحة 

  .إن بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  ، تغفل عن ھذا الموضوع

وتبیان ، لفھم وتحدید ھذه القواعد ، ة تبدو ملحة ـــفإن الحاج وتأسیسا على ذلك ،

  .التي تشوب عملیة حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، مواقع القصور 

   :علموضوا أھمیة   - ثانیا

إن حمایة البیئة، وإقرار القواعد الوطنیة والدولیة  لشيء، القو فيبالغة لیس من الم

استحوذت على اھتمام الكثیر من الدوائر  التي یعضااللازمة لتوفیر ھذه الحمایة، باتا من المو

  . إطار الأمم المتحدة أو غیرھا من المنظمات ذات الصلة فيالدولیة، سواء كان ذلك 

النزاعات المسلحة كثرة بسبب ،غایة المأساویة  فيمشھدا غیر أن الواقع یقدم لنا 

الطبیعیة على اختلافھا  وما تخلفھ من أضرار جسیمة وتدھور مستمر للبیئة ،وحدة ضراوتھا

اسا بالإنسان وكافة م ،عابرا للحدود في أغلب الأحیان، ممتدا لفترات طویلة ،  و المشیدة

بأھمیة بالغة خاصة بعد حرب الخلیج  ،سائلولقد حظیت ھذه الم، الكائنات الحیة الأخرى

و الاجتیاح العراقي للكویت، بالنظر إلى أنواع الأسلحة والذخائر التي استخدمت في ، الأولى

  .ھذه النزاعات

خلال ھذه الفترة ضدھا تولد إدراك عالمي بخطورة الاعتداء المقترف كان أن ف

  .تجنب الإضرار بھا قواعد برصد بدأت النظم القانونیة العالمیة والمحلیةو، الحرجة 

، القانون الدولي لحمایة البیئة نشأ ف، وبالفعل أبرمت عدة اتفاقیات دولیة لھذا الغرض 

  .الدول الأخرى بعدم إحداث ضرر ببیئة،  الدولي على فرض الالتزام مرتكزا

إلى مستوى یمكن البیئیة من الأضرار  التقلیل ،القانون الدولي الإنساني ستھدفوا 

  .بالموازنة مع ما تقتضیھ الضرورة العسكریة  ،اعتباره محتملا

ك قواعد حمایة البیئة أثناء النزاعات اانتھجرم قد ، فالقانون الدولي الجنائي عن أما 

حة َّ سل ُ   .للمنتھكین  ةجنائیلمسؤولیة االبقر ،وأالم
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الأحكام المعنیة ماھیة القواعد و ھابیانب ، القانونیة أھمیتھاھذه الدراسة  مدتستمن ھنا، 

 و القانون الدولي الجنائي، الإنساني الدوليالقانون  في الطبیعیة والمشیدة، بحمایة البیئة

ومن ثم تحدید مضمون ، للوقوف على مدى ما توفره ھذه الأحكام وتلك القواعد من حمایة

  .امیة القواعد الح الجزاءات المترتبة عن انتھاكو ،ضرارالأھذه ة الجنائیة عن ـالمسؤولی

  :لموضوعا تیارخأسباب ا - لثاثا

لقد شجعتنا العدید من المستجدات القانونیة والأحداث الراھنة للبحث في ھذا 

دون أن نبخس حق النزاعات الشخصیة التي ساھمت إلى حد كبیر في اختیاره  الموضوع،

  .للدراسة دون سواه من المواضیع

  :الأسباب الموضوعیة/ أ

والتي ، رار بالبیئةـــنابع من طبیعة مشكلة الإض، ار الموضوعیلاخت إن أھم سبب -1         

  . ةـــــة سلوكیــــمشكل، ھي بالأساس

ظھر الفساد في البر والبحر بما  : "ھو ما أفصح عنھ القرآن الكریم في قولھ تعالى و         

  .41ة سورة الروم، الآی" كسبت أیدي الناس لیذیقھم بعض الذي عملوا لعلھم یرجعون

فإذا كانت سلوكیات  ،یعیش فیھا الذيالبیئة تؤثر وتتأثر بالإنسان  ومؤدى ذلك ، كون

حد  في إن ذلك یعدلا تمثل خروجا على مقتضیات المحافظة علیھا وحمایتھا، ف ھذه الأخیر،

  . للحد من الانتھاكات البیئیةالأساسیة الضمانات أھم ذاتھ 

أثناء النزاعات ، السلوكیات والتصرفات فإن الأمر یقتضي محاولة تعدیل، وعلیھ

ونشر قواعد القانون  ،ح البیئیة المشتركةـلا من خلال إبراز المصال، إولن یتم ذلك، ةــالمسلح

قادة  -ي لدى المتحاربینـلزیادة الوع ،في مجال حمایة البیئة وقت الحرب ،الدولي الإنساني

وسلوكیات تستھدف تكریس الأمن ، ایجابیةبیئیة  اوإكسابھم قیموالمدنیین،  -اكانوا أم جنود

  .البیئي أثناء النزاعات المسلحة

 ةــــالحرك ظل في خاصة ة،ــــالحیوی الموضوعات من دـــیع وعـــالموض ھذا إن -2         

 عالم ظل في ،القانونیة الناحیة من البیئة حمایة إلى الرامیة والمحلیة الدولیة التشریعیة

 .فیھ السلم حالات من أكثر نزاعاتھ أصبحت
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بحیث لم تبرز بصفة جدیة إلا بعد  ، حداثة الدراسات القانونیة في ھذا المجال -3         

  .حرب الخلیج بالتحدید

ج موضوع حمایة ـــــع على مختلف المؤلفات التي تعالــــوبالاطلاع المتواض            

ني الملائم لجریمة الإضرار بالبیئة دولیا لمسنا بعض القصور في تناول التكییف القانو، البیئة

ة عن الإضرار ـف الجزاءات المترتبـــوالغموض الذي یكتن، خلال النزاعات المسلحة

  .وتحدید المسؤولیات القائمة بسبب ھذا الانتھاك  ،ةـبالبیئ

في ظل التغییب ، التي تتعرض لھا البیئة ،تنامي الانتھاكات الصارخة والخطیرة -4         

  .بھ المطلق للقواعد الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحةش

  :الأسباب الذاتیة/ ب    

جراء تصاعد الجرائم البشعة المرتكبة في ، النفسي الرھیب الذي نعانیھ التأثیر -  1         

  .لا ذنب لھم سوى وجودھم ضمن بؤرة نزاع مسلح فتاك، حق المدنیین والبیئة

حول ،ة بحث قام بھ زمیل بالدفعة ـــــإلى مناقش ، ةــلسنة النظریتطرقنا خلال ا - 2         

الكثیر من  تاستوجب، رت عدة إشكالیات في ھذا الإطارـحیث أثی، الحمایة الجنائیة للبیئة

 .باختیاره حقلا للدراسة المستفیضة  ،ما خلق رغبة في مواصلة البحث في الموضوع،النقاش

وق ــــة وحقـحول البیئ ،ى الوطني الثانيــملتقانعقاد ال، ومما أذكى ھذه الرغبة

دة حول ھذا ـــوإلمامھ بمحاور ع ،عي بالواديـــبالقطب الجام 2009الإنسان شھر جانفي 

بالتمسك بانتھاج مسلك تحلیل القواعد الرامیة إلى ، لیعطي لنا دفعة غیر مسبوقة، الموضوع 

 .أثناء النزاعات المسلحة حمایة البیئة 

علمیة  لبحوثتكملة ، الرغبة الشخصیة في متابعة الاھتمام بالبیئة وحمایتھا  -  3         

دفت إلى ــھ،ل البري ـفي مجال النق ، قمنا بھا في إطار دراسات أكادیمیة تقنیة، ة ــــسابق

متحفزین ، المحیط البیئي على ل من أضرار وسائل النقل ـللتقلی، یدانیة ممحاولة إیجاد سبل 

بمحاولة الإلمام بموضوع حمایة ، في مجال التخصص القانوني ، ا الاھتمام لمواصلة ھذ

  .من مضار النزاعات المسلحة، البیئة 
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  :بحثال ھدافأ -  رابعا

ھ من أبعاد ـوما تتضمن ،ة في النزاعات المسلحةــــأن قضیة حمایة البیئ، الواقع

ة من أخطر القضایا في كواحد، نجدھا قد طرحت نفسھا في العقدین الأخیرین ، متشعبة 

  .العصر الحدیث

والخطوط العریضة  ،الوصول إلى بعض المؤشرات، وسنحاول في ھذه الدراسة 

  :ومن بین ھذه الأھداف،حتى تتم الحمایة بصفة ملائمة  ،كأھداف یرجى بلوغھا

 ان المنطق القانوني یقضي بأن حمایة السكان المدنیین محكوم علیھا بالفشل، إذأ - 1           

داف الدراسة ـفإن من أھ ،وإذ ذاك،ھـط البیئي الذي یعیشون فیـلم یتعزز بحمایة قویة للوس

والتأكید على توسیع نطاق معاھدات تقیید أو الطبیعیة والمشیدة، نشر الوعي بأھمیة البیئة 

والمطالبة بالمضي قدما ، لتشمل كل النزاعات المسلحة، ل قتالیة معینةحظر استخدام وسائ

  .نحو تقیید نظم التسلیح الأخرى

 .تحدید وتبیان القواعد القانونیة التي تحمي البیئة زمن النزاعات المسلحة -  2          

 .ضبط مفاھیم أسالیب القتال ووسائلھ المحرمة دولیا -  3 

 .لبیئة زمن النزاعات المسلحةتحدید آلیات حمایة ا -  4 

تقییم دور القواعد الدولیة الجنائیة في حمایة البیئة ومحاولة وضع توصیات  - 5 

 .لتغطیة ومجابھة النقص الذي یشوبھا

المساھمة ولو بقدر یسیر في إثراء ونشر قواعد القانون الدولي الإنساني في  -  6 

 .دالةمجال حمایة البیئة بما یخدم قضایا السلام والع

إبراز مختلف العوائق التي تحول دون التطبیق الأمثل لقواعد الحمایة التي أقرھا  -  7 

 .البیئي ،القانون الدولي الإنساني ،والقانون الدولي الجنائي  القانون الدوليكل من 

تبیان مضمون المسؤولیة الجنائیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة خلال النزاعات  - 8 

  .ا الآثار المترتبة عنھاالمسلحة وكذ
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  :البحث ةإشكالی - خامسا 

ضبط إشكالیة تحدد فقد حاولنا ، تعددھاالدراسة و هالنظر إلى تشعب مواضیع ھذب

مدى فعالیة القواعد الدولیة التي تكفل التساؤل حول  مجرى البحث ، وتبرز معالمھ ، مفادھا

غموض الفي ظل ، لنزاعات المسلحةأثناء ا - بعناصرھا الطبیعیة والمشیدة  - لبیئةحمایة ا

وعدم تحدید  ،التي تلحق أضرارا جسیمة بالبیئة ، وسائل وأسالیب القتال الذي یكتنف 

  .؟ معاییر واضحة للأضرار التي تستوجب المسؤولیة  الدولیة الجنائیة

انكبت ھذه الدراسة على ، تثار تساؤلات فرعیة ،الإشكالیةوجلي أنھ تحت ھذه  

  :عنھا الإجابة

القانون الدولي الجنائي و الدولي الإنساني القانون ما ھي القواعد المقررة في  -1    

  ،لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة؟

  ما ھي الضمانات المقررة للحمایة بموجب ھذه القواعد والأحكام ؟ -2    

اعد أخرى ،وعدم الحاجة إلى قوھذه الحمایة إضفاءمدى كفایة ھذه القواعد في  -3    

 ،؟لتدعیمھا

ف القانون الدولي الجنائي یكیّ ت ، ما ھو في حال حدوث انتھاك للقواعد الحامیة -4    

 ،المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن ذلك؟  إثباتكیف یمكن ،و ھذا الاعتداء؟ل

من منظور القانون الدولي  ،الجزاءات المترتبة عن الإضرار بالبیئة ھي ما -5    

 .؟الجنائي

  :المقاربة المنھجیة - دساسا

الحمایة الدولیة الجنائیة للبیئة أثناء النزاعات " : ـعد موضوع الدراسة الموسوم بی

ون الدولي ـــــات التي تمزج بین فرعین من فروع القانـــمن بین الموضوع، "  المسلحة

  .القانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي الإنساني :  العام
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الأمر  ،المنھج التحلیلي عإتباتوخینا  ،لإحاطة بجمیع جوانب الدراسةلوفي محاولة 

 الاتفاقیة القواعدویظھر ذلك جلیا من خلال تحلیل جملة  ،ھ عنوانھا في حد ذاتھـالذي یعكس

والمواقف الفقھیة  ،التي أقرت الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة ،والعرفیة

  .المتعرضة للموضوع

ومدى فعالیة  ،قصورھا وأن مدى كفایة ھذه القواعد اتبی من، عملیةھذه ال مكنتنا و قد 

  .الحمایة التي تحققھا على أرض الواقع

بغیة  ،تبرز ضرورة الاستئناس بالمنھج التاریخي ،بالنظر إلى متطلبات الدراسة و

یئة أثناء التي عرفتھا القواعد المتعلقة بحمایة الب ،الوقوف حول المناقشات والتطورات

  .النزاعات المسلحة

في وذلك  ،الإستأناس بالمنھج المقارن ، شعبھااقتضت الدراسة أیضا في بعض و

الحدیث عن القوانین الداخلیة المتضمنة حمایة البیئة ، وكیفیة موائمة المشرع الوطني خضم  

  . لتشریعاتھ مع التزاماتھ الدولیة 

  :ت السابقةاالدراس - سابعا 

وفي إطار توثیق  ،القاضي بالبدء من حیث انتھى الآخرون، المنھجيتحقیقا للھدف 

التي كانت  ،ة الدراسات القانونیة الأكادیمیةــقمنا برصد ومراجع، الدراسة التي نحن بصددھا

  .، وأداة فعالة للبحث فیھ اختیار الموضوعفي مرجعا أساسیا 

 :بــة رسالة دكتوراه في القانون الدولي  العام، معنون -1      

"La protection de l’environnement en temps de conflit armé"  
، صدرت في مؤلف  باریـسة ـجامع"  Karine Mollard Bannelier" دكتورةمن إعداد ال

عن طریق ،النزاعات المسلحة زمن  الطبیعیةالبیئة فیھا إلى حمایة  ت، تطرق2001سنة 

 :ذا الإطارـعلى مسألة ھامة في ھ ـةمعرج وقواعد قانون السلم،قواعد قانون الحرب 

   .الاختصاص العالمي لقمع الجرائم البیئیة ، وإبراز أھمیة  المسؤولیة الدولیة للإضرار بالبیئة
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 لبیئة الطبیعیة أثناءاحمایة : "بعنوان ، لنوارفیصل  : قام بھا الأستاذ  دراسة - 2       

الدولیة  تو العلاقافي القانون الدولي  ستیرمذكرة ماجعبارة عن  وھي،" النزعات المسلحة

وأنواع الأسلحة  المحمیة ، البیئة الطبیعیةھا خلال، عرض من 2002سنة  الجزائربجامعة 

  .مع تحدید لأسالیب الحرب المحظورة  التي تلحق بھا أضرارا جسیمة،

  ارنة بین دراسة مق - ة أثناء النزعات المسلحةــلبیئاحمایة " :تحت عنوان دراسة  - 3  

   دي البكراويــــمحمد المھ: التي قدمھا الأستاذ  ،" -ون الدولي العام ــالفقھ الإسلامي والقان

تناول فیھا ،2010،جامعة باتنة استكمالا لمتطلبات نیل شھادة الماجستیر في الشریعة والقانون 

 الإسلامي الفقھ ینب بالمقارنة ، البیئة على المدمرة وأثارھا الدمار الشامل أسلحة استخدام

 . العام الدولي والقانون

  ون ــــــموقف القان: "ة بـنالمعنو ة لخضرـــشعاشعیالأستاذ  ماجستیرأما عن مذكرة  -  4 

قد بینت الآثار ،  2005من جامعة البلیدة سنة  " من الأسلحة النوویة الإنسانيالدولي 

  الإنسانيالقانون الدولي  بقواعدمحمي في المجال ال، المترتبة عن استعمال الأسلحة النوویة 

عن انتھاك تلك القواعد ، المسؤولیة القائمة ومحاولة تحدید  ،خاصة المحیط البیئي الطبیعي

  .الحامیة

التي أجمعت على تبیان قواعد الحمایة البیئیة  ،وبعد الاطلاع على ھذه الدراسات

الجزائي لانتھاك ھاتھ  جرائيالإفي الشق  سجلنا عدم تفصیلھا ،خلال النزاعات المسلحة

دور المحكمة  فيو ،الانتھاكوتحدید المسؤولیة الدولیة الجنائیة المترتبة عن ھذا ، القواعد 

إلى  الانتباهمحاولة لفت والنظر في الجرائم البیئیة المرتكبة زمن الحرب،ب،الجنائیة الدولیة 

  . اعات المسلحة غیر الدولیة ،خاصة في النزضرورة إعادة التكییف القانوني لھاتھ الجرائم

  -  تناولتھ باقي الدراساتإضافة إلى ما  - وھذا ما سنحاول جاھدین التطرق إلیھ  

  .حمایة البیئة الطبیعیة والمشیدة أثناء النزاعات المسلحة خلال معالجتنا لموضوع 
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  :لبحثة اخط -ثامنا 

ل یحتاج كل ب ،من المواضیع المتشعبة والطویلة ،إن موضوع ھذه الدراسة  

بالتركیز على ما تتطلبھ طبیعة  ،غیر أننا حاولنا دراستھ، جزء منھا إلى مذكرة مستقلة 

  .الموضوع في حد ذاتھ

إذ  ،إلى فصلین تسبقھما مقدمة -حسب ما یقتضیھ الموضوع  -توزعت خطة البحث 

لدولیة التي القواعد اوتبیان ، المفاھیمي للبیئة المحمیة  الإطارنخصص الفصل الأول لتحدید 

، وقد قسمناه إلى مبحثین نعالج في المبحث الأول تحدید البیئة من شأنھا توفیر الحمایة

حمایة البیئة أثناء ،التي توفر القواعد الدولیة  تحلیللننتقل في المبحث الثاني إلى  ،المحمیة 

  .النزاعات المسلحة

للبیئة أثناء النزاعات  ضمانات الحمایة الدولیةعلى تحدید ،لنعرج في فصلھا الثاني 

على تحدید آلیات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات ، فركزنا في المبحث الأول المسلحة

دراسة مضمون المسؤولیة عن انتھاك قواعد حمایة  ، المبحث الثانيلنا في لیتأتى  المسحة،

بعض الانتھاكات المیدانیة ل یتخللھا سرد، البیئة أثناء النزاعات المسلحة وآثار تلك المسؤولیة 

  .المأخوذة كنماذج استشھادیة للدراسة ،في النزاعات المسلحة الإنسانيلقواعد القانون الدولي 

والتوصیات ،  إلیھاجملة النتائج المتوصل ل اعرضضمن تتلدراسة بخاتمة ا لننھي 

  .المقترحة 

  



  

  

  

  

  الأول لـالفص
  

د البيئة المحمية وقواعد ـتحدي 
أثناء التراعات  تهاحماي

  المسلحة
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    :تمھیـــد 
كون النزاعات والحروب، من السنن الكونیة و الفطر الإنسانیة، التي لا رغم      

ّ أن ذلك لا یعني أن الشرائع السماویة، ولا حتى )1( تستقیم الحیاة على الأرض بدونھا ، إلا

تدعو إلیھا، بل لطالما حاولت ھذه الشرائع و القوانین، الحد من غلواء القوانین الوضعیة، 

ّ " خلقنتھا " ومحاولة  الحروب، بإضفاء الطابع الإنساني علیھا، حتى لا یلُجأ إلى القتال، إلا

  .للضرورة القصوى، كدفع العدوان

، جاءت  في القوانین الوضعیة " أنسنة الحروب " و حقیقة الأمر، أن محاولة       

ھا النزاعات المسلحة، خاصة على الفئات غیر المشاركة فللرد على الآثار الوخیمة، التي تخل

  .أبرزھا في العملیات العدائیة، و التي یعد الوسط المحیط بالمعركة

بالبیئة المحیطة بمیدان القتال، في ظل تسابق  يوقد جاء توجیھ الإھتمام الدول     

، و التطور الھائل الذي تعرفھ وسائل وأسالیب الحرب )2(الدول المستمیت نحو التسلح 

وما تسببھ من دمار للنظم البیئیة، فكان لابد من رصد الجھود لتعزیز الحمایة   الحدیثة،

 لـــــراء إستخدام ھاتھ الوسائـــجقد تلحقھا، رار الفتاكة التي ــــــة لھا، ضد الأضـــــــالقانونی

  . الأسالیب،أثناء سیر العملیات القتالیةو

    

                                                 
كمال . ، إذ یقول مقدم ھذا الكتاب، دمحمد بن حسن الشیبانيأنظر حول ھذا المعنى، مقدمة كتاب السیر الكبیر، للإمام  -1

ا وراء جبلت النفس الإنسانیة على الظلم و العدوان، و لقد "...: عبد العظیم العناني ً الإثم البغي، فھي تتعدى حدودھا ركض
ا طبیعیا، وسنة من سنن  ً ٍ أمر الشھوات، وطمعا في السلطة، ولذا نرى اضطھاد الأمم لبعضھا، فالحرب تكون حینئذ
البشریة، لاتحاد تخلو منھ أمة، و لا مجتمع تحت جمیــــع الأدیان، فالقرآن الكــــریم مليء بصور الحرب في الأمم 

تحدثت عن قتال موسى و "سورة المائدة  "تتحدث عن الحرب بین طالوت وجالوت، و "سورة البقرة"ـــة، فـالسابقـ
  ."...، تحدثت عن سلیمان و مملكة سبأ"سورة النمل "الجبارین، و 

  .05، ص 1997، المجلد الأول، دار الكتب العلمیة، بیروت، شرح كتاب السیر الكبیرمحمد بن حسن الشیباني،:أنظر 
ا  5560كما قد جاء في الإحصائیات القانونیة للنزاعات المسلحة في العالم، أنھ خلال      ً رف تاریخ البشریة و عام ٌ منذ ع

اً 14531، حدثت 1954حتى سنة  فقط  عشرة أجیال، لم ینعم سوى جیلاً  185، بمعدل حربین كل عام، بمعنى أنھ خلال حرب
  .، بسلم مؤقت

، تحت دراسات في القانون الدولي الإنساني، "ریخ القانون الدولي الإنساني و طبیعتھ تا" محمد عزیز شكري، : أنظر
        .11، ص 2001القاھرة ،إشراف مفید شھاب، دار المستقبل العربي، 

            
لمتحدة ملیار دولار، في حین أنفق برنامج الأمم ا 10000، أكثر من 2000بلغ متوسط الإنفاق العسكري العالمي عام  - 2

 United Nation of Environnement ، 1972، المؤسس عام )وھي منظمة مسؤولة عن حمایة البیئة العالمیة (  للبیئة
Program UNEP» ملایین دولار فقط، أي ما یعادل أقل  10، ،في إطار حمایتھ للبیئة  ، على مدى  السنوات العشر الأخیرة

مجلة ،" الإرھاب البیئي العالمي الجدید " رجب سعد السید ،:أنظر  !!.   العالميالعسكري  من خمس ساعات من الإنفاق 
    . 21،ص  2002،ماي  50،المجلد السابع ،العدد  البیئة والتنمیة
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تحدید المقصود بالبیئة الواجب  أولاو قبل التطرق إلى سبل ھذه الحمایة، وجب   

ننا من یمكحمایتھا، ورصد توجھات القانون و الفقھ الدولیین حول ھذا الموضوع، على نحو 

 - ، لنستقرأ جملة القواعد القانونیة )المبحث الأول(الحصول على أداة فكریة أساسیة للتحلیل 

المبحث (التي تضمن حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة  - سواء كانت إتفاقیة أو عرفیة 

   . ) الثاني
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        ث الأولـــــالمبح

  أثناء النزاعات المسلحة ةـــة المحمیــــد البیئــــتحدی

  
خطوة ھامة في سبیل ، والمقصود بالحمایة المقررة لھا ، إن تحدید ماھیة البیئة        

سوف یؤدي إلى وقوع جدل بین الأطراف ، خلل في ذلك  وأيإرساء قواعد لحمایتھا، 

  .القواعد ھاتھما یؤثر حتما على مدى فعالیة ، المتنازعة 

  

على ، تھتم أساسا بالبیئة وحمایتھا أثناء النزاعات المسلحة ، ولما كانت دراستنا       

تدور ما بین مفاھیم ، فإن المفاھیم التي تستوقفنا ،  الجنائيضوء أحكام القانون الدولي 

وفق ،  ةـــر البیئــــد لتبیان عناصــــتمھ ، )المطلب الأول( وأخرى اتفاقیة قانونیة،  لغویـــة

، ومن ثم التعریج على الكشف عن مفھوم  1)مطلب ثاني( الإنسانیةور القواعد الدولیة ــمنظ

 . )مطلب ثالث( الحمایة الدولیة لھا،والتسلسل التاریخي لتطور ھذا المفھوم

  

   

                                                 
على قواعده، نابع من كون العلاقة بینھ وبین القانون واستناد دراستنا  قوفنا على أحكام القانون الدولي الإنساني،رد وإن م - 1
تتقارب وتتفاعل لدرجة إمكانیة استیعاب القانون الدولي الجنائي  -باعتبارھما  فرعین للقانون الدولي العام  - لدولي الجنائي ا

في القانون الدولي الإنساني ،بما قد یشكل قانونا واحدا ،حیث یكون الأول أداة تطبیق وتنفیذ للثاني ،كما أن القانون الدولي 
  .القانون الدولي الإنساني ، فتطبق أحكامھ على منتھكي قواعد ھذا الأخیرالجنائي قد نشأ في كنف 

وما یعزز ھذا التوجھ، كون إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ، كجھاز قضائي دولي ، سوف یؤدي تدریجیا إلى تلاشي   
  .الفروق بین القانونین ، بوصفھا أداة فعالة لإقرار مبادئ قانون النزاعات المسلحة 

ومن ھذا المنطلق ، فإنھ من العبث تناول قواعد التجریم الدولیة ، دون التطرق إلى القواعد الواجب الإلتزام بھا ، والتقید    
  .بأحكامھا  لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة 

،رسالة ماجستیر ،جامعة  "آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني " ،غنیم قناص المطیري  :حول ھذا الطرح أنظر    
  .39-37، ص  2009/2010الشرق الأوسط، كلیة الحقوق ،قسم القانون العام ، 
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  ب الأولـــالمطل

  ةــــــوم البیئــــمفھ

التي تكفل حمایة البیئة أثناء النزاعات  ،كان لا بد قبل الوقوف على القواعد الدولیة     

  .المسلحة من تحدید المقصود بمصطلح البیئة

وقـــد تعددت تعاریـــف البیئة ومفاھیمـــــھا ، وذلك حســــب الإختصاص العلمـــي 

، متـداول بین المعاجــــم لغــــــويأو القانونـــي محل الدراســـة ، فنجدھا تحظى بمفھــــوم 

ر ـــرد المظاھـــــرھا على مجــیقص ایكولوجي ر ــــ، وآخ)الفرع الأول ( یس ـــالقوام و

، یوسع من نطاقھا  ،وم قانوني ــــومفھ ،)الفرع الثاني (  بالإنسانة ـــة المحیطـــالطبیعی

  .)الفرع الثالث (  مشیـــــدةومن مظاھر طبیعیة  بالإنسانبحیث تشمل كل ما یحیط 
  

  الأولالفرع 

  للبیئة اللغـــويالمفھوم 
  

  :تطلق البیئة في اللغة العربیة على معنیین

بوأ الرجل "  فیقال ، أو مكانھ الذي یعیش فیھ ، منزلھ الإنسانفبیئة :  المنزل :الأول   

فیقال تبوأت  ،)بوأ(وكلمة البیئة مشتقة من كلمة  ،أنزلھم منزل الضیافة: أي ، "  أضیافھ

  . )1( منزلا بمعنى نزلتھ وھیأتھ

فتطلق البیئة على كل ما یتصل بحالة الشخص : الحالة أو الھیئة  :الثاني   

ولطالما قرنت في ھذا  ،" إن فلانا لحسن البیئة"  :فیقال ،الاجتماعیة والصحیة ،الاقتصادیة

  .)2(ھاـــفلان حسن البیئة أو سیئ :فیقال ،المعنى بوصف الخیر أو السوء

                                                 
   .68، ص 1995، المجلد الأول، دار بیروت، لبنان، لسان العرب: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور  -1
جامعة الجزائر  بحث لنیل شھادة الماجستیر ، "النزاعات المسلحة حمایة البیئة الطبیعیة أثناء "نقلا عن فیصل لنوار ،  -2

  .11ص  ،2001/2002،فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة كلیة الحقوق، 
حمایة البیئة في ضوء الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة والإتفاقیات "رائف محمد لبیب ، : ومذكور أیضا في     

 الخاص بالبیئة ،جمادى 15،معھد الكویت للدراسات القضائیة والقانونیة ،السنة السابعة، العددد القضاءمجلة معھ، "النافذة 
  .12م ،ص 2008جوان  -ھـ 1429 الثانیة
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ظففقد  ،ھو الغالب) المنزل(لبیئة لویبدو أن المعنى الأول   ٌ مصطلح البیئة في  و

  : في أكثر من موضع منھاالمطھرة، بھذا المعنى  والسنة النبویةالقرآن الكریم 

مبوأ صدق ورزقناھم من الطیبات فما  إسرائیلولقد بوأنا بني : " قولھ تعالى  -  1           

  .)1("اختلفوا حتى جاءھم العلم إن ربك یقضي بینھم یوم القیامة فیما كانوا فیھ یختلفون

وأوحینا إلى موسى وأخیھ أن تبوآ لقومكما  بمصر بیوتا " : وقولھ تعالى - 2           

 .)2("واجعلوا بیوتكم قبلة وأقیموا الصلاة وبشر المؤمنین

وإذ بوأنا لإبراھیم مكان البیت أن لا تشرك بي شیئا وطھر بیتي ": وقولھ تعالى -  3           

 .)3("للطائفین والقائمین والركع السجود

وقالوا الحمد   الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من ": وقولھ تعالى - 4           

 .)4("الجنة حیث نشاء فنعم أجر العاملین

من تعمد علي ": أما في السنة النبویة، فمنھا قول الرسول صلى الله علیھ وسلم     

  .)5("كذبا فلیتبوأ مقعده من النار

من قال في القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من ": وقولھ صلى الله علیھ وسلم    

   .    )6("النار

  

  

                                                 
  .93، الآیة سورة یونس - 1
  .87، الآیة سورة یونس - 2
  .26، الآیة سورة الحج - 3
  .74، الآیة سورة الزمر - 4
ط، .ت.، دار إحیاء التراث اللبناني، دفي شرح الجامع صحیح البخاري فتح الباريابن حجر العسقلاني،  علي بن أحمد - 5

  .61ص 
  . 88 نفس المرجع ، ص - 6
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    .)1(المحیط: لغویانجد أن مصطلح البیئة یقصد بھ  ،بالرجوع إلى المنجد الأبجدي و

بھ إلى جانب  د، یقص"Environnement"أما في اللغة الفرنسیة فإن مصطلح البیئة 

أو صنف من  بالإنسانمجموعة العناصر الطبیعیة والصناعیة التي تحیط : ")2(المحیط

  .) 3(..."الحیوان

للدلالة على الظروف " Environment"في اللغة الانجلیزیة یستخدم لفظ و     

مثل الماء  ، ستخدم للتعبیر عن الظروف الطبیعیةیكما  ،المحیطة المؤثرة على النمو والتنمیة 

  .)4(الإنسانالھواء والأرض التي یعیش فیھا 

  

  

  

  

  

 

  

  
                                                 

   .218 ، ص1986، 3، دار الشرق، بیروت، لبنان، طالمنجد الأبجدي - 1
2-  Environnement ce qui est dans la nature . 
Le Robert, Dictionnaire de Français ;Paris, 1982, p 1139      أنظر                                              :

                                        
3-   
« Ensemble des éléments naturelles est  artificielle qui entourent les hommes, une espèce animale … » 
LAROUSSE, Dictionnaire de Français, Paris, 1997, P 151 :                                                                    أنظر 
                                                                                              

،دار 1ط ، جرائم البیئة بین النظریة والتطبیقأشرف ھلال،: وأنظر أیضا .10ص، مرجع سابق مذكور في فیصل لنوار  -4
   .58،ص 2005النھضة العربیة ،القاھرة ، 
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  الفرع الثاني

  المفھوم الایكولوجي للبیئة

  

یھتم  ،ھو أحد فروع علم البیولوجیا ،أو ما یسمى بعلم التبؤ ،إن علم الایكولوجیا     

على تحمل ) كائنات حیةو  ، ھواء، ترابءما(:ببحث مدى قدرة النظم البیئیة الطبیعیة 

التغیرات الطارئة علیھا، فیبحث مثلا على قدرة المیاه على التخلص من الملوثات 

  .)1(العضویة

في دراستنا ھاتھ، ارتأینا  عملیة ضبط المفاھیمكتسیھا توبالنظر إلى الأھمیة التي 

  .التمھید لھ من خلال تتبع التطور التاریخي لظھور ھذا المصطلح 
  

كما سبق  -الذي ظھر في القرن التاسع عشر، لیعبر  ":Ecologie"مصطلح  -أ              

رید عن البیئة الطبیعیة، وعلاقة مكوناتھا فیما بینھا،وسرعان ما بدا جلیا ،أنھ إذا ما أ -  تبیانھ

آلاف الكائنات على دراسة كائن على انفراد، یتعین عدم إغفال التأثیر الكبیر لذلك الكائن، 

  .)Sinologie")2"عن مصطلح  1920الأخرى في بیئتھ، وھو ما أدى إلى الحدیث منذ سنة 
  

وھو ما كان یعني، التوسع في مفھوم علم علاقة  ":Sinologie"مصطلح  -ب              

لیشمل الدراسات التي تتناول العلاقة فیما بین الكائنات من  الكائنات بالوسط الطبیعي ،

 .وبینھا وبین الطبیعة من جھة أخرى ة ،ــــجھ

                      - تنطوي على جوانب ایجابیة وإن كانت -ثم بدا بعد ذلك، أن تلك الدراسات 

  .)3(بحاجة إلى تكوین ھیكل متكامل لذلك العلم، لتتطور بذلك نظریة النظام البیئيفإنھا 
  

    

                                                 
، المشتقة من المقطع     Okologie نابع من كلمة  ، Ecologie ومصطلح   Biologie علم الإیكولوجیا، یعد أحد فروع  -1

.في منزلھ العلم ، فھو علم یھتم بدراسة الكائن الحيبمعنى   Logos بمعنى البیت، و   Oikos  علم الیوناني 
.9، ص 1996، دار الشروق للنشر و التوزیع ، عمان  م البیئةـــعل :علیاء بوران و محمد أبو دیة :مذكور في           

  
دد ــــالع،  الدولي للقانون المصریة المجلة،  "ة في البحارـــحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلح"صلاح الدین عامر،  -  2

  . 04، ص  1993،  49
  . 15فیصل لنوار ، المرجع السابق،ص:،وأیضا  05نفس المرجع ،  ص  - 3
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والذي یعني، الاھتمام بدراسة       ":Ecosystème"مصطلح النظام البیئي  -ج  

ف وحدة معینة في الزمان والمكان، بكل ما تنطوي علیھ من كائنات، في ظل كافة الظرو

المادیة والمناخیة، وكذلك العلاقات بین تلك الكائنات وبعضھا البعض، وعلاقاتھا بالظروف 

  .المادیة المحیطة بھا

، بعد ملاحظة أن الجمع بین النظم البیئیة 1970ثم حدث تطور ھام منذ سنة      

  .»Biosphère«یشكل نظاما یستوعبھا جمیعا، ما یمثل المجال الحیوي 

یمكن القول أن الكرة الأرضیة تتكون من  ":Biosphère"الحیوي  المحیط - د    

والمحیط الھوائي " Hydrosphère"عدة محیطات أو أغلفة، فھناك المحیط المائي 

َ"Atmosphère" والمحیط الترابي ،"Pédosphère" أما المحیط الحیوي فھو تلك الطبقة ،

مع غیره من الكائنات الحیة، وھي طبقة الرقیقة من الكرة الأرضیة، التي یعیش فیھا الإنسان 

  . )1(تتكون من جزء من المحیط الھوائي وجزء من القشرة الأرضیة والمحیط المائي
  

مكوناتھا ، و أن علم الایكولوجیا یختص بالبیئة الطبیعیة ،یتضح من خلال ما سبق     

حیث یھتم ،كائنات حیة، غیر أن علم البیئة أعم وأشمل  و تراب ،ھواء ،ماء: الأساسیة

والبیئة الاجتماعیة والسیاسیة  ،)الصناعیة(بالبیئة المشیدة  ، إلى البیئة الطبیعیة بالإضافة

  .)2(الاقتصادیة والثقافیة
  

    

                                                 
، العدد   ون الدوليــــالمجلة المصریة لقان ،" يـــوع  البیولوجــــرات في إتفاقیة  التنــــنظ" أحمد عبد الكریم سلامة ،  - 1

  .06وأیضا صلاح الدین عامر ، مرجع سابق ، ص  .36، ص  1998،  48
 ةـــاء النزاعات المسلحة الدولیــــة البیئة أثنـــحمای" ، محمد المھدي البكراوي:وحول محیطات الكرة الأرضیة أنظر     

ة ، كلیة كرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنمذ، "  - الفقھ الإسلامي و القانون الدولي العامدراسة مقارنة بین  -
  .24- 22ھـ ،ص 1430/1431م،2009/2010العلوم الإجتماعیة و الإسلامیة ، قسم الشریعة ،

یخلط الكثیر من المھتمین بالشؤون البیئیة ، بین علم البیئة و علم الإیكولوجیا، نتیجة التسمیة العلمیة لعلم البیئة الطبیعیة،  -2
  :یضم مجالات  رئیسیة ثلاثة  Biologieالذي ھو أحد فروع علم الأحیاء ، فعلم الأحیاء 

  .Morphologie: مجال الھیئة و التركیب  – 1      
  Physiologie.   : مجال الوظیفة  – 2      
    .Ecologie       مجال البیئة الطبیعیة  - 3      

علیاء بوران و محمد : أنظر . الطبیعیة على علم البیئة ، لأن البیئة عندھم تعني فقط البیئة  Ecologieفھم یطلقون تسمیة 
  .59أشرف ھلال،المرجع السابق،ص:وللمزید من التفصیل في الموضوع أنظر . 15أبو دیة، المرجع السابق ، ص 

، ھو )المشید( قاصر على البیئة الطبیعیة فقط أما البیئة بنوعیھا الطبیعي و الاصطناعي    Ecologieوالحقیقة أن علم      
الآثار الإقتصادیة و المالیة لتلوث محمد صالح الشیخ ، : أنظر في الموضوع " .علم البیئة " طلق علیھ إسم ما أصبح ی

   . 12، ص  2000، مطبعة الإشعاع الفنیة ، الإسكندریة ،  1، ط البیئة ووسائل الحمایة منھا



  تحدید البیئة المحمیة و قواعد حمایتھا أثناء النزاعات المسلحة: الفصل الأول
 

 
19 

 

 

أن تعددت مفاھیم البیئة  ، وقد ترتب على الاختلاف بین علم البیئة وعلم الایكولوجیا

البیئة وفقا لمفھومھا یأخذ  ،فالباحث في مجال العلوم البحتة : واختلفت باختلاف التخصصات

فیأخذ  ،ث القانونيــأما الباح ،قـبالمفھوم الضیھ ـــوھو ما یمكن تسمیت ،الایكولوجي الطبیعي

كل ما یؤثر ، إلى العناصر الطبیعیة  بالإضافةالذي یشمل  )1(عــلمفھومھا الواسة وفقا ـــالبیئ

  .أو یتأثر بھ من عوامل محیطة بالإنسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، "یعة الإسلامیة  و القوانین الوضعیة حمایة البیئة في ضوء الشر" رائف محمد لبیب ، : حول ھذا المفھوم ، أنظر  -  1

   . 12-11، ص  2008، السنة  السابعة ، 15،معھد الكویت للدراسات القضائیة ، الكویت ، العدد  معھد القضاء مجلة
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  الفرع الثالث

  المفھوم القانوني للبیئة
  

ومعناھا اللغوي  ،مدى التوافق بین البیئة بمفھومھا الواسع ،تضح لنا فیما سبقإ     

في المؤتمرات  ،كان لابد من الوقوف على مفھوم البیئة ،استكمالا في توضیح ھذا المصطلحو

لینتھي بنا المطاف إلى تبیان مفھومھا في القانون  ،الدولیة وبعض التشریعات الوطنیة البیئیة

  .الإنسانيالدولي 

الدولیة، كانت  تو تجدر بنا الإشارة في ھذا الموضع، إلى أن الاتفاقیات و المؤتمرا

  . أسبق من القوانین الوطنیة في دق ناقوس خطر الإعتداءات البیئیة، وھو ما سنوضحھ تباعا 

  :البیئة في المؤتمرات الدولیة: أولا          

یحتل الصدارة في  ،بدأ الاھتمام بالبیئة في النصف الثاني من القرن المنصرم     

إلى  ،من تلوث وتصحر ،البیئیة والكوارثكل خاصة مع تفاقم المشا ،المحافل الدولیة

إلى مظاھر الاحتجاج  إضافة ،وانقراض بعض الكائنات الحیة ن،استنزاف طبقة الأوزو

نتیجة استخدام القوات العسكریة  ،من كوارث بیئیة  وما خلفتھ ،ضد حرب الفیتنام ةالعارم

  .1في ھذه الحرب، والمواد الكیمیائیة السامة الأمریكیة للمبیدات 

تسلط الضوء على الآثار السلبیة  ،مع ظھور دراسات علمیةمن ھذا الإحتجاج، او تز

مھدت لعقد مؤتمرات  ، إرھاصاتشكلت  ،كل ھذه الأمور ،للتكنولوجیا على البیئة البشریة

  .حیث ساھمت في التعریف بھا، و تحدید مفھومھاتعالج قضیة البیئة  ،دولیة عدیدة

  

  

                                                 
  .أثناء الحرب في الفیتنام - بوفرة  -، المستخدمة  L’agent orangeخاصة منھا ما یطلق علیھ  تسمیة   - 1

    . 19فیصل لنوار،المرجع السابق،ص أنظر     
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 :للبیئة البشریة ستوكھولممؤتمر  - 1

الذي انعقد  ،-بشان البیئة البشریة - 1972عام  ستوكھولمجاء في دیباجة إعلان     

ھو الذي یصنع  الإنسانإن : " ... 1972مارس  16إلى  5في الفترة الممتدة من  ،بالسوید

    و ،و الفكريــــــق النمــــالفرصة لتحقی وتمنحھ ،ھ القوتـــل بیئتھ التي تعطیــویشك

وھو في طریقھ نحو  ،على ھذا الكوكب -وقد بلغ الجنس البشري ... والاجتماعي  ،الخلقي

رق لا حصر ـــــبط ،درة على تحویل بیئتھـــق...  الإنسانب عندھا ــمرحلة اكتس - التطور 

  .وعلى نطاق لم یسبق لھ مثیل ،لھا

أساسیا لتحقیق  أمرا) الاصطناعيو الطبیعي( ةالبشری البیئةویعد كل من جانبي  

 .)1(...."بما في ذلك الحق في الحیاة ذاتھ ،الأساسیة الإنسانوللتمتع بحقوق  ،رفاه البشر

بالكثیر  دعاما  ،أن المؤتمر أخذ بالمفھوم الواسع للبیئة ،یتضح من ھذه الدیباجة     

الواسع كھولم ومفھوم ست"كھولم بقولھم وبمؤتمر ست ،إلى ربط ھذا المفھوم ،من المؤلفین

    . )2("للبیئة

إلى فھم المشاكل  ،- عالم واحد فقط: الذي عقد تحت شعار - وقد أدى ھذا المؤتمر

برنامج  بإنشاءكما أصدر قرارا  ،الإنسانیةمبدأ للبیئة  ستة وعشرینمن خلال  ،البیئیة العالمیة

ما یعد نقطة تحول المختلفة لوكالات الأمم المتحدة، على تنسیق النشاطات البیئیة قائم ،للبیئة

   . )3(في تاریخ الوعي البیئي

                                                 
1-  Karine Mollard-Bannelier, La protection de l’environnement en temps de conflit armé, Editions 
A.Pedone, Paris, 2001,marge 8, p 33. 

  .كل شيء یحیط بالإنسان،سواء كان طبیعیا أو بشریا :عرف المؤتمر البیئة على أنھا - 2
 Cité dans, ibid, p 34.                                                              "Environement is every thing that surround man"-  

: اختصارا لتسمیة) UNEP(یعرف برنامج الأمم المتحدة للبیئة، الذي یتخذ من نیروبي عاصمة كینیا مقرا رئیسیا لھ، بـ  -  3
United Nation Environment Program،  بعد مؤتمر ستوكھولم من 1972ویتألف ھذا البرنامج ،الذي أسس سنة ،

وقد عرفت الجمعیة العامة للأمم المتحدة البیئة . مجلس المحافظین، أمانة البیئة، صندوق البیئة، لجنة التنسیق: أربعة أجھزة
  ." الإنسان وباقي الكائنات الحیة یعیش فیھالذي مجموعة النظام الفیزیائي الخارجي : " على أنھا

  . 21محمد المھدي البكراوي،مرجع سابق ،ص :أنظر  
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الذي  رالمبدأ الأخیأھمھا  ،العدید من المبادئ والتوصیات ،الإعلانقد تضمن ھذا  و

وأن  ،بما سببھ للبیئة من دمار بواسطة الأسلحة النوویة الإنسانیكتفي  أنیدعو إلى ضرورة 

  .)1(إلى إبرام اتفاق في أقرب الآجال لإزالة ھذه الأسلحة وتدمیرھا بالكامل ،تسعى الدول

 :1975بلغراد للتعلیم البیئي عام مؤتمر  - 2

انعقد  ،بخطوطھا العریضة في مؤتمر ستوكھولم ،بعد أن تم رسم السیاسات البیئیة     

الذي أسھم فیھ خبراء تربویون  ،1975سبتمبر عام  23و  13مؤتمر بلغراد في الفترة ما بین 

تقوم  ،، متضمنا تحدید سیاسة واضحة للتربیة البیئیة)2(دول عربیة 05دولة من بینھا  65من 

إضافة العلوم البیئیة إلى مناھج الدراسة، تعریف الأفراد : أھمھا ،على جملة من البنود

اعتماده تعریفا واسعا  ،لغرادعلى أن ما یھمنا من بیان ب .والجماعات بالبیئة الطبیعیة والمشیدة

والعالم الاجتماعي  ،ائيمة بین العالم الطبیعي والبیوفیزالعلاقة القائ: "بحیث أعتبرھا ،للبیئة

  . )3("الإنسانالذي ھو من صنع  ،والسیاسي

 :1977مؤتمر تبلیسي للتربیة والبیئة عام  - 3

في  ،)الاتحاد السوفیاتي سابقا ،جمھوریة جورجیا(في تبلیسي  ،انعقد ھذا المؤتمر   

دول  09منھا  ، دولة 66حضره ممثلون عن  ، 1977سبتمبر  26و  14الفترة ما بین 

جتماعیة التي یعیش فیھا لإمجموعة النظم الطبیعیة وا": عرف البیئة على أنھا  ،ةـــعربی

  .4 "والكائنات الأخرى الإنسان

  

   

  

                                                 
  .17-16أشرف ھلال ،المرجع السابق ،ص: وأیضا .13رائف محمد لبیب ، المرجع السابق ،ص  1 -

،دار الكتب  لوثالقانون الدولي للبیئة وظاھرة التمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، : وللتوسع في مبادئ  المؤتمر ،أنظر  
  . 85-81،ص  2008القانونیة ،مصر،

  .44، ص 1997، 1ن، عمان، ط.د.، دالحمایة القانونیة للبیئةایناس الخالدي،  - 2
  . 45مذكور في نفس المرجع، ص  - 3
         .  18-17محمد المھدي البكراوي ، المرجع السابق ،ص : أنظر  -4
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 ،التدابیر والمبادرات لتطویر التربیة البیئیة كاتخاذ ،توصیة 41وقد خرج المؤتمر بـ 

كما أكد على تدعیم  .تقوم على احترام الطبیعة ،وإرساء قیم أخلاقیة ،وتغییر أنماط السلوك

 .1 ومساندة المنظمات غیر الحكومیة للعمل من أجل حمایة البیئة

ت بعد مؤتمر ستوكھولم لعام ـالتي توال ،ةـــة المؤتمرات البیئیــــوالحقیقة أن كاف

ومؤتمر نیروبي حول البیئة والتنمیة  ،1976كندوة التربیة البیئیة في الكویت عام ،  1972

وإعلان بكین حول  ،1987ومؤتمر موسكو للتربیة البیئیة والتدریب البیئي عام ،  1982عام 

حول  1992عام البرازیل ب ،دي جانیرو وقمة الأرض في ریو، 1991التنمیة والبیئة عام 

الذي یعتبر  ،المفھوم الواسع للبیئةب أخذتقد  ، وغیرھا من المؤتمرات،)2(البیئة والتنمیة 

    .)3(من مظاھر طبیعیة واصطناعیة بالإنسانالبیئة كل ما یحیط 

لیست وحدھا التي اعتنقت  ،إلى أن المؤتمرات الدولیة البیئیة ،الإشارةولا بد من     

التي  ،والإقلیمیةبل إن ھناك العدید من الاتفاقیات الدولیة البیئیة العامة  ،المفھوم الواسع للبیئة

واتفاقیة الكویت  ،1974كھولم عام والبیئة في ست ةكاتفاقیة حمای : أخذت بھذا التعریف

اتفاقیة الأمم و، 1978ماي  24الإقلیمیة للتعاون على حمایة البیئة البحریة من التلوث في 

 22اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون في كذلك الحال في  ، 1982المتحدة لقانون البحار عام 

  . )4 ( 1985مارس 

  

  

  

                                                 
. 23السابق ، ص المرجع محمد المھدي البكراوي ،  -  1  

2 - Michael Bothe  et  al , Droit International protégeant l’environnement en période de conflit armé : 
lacunes et opportunités , R.I.C.R , VOL92, N879 ,Septembre 2010 , p 583 

. 18-17أشرف ھلال ،المرجع السابق ،ص : حول ھذه المؤتمرات أنظر -   3  
معھد الكویت للدراسات القضائیة  ، الملحق الأول من مجلة معھد القضاء: لتفصیلات أوسع في الموضوع ،طالع - 4

  .50- 1،ص 2008جوان  -ھـ1429 الثانیة الخاص بالبیئة ،السنة السابعة ،جمادى 15والقانونیة ،  العدد
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  :القانونيالبیئة في بعض القوانین الوطنیة والفقھ : ثانیا

ذكرنا سابقا، أن تدخل القانون في مجال حمایة البیئة والمحافظة علیھا، جاء     

متأخرا نسبیا، بعد تفاقم المشاكل البیئیة، وظھور الآثار السلبیة للتقدم التكنولوجي، وبینا أن 

ة ـلبیئفي التدخل لحمایة ا ، ن الوطنیةــــان أسبق من القوانیــــالقانون الدولي الإتفاقي ك

  .)1(خاصة البحریة منھا

أمكننا العثور على بعض التشریعات البیئیة الوطنیة  ،لما سبق واستثناء ،ومع ذلك     

للحد من  ،م في عھد ملك انجلترا ادوارد الأول1272منھا القانون الصادر عام  ،القدیمة نسبیا

  .كمیات كبیرة من الدخانبمنع استخدام بعض أنواع الفحم التي تطلق ،تلوث الھواء في لندن

بفرض  ،في عھد ملك انجلترا ریتشارد الأول ،م 1300ثم القانون الصادر عام  

ة من ـــفي محاولة للحفاظ على البیئ ،ھــعلى الفحم للتقلیل من استخدام باھظـةضرائب 

لحظر قذف النفایات في  ،م من البرلمان البریطاني  1388والقانون الصادر عام  ،التلوث 

  .)2(اري المیاه العادمةمج

ة ــــال التدخل تشریعیا لحمایـــوإذا كانت بریطانیا أسبق من غیرھا في مج    

عرف انسجاما مع النداءات العالمیة  ، ، فإن الاھتمام بالبیئة على المستوى العربي)3(البیئة

مؤرخ  156-74مرسوم رقم (، 1974الوطنیة للبیئة سنة  ةالجزائر اللجنفاستحدثت  ،الفاعلة

المنعقد  ،لندوة الأمم المتحدة حول البیئة يالختام الإعلانمع  اتماشی ،)1974جویلیة  12في 

بعدھا  ،المتعلق بحمایة البیئة 03- 83ثم أصدرت القانون رقم ، 1972في ستوكھولم سنة 

  .الھادف أساسا إلى حمایة البیئة )4(2003جویلیة  20المؤرخ في  10- 03صدر القانون رقم 

                                                 
،بحث لنیل شھادة ماجستیر جامعة الجزائر، كلیة "  المسلحةحمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات " رضا بن سالم ،  – 1 

  . 24، ص  2004 - 2003الحقوق ، 
، المرجع  جرائم البیئة بین النظریة والتطبیقأشرف ھلال ،: وأیضا  .68ایناس الخالدي، المرجع السابق، ص  -  2

   20السابق،ص 
        تجدر الإشارة إلى أنھ تم استحداث وزارة تھتم بالشؤون البیئیة في كل من فرنسا الولایات المتحدة الأمریكیة والسوید في  - 3
،على عقوبة السجن المؤبد لكل من سمم  439في المادة  1986،ونص قانون العقوبات الإیطالي لسنة طلع القرن العشرینم

،لتعقبھ 1976،وآخر لحمایة المیاه سنة  1970در تشریع خاص بحمایة الھواء من التلوث سنة المیاه ،أما في أمریكا ، فقد ص
  . 23-21نفس المرجع ، ص:للتوسعة ، أنظر. مجموعة تشریعات للمحافظة على الثروة الطبیعیة 

  .2003.07.10المؤرخة في  43جریدة رسمیة العدد  - 4
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حیث  ،إلى التعریف بالبیئة ،غیر أن المشرع الجزائري لم یتعرض في ھذه النصوص 

اعتناقھ للمفھوم  ،شف من خلال ذلكو یست ،وأھداف حمایتھا ،لى توضیح صورھاإعمد 

  .1الواسع للبیئة

في المادة الثانیة من القانون رقم  ،عرف القانون الأردني البیئة ،روفي سیاق آخ     

لیحذو التشریع المصري حذوه  ،، مستأنسا في ذلك بالتعریف الواسع للبیئة)2(1995لسنة  12

في مادتھ الأولى  ، 1994لسنة  04من خلال إدراجھ لتعریف البیئة في القانون رقم  ،في ذلك 

وما یحیط ،الذي یشمل الكائنات الحیة وما تحتویھ من مواد  ،المحیط الحیوي" على أنھا 

  .)3("من منشآت الإنسانوما یقیمھ  ،وتربة ،وماء ،بھا من ھواء

في  ،حصر ما جاءت بھ التشریعات الوطنیة ،-  في موقعنا ھذا -نھ لا یسعنا لأو    

ان بھ من ھذه ـــإلا أننا نستخلص من خلال استقرائنا لعدد لا یستھ ،مجال التعریف بالبیئة

  .)4(أنھا أجمعت على الأخذ بالمفھوم الواسع في تعریفھا للبیئة ،التشریعات

 

  

                                                 
، 2007، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، كلیة الحقوق، " بیئة في الجزائرالآلیات القانونیة لحمایة ال" وناس یحي، -   1

  .19ص 
 

البیئة ھي المحیط الذي تعیش فیھ الأحیاء، من إنسان وحیوان ونبات، ویشمل الماء والھواء : " تنص المادة على - 2
  ".والأرض، وما یؤثر على ذلك المحیط

كلیة  ، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة،  "الحمایة الجنائیة للبیئة  "عادل ماھر سید أحمد الألفي، : مذكور في     
  .60إیناس الخالدي، المرجع السابق، ص: ، وأیضا50، ص 2004الحقوق، قسم القانون الجنائي، مصر، 

في ، التنظیم القانوني للبیئة محمد خالد جمال رستم: وأیضا. 54عادل ماھر سید أحمد الألفي، المرجع نفسھ، ص  - 3
  .14-13، ص 2006، 1، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،طالعالم

  ، دارالقانون الدولي للبیئة وظاھرة التلوثمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، : طلاع على ھذه التشریعات ، أنظرللا - 4
   .وما بعدھا  24، ص2008الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر، 

  : و أیضا    
 .وما بعدھا 11جمال رستم، المرجع السابق، ص محمد خالد  •
 .60-36عادل ماھر سید أحمد الألفي، المرجع السابق، ص  •
، " الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي" نور الدین حشمة،  •

، ص 2006-2005باتنة،  رسالة ماجستیر، جامعة باتنة، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة،
19-20. 

 .21-11، ص المرجع السابق، " الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر" وناس یحي،  •
  24-23،ص  67محمد المھدي البكراوي ، المرجع السابق ، ھامش  •
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فقد تعرض العدید من أساتذة القانون  ،أما عن الفقھ ،عن التشریعات الوطنیة اھذ    

مجموع العوامل : "یعرفھا بأنھا  أحمد عبد الكریم سلامةفالأستاذ  ،الدولي لتعریف البیئة

المشكلة  ،والثقافیة ،والاقتصادیة ،لعوامل الاجتماعیةوا ،والبیولوجیة ،والظروف الطبیعیة

  ).1("والكائنات الأخرى ،للوسط الطبیعي للإنسان

التي  ،على الرغم من تعدد التعریفات: "...أنھ  أحمد الرشیديویرى الأستاذ     

ھاتھ التعریفات  أنإلا أن الملاحظ  ،صطلاح البیئةمن ذوي الاھتمام لا ،یقدمھا الباحثون

أن البیئة تتكون من  ،ھي التسلیم بحقیقة مؤداھا ،تكاد تلتقي عند نقطة اتفاق أساسیة ،جمیعھا

  .)2(..."عنصر طبیعي أصیل، وعنصر صناعي مستحدث: عنصرین أساسیین یتفاعلان معا

یتمثل في  ،البیئة مكونة من عنصر طبیعي:" فیرى أن  اسكندي أحمدأما الأستاذ 

ر اصطناعي ــوعنصت ، والنباتات والحیوانا ،والمحیطات والبحار ،والتربة ،الماء

  .)3( " لینظم حیاتھ الإنسانھ ضعو ،مستحدث

ھي  " : البیئة أنإلى  ،فیشیر في تعریفھ، )Michelle Barnier")4 "وعن الأستاذ 

  .)5("الإنسانمجموعة من العناصر الطبیعیة والاصطناعیة التي تتحدد بھا حیاة 

  

على اعتماد المفھوم  ،من التشریع والفقھ إجماع كلانخلص إلى  ،وفي ختام ھذه الفقرة

وأخرى اصطناعیة  ،بھا عناصر طبیعیة ،المبني على أساس كون البیئة ،الواسع للبیئة

  .مستحدثة

  

                                                 
  .23أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق ، ص  - 1
  .37، ص1992، مجلة السیاسة الدولیة، أحمد الرشیدي ، الحمایة الدولیة للبیئة - 2
  .18مرجع سابق، ص  فیصل لنوار ،: مذكور في  - 3
أشرف : ،وللإطلاع على فحوى القانون أنظر، وسمي باسمھ1995وزیر البیئة الفرنسي سابقا، أصدر قانون البیئة لسنة  - 4

  . 21ھلال ، المرجع السابق ،ص
: وللإطلاع على المزید من التعریفات الفقھیة للبیئة راجع.18سابق، ص  محمد خالد جمال رستم، مرجع: مذكور في  - 5

  .  22محمد المھدي البكراوي،المرجع السابق ، ص
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  :الإنسانيالبیئة في القانون الدولي : ثالثا

على اتفاق معظم القوانین البیئیة الوطنیة والمؤتمرات الدولیة  ،وقفنا فیما سبق     

ون ــــوإذا انتقلنا إلى القان ،اــــة مفھوما واسعــــاء البیئــــإعطعلى  ، الخاصة بالبیئة

ھا ضمنیا ـــد عرفـــفق ،، نجده انحاز إلى المفھوم الایكولوجي الضیق)1(الإنسانيي ـــالدول

  . 2بمیدان القتال لمحیط ط الطبیعي اـــــبالوس

  

  
                                                 

تتداخل مجموعة من المصطلحات، للدلالة على القواعد القانونیة، التي تحكم النزاعات المسلحة، فنجد مصطلح  - 1
،وھي تعابیر تتداخل  القانون الدولي الإنساني، و وقانون جنیف، لاھايقانون ، والمسلحة قانون النزاعاتو قانون الحرب

معانیھا، وتتغایر في تاریخ نشأتھا، إلا أنھا تتواصل بما تھدف إلیھ من حمایة ضحایا استخدام القوة المسلحة ووضع ضوابط 
  .لھذا الاستخدام

أن ھذا المفھوم لا زال موجودا، إلا انھ فقانون الحرب یعد مصطلحا قدیما قدم القانون الدولي، وبالرغم من   
عیة الدولیة، وفق میثاق الأمم وشرموتحت تأثیر التغیرات التي حصلت للمجتمع الدولي، وبعد أن أصبحت الحرب خارج ال

  .النزاع المسلحالمتحدة، باتت المعالجة اللفظیة ھي لفظ 
، وھو تصنیف فقھي، یقصد بھ لاھايقانون الأول : ومن المعروف أن قانون الحرب، ینطوي على قسمین  

المتعلقة بقیود استخدام القوة في النزاعات ، مھا الاتفاقیات الدولیة والعرف الدولي ظمجموعة القواعد القانونیة التي تن
سان بترسبورغ ،تصریح  1907و  1899اتفاقیات لاھاي لعامي : المسلحة، والتي تنسب إلى عاصمة لاھاي، ومنھا

، ویقصد بھ مجموعة القواعد القانونیة، التي تحمي ضحایا النزاعات المسلحة، ینسب قانون جنیفني، ھو والثا، ... 1868
من  ى،بشأن تحسین حال الجرحى، والمرض 1906اتفاقیة جنیف لعام :  نجدھذه القواعد ومن بین  .إلى العاصمة جنیف

   .1949أسرى الحرب ،اتفاقیات جنیف الأربع لسنة  ،بشأن 1929أفراد القوات المسلحة في المیدان، اتفاقیة جنیف لعام 
  3،ھامش  18أنظر فیصل لنوار ،المرجع السابق ،ص       

لھذا القانون، مما أدى  بالبعد الإنساني، قانون النزاعات المسلحة، إلى قانون الحربوقد اقترن ھذا التحول من   
" خلقنة"،الھادف إلى " Droit international humanitaire" القانون الدولي الإنساني: إلى استخدام مصطلح

  .تھانالحرب وأنس
وبناء على ذلك، فإن التفرقة الفقھیة بین قانون لاھاي وجنیف، لم تصمد كثیرا من الناحیتین الفقھیة والعملیة، وإن  

،وبالتالي تم دمج نوعي القواعد القانونیة، في  1977بقیت من الناحیة التاریخیة، نظرا لاعتماد البروتوكولین الإضافیین لعام 
 حازم محمد الدكتور: والذي أجمع أساتذة القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسھم نذكر. القانون الدولي الإنسانيما یسمى 

محمود شریف ،كذلك الدكتور  Karine Mollard-Bannelierوالدكتورة  عمر محمود المخزوميوالدكتور  عتلم
مسلح، حمایة الأشخاص مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستھدف في حالات النزاع ال: على أنھ، وغیرھم  بسیوني

  .الذین یعانون ویلات ھذا النزاع، وفي إطار أوسع حمایة الأعیان التي لیست لھا علاقة مباشرة بالعملیات العسكریة
  :لمزید من التفصیل في الموضوع انظر

     ص، ألقیت على طلبة مدرسة الدكتوراه تخصمحاضرات في القانون الدولي الإنسانيسلیمان بارش ، *       
 .2009-2008دولي جنائي، جامعة أم البواقي، كلیة الحقوق،  قانون         

 .2002، 2، دار النھضة العربیة، القاھرة ، طقانون النزاعات المسلحةحازم محمد عتلم، *      
    ، دار الثقافة، ةـــالقانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیعمر محمود المخزومي، *      

 .36-24، ص 2008، 1عمان، الأردن، ط       
• Karine Mollard-Bannelier, op, cit, p 31-33 

، إعداد دراسات في القانون الدولي الإنساني، في "القانون الدولي الإنسان تطوره ومبادئھ"جان بیكتیھ، *
  .  61، ص 2000العربي، القاھرة، دار المستقبل  تقدیم مفید شھاب ، نخبة من المختصین والخبراء،

حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات فیصل لنوار ،:  للتفصیل في تطور مفھوم البیئة في القانون الدولي الإنساني أنظر - 2
  . 24-19، المرجع السابق ،ص  المسلحة
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  :التالیةمن مفھوم البیئة بالنقاط  الإنسانيویمكن التدلیل على موقف القانون الدولي 

بحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة جاء  ،الإنسانيإن اھتمام القانون الدولي  - 1            

في  ، )1(1977عام إلا ، نبحیث لم یظھر مصطلح البیئة في ھذا القانو ،نسبیا متأخرا

  .1949لإتفاقیات جنیف الأربع لسنة  الإضافیینالبروتوكولین 

ما یؤكد  ،)البیئة الطبیعیة" (طبیعیة"جاء مصطلح البیئة فیھا مضافا إلى كلمة  قد و

 ستوكھولممؤتمر البروتوكولین جاءا بعد  على الرغم من أن ،بالمفھوم الضیق للبیئة أخذھا

 .)2(بالمفھوم الواسع الذي أخذ،  1972لسنة 

من ) 35/3(بصورة مباشرة في المادة ، على حمایة البیئة الطبیعیة وقد ورد النص

  :الخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة بقولھا 1977لسنة  الإضافيالبروتوكول 

أن تلحق ،منھا   یقصد بھا أو قد یتوقع ،یحظر استخدام وسائل وأسالیب للقتال -  3"...

  ".وطویلة الأمد ،الانتشارواسعة  ،الطبیعیة أضرارا بالغةبالبیئة 
  

  : من ذات البروتوكول بقولھا،  55وفي المادة  

واسعة  ،حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة ،تراعى أثناء القتال - 1"

 ،وسائل القتال وتتضمن ھذه الحمایة حظر استخدام أسالیب أو ،وطویلة الأمد ،الانتشار

ومن ثم   ،أن تسبب مثل ھذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة ،یتوقع منھا أو، التي یقصد بھا 

  .تضر بصحة أو بقاء السكان

  .)3("تشن على البیئة الطبیعیة التي، تحظر ھجمات الردع -2             

                                                 
،من ) البند ز( 23ھناك بعض المصطلحات المتفرقة، تشیر ولو بصفة ضمنیة، إلى مصطلح البیئة، فقد ورد في المادة  - 1

،واتفاقیة لاھاي لعام  1949، وورد أیضا في اتفاقیة جنیف لعام الممتلكات،مصطلح  1907اتفاقیة لاھاي الرابعة لعام 
وم ـــــــبالرجوع إلى المفھ - حسب رأینا  -ة، حیث أنھ ـزاعات المسلح،بشأن حمایة الأعیان الثقافیة، أثناء الن 1954

،في النص الفرنسي ،نجد أنھ یشمل الأشیاء المادیة سواء، ) Biensوھو ما یقابل مصطلح (القانوني، لمصطلح الممتلكات 
 1949تفاقیة جنیف الرابعة لعام من ا 53 :،طالع الموادعقارات، وذلك ما یشیر إلیھ المفھوم الواسع للبیئة كانت منقولات أو

  .  1954وكذا المادة الأولى من اتفاقیة لاھاي لعام ، 
النصوص الرسمیة للإتفاقیات ، موسوعة  اتفاقیات القانون الإنسانيشریف عتلم ومحمد ماھر عبد الواحد،  :أنظر     

   . 463، 245 ص، 2002، إصدار بعثة اللجنــــة الدولیة للصلیب الأحمر ، القاھرة ،  والدول المصدقة و الموقعة
والبروتوكولین  1949لإتفاقیات جنیف  النص باللغة العربیةللإطلاع على  و.  19فیصل لنوار ، المرجع السابق ، ص  - 2

  : نظرأ 1977الإضافیین لسنة 
  .1998، جنیف، سنة 4ات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ط، منشور1949أوت  12اتفاقیات جنیف *         
  .1997، جنیف، سنة 4، طأ.ص.د.ل، منشورات 1977البروتوكولان الإضافیان لإتفاقیات جنیف عام *         
  .361-64ص ، المرجع السابقمحمد ماھر عبد الواحد، ،شریف عتلم *        

  .الدراسة ھذهالمواد في موضع لاحق من  ھذه سیتم  التفصیل في -3
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لحمایة الأعیان  ،نصوصا واتفاقیات خاصة ،الإنسانيرع الدولي ــــــالمش أقر - 2

واد التي لا غنى عنھا ـــوالم ،والوحدات أو المنشآت الطبیة ،ةـعیان الثقافیالأو ،ةـــــالمدنی

 .)1( وكذا المنشآت الھندسیة ، نــللسكان المدنیی

عناصر غیر طبیعیة للبیئة  ، تمثل حسب المفھوم الواسع للبیئة ،إن ھذه الأعیان               

لو أراد الأخذ بھذا المفھوم لما أفرد  ،الإنسانيالقانون الدولي  نإف ،وإذ ذاك ،)اصطناعیة(

  .نصوصا مستقلة عن تلك التي تحمي البیئة الطبیعیة ،لھذه العناصر

أما عن موقف الفقھ  ،من مفھوم البیئة الإنسانيھذا عن موقف القانون الدولي      

حیث  ، واعتمد المفھوم الواسع للبیئة ،را لھــــخذ موقفا مغای، فیبدو أنھ أالإنسانيالدولي 

على ھذا الواجب حمایتھا  ،ةــــمن عناصر البیئ ،والمنشآت ، والثقافیة الأعیان المدنیة اعتبر

  .الأساس

 

  

                                                 
على حمایة الأعیان المدنیة في المواد  1977المكملة لھا لسنة  توالبروتوكولا 1949نصت اتفاقیات جنیف الأربع لعام  - 1

واد ــبعة، والممن الاتفاقیة الرا 53من الاتفاقیة الثانیة، والمادة  51، المادة 1949من اتفاقیة جنیف الأولى  50المادة : التالیة
  .1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  13، والمادة  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  52-48من 

 6، والمادة 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  53المادة : أما أعیان الثقافیة، فقد وردت في النصوص التالیة     
إضافة إلى اتفاقیة حمایة الأعیان الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة ،المبرمة في  ، 1977لعام من البروتوكول الإضافي الثاني 

  . 1954لاھاي 
 40- 22، والمواد من 1949من اتفاقیة جنیف الأولى  37-19أما حمایة الوحدات والمنشآت الطبیة، فقد ورد في المواد    

 16-12من الاتفاقیة الرابعة، والمواد من  57- 56و  23-18لثالثة، والمواد من من الاتفاقیة ا 33من الاتفاقیة الثانیة، والمادة 
  .من البروتوكول الإضافي الثاني 11من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة  30- 21و 
وكول من البروت 54أما الأعیان والمواد التي لا غنى عنھا للسكان المدنیین، فقد ورد النص على حمایتھا، في المادة و   

من البروتوكول  56المنشآت الھندسیة في المادة  ذكرتو ،من البروتوكول الإضافي الثاني 14والمادة  لالإضافي الأو
  .من البروتوكول الإضافي الثاني 15والمادة  لالإضافي الأو

  . 257-241فیصل لنوار ، المرجع السابق ،ص : حول ھذه المواد، أنظر. وسیتم التفصیل في ھذه النصوص لاحقا    
  :جاءت لمعالجة 1949و تجدر الإشارة إلى أن اتفاقیات جنیف الأربع لعام    

 .لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان: الاتفاقیة الأولى -1
 .لتحسین حال الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار: انیةالاتفاقیة الث -2
 .بشأن معاملة أسرى الحرب: الاتفاقیة الثالثة -3
 .بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب: الاتفاقیة الرابعة -4

، فقد جاء الأول خاصا 1977، المعقودان سنة 1949أما البروتوكولان الإضافیان، المكملان لاتفاقیات جنیف الأربع لعام    
  .بالنزاعات الدولیة، بینما جاء الثاني خاصا بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة

  .361-64شریف عتلم ، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص : للإطلاع على نصوص ھذه الاتفاقیات أنظر
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إلا أن الخلاف الذي كان قائما حول المصطلح الواجب  ،وبالرغم من ذلك     

یفسر الصعوبات التي  ،1977ول لسنة استخدامھ أثناء الأعمال التحضیریة للبروتوكول الأ

ویظھر نزعة المشرع الدولي  ،في سبیل تحدید مفھوم البیئة ،اعترضت محرري ھذا النص

  .)1(في اعتماد المفھوم الواسع الإنساني

  

 :البیئة ومصطلح 1977الأعمال التحضیریة للبروتوكول الأول  - أ  

منھا  مصطلحات عدة ،  1972المعروضة عام  ،استعملت التعبیرات الأولى              

 ،وسائل القتال" أو عبارة  )2("الطبیعیة الإنسانیةالتي تدمر البیئة  ،وسائل وأسالیب القتال"

 : "ینص على ،رــــوقدم اقتراح آخ ، )3(" ةالإنسانیة ــالتي تدمر العناصر الطبیعیة للبیئ

المنظمة للحیاة  ،ةــــل بتوازن العوامل الطبیعیــــل والأسالیب التي تخــــالوسائ

  .)4("والوسط

  

  
  

                                                 
، ) 1فقرة  56( ، )2فقرة  54( ، )2و  1قرة ف 52( ، )5و  4فقرة  51(أن المواد  Philippe Antoineیرى الأستاذ  - 1

، تعد من المواد التي تحمي البیئة بصورة غیر مباشرة، مما یعني أن 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  58، 57
  :نظرأ .ھذه العناصر غیر الطبیعیة، تعد من عناصر البیئة

* Philippe Antoine, « Droit international humanitaire et la protection de l’environnement en 
temps de conflit armé  » ; in  R .I .C .R, N° 291,Décembre 1992 , P 517-520.  

، یمكن 1972سنة اللذان یریان أن مفھوم استوكھولم الموسع ل  Antoine Bouvierو Betsy Bakerوكذلك الأستاذان 
من اتفاقیة  53، والمادة 1907من اتفاقیة لاھاي الرابعة لسنة  23الأخذ بھ لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، وأن المادة 

، یمكن اعتبارھا من المواد الھامة التي تتولى حمایة البیئة، بحیث اعتبر الأعیان المدنیة، 1949جنیف الرابعة لعام 
  : نظرأ. اصة، التي تنص علیھا المواد السابقة، من عناصر البیئةوالممتلكات الخ

  * Antoine Bouvier,"La protection de l’environnement naturel en période de conflit armé   " , 
R.I.C.R, quatrième année .  N°22 .  Décembre 1991, P 480-490 . 
2-   « Moyens et méthodes de combat qui détruisent l’environnement humain naturel »                                                  

 : أنظر
Yves Sandoz, Christophe  Swinarski, Benoit Zimmerman, Commentaire des protocoles 
additionnels de 8 juin 1977 aux conventions de Genève ,CICR ,12 août 1949, Genève, 
1986, P 412.                                                                                      
3 - « Moyens et méthodes de combat, qui détruisent les conditions naturelles, de 
l’environnement  humain », Ibid, p    413. 
4 - « Moyens et méthodes qui, altèrent l’équilibre des facteurs naturels, régissant la vie et le 
milieu »,Ibid , p 414. 
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 :الدبلوماسيأعمال المؤتمر  -ب 

وقدمت بشأنھا  ،ارت عدة وفود ھذه المسألةثأ ،1974منذ بدایة أشغال المؤتمر عام 

مجموعة "أطلق علیھا اسم  ،لذلك تقرر تشكیل مجموعة عمل رسمیة، )1(اقتراحات عدیدة

نص المادة الفقرة التالیة إلى  إضافةوالتي اقترحت  ،« Groupe Biotope »" بیوتوب

یحظر استخدام وسائل وأسالیب الحرب التي تلحق أضرارا : "من البروتوكول الأول 35

  . )2("باستقرار النظام البیئي الإخلال ،والتي من شأنھا ،بالبیئة

لیتم اعتماد النص الذي أشار فقط إلى  ،لم یؤخذ بعین الاعتبار ،غیر أن ھذا الاقتراح

  .)3("وطویلة الأمد بالبیئة الطبیعیة ،أضرار بالغة واسعة الانتشار

تعني بأن  ،المعتمدة الصیغةھل ھذه  :ھو ،الذي یفرض نفسھ ھنا ،السؤال المھم أن بید

  تحمي البیئة الطبیعیة فقط دون سواھا؟ ،أحكام البروتوكول

 ،وغموض المصطلح ،أن تعدد المقترحات بشأن البیئة المحمیة ،نتبین مما سبق ذكره

،ما یحتم علینا نفي فرضیة كون إنما یدل فقط على الصعوبات في اختیار المصطلح الأنسب

  .المعتمدة تعني فقط البیئة الطبیعیة  ةالصیغ

  

  

                                                 
  :من بین ھذه الاقتراحات - 1

  .وسائل وأسالیب القتال، التي تخل أو تدمر، العناصر الطبیعیة للبیئة الإنسانیة
          « Moyens et méthodes de combat, qui bouleversent ou détruisent, les conditions 
naturelles de l’environnement humain », Ibid, P415.                                                               
                                                                              

، دار النھضة مایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة إبان النزاعات المسلحةحأحمد عطیة أبو الخیر، : أیضا ظرأن و
  .176-175، ص 1998، 1العربیة القاھرة، ط

2 - « Il est interdit d’employer des moyens et méthodes de guerre, qui portent atteinte a 
l’environnement, de telle manière qu’il perturbent la stabilité de l’écosystème ». 
Sandoz, Swinarski, Zimmerman, Ibid, p415.  أنظر:  

  : انظر. وھو مقترح الولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد السوفیاتي سابقا - 3
عین ، رسالة دكتوراه، جامعة " حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"رقیة عواشریة،  

  .298، ص 2001شمس، كلیة الحقوق، 
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 الصیغةعلى الرغم من أن : "... لجنة المؤتمرما جاء في تقریر ، وما یؤكد ھذا 

نظرا لكونھا حكما  ،المتعلقة باستقرار النظام البیئي قد تم استبعادھا من النص النھائي المعتمد

 ،لكن مصطلح البیئة الطبیعیة ، « En tant que dispositif de la norme »معیاریا فقط 

الذي یربط الكائنات الحیة بعضھا  ،یشیر إلى ھذا النظام الموحد ،الوارد في البروتوكول

  )1( ."وعلاقاتھا بالبیئة المحیطة بھا ،ببعض

وذلك  ،ةــــالتعریف الموسع للبیئ، بفي دراستنا ھذه  ذسوف نأخ ،قلومن ھذا المنط

  : للأسباب التالیة

وفي  ، في كافة القوانین البیئیة الوطنیة -  كما رأینا -ھو السائد  ، المفھومھذا  إن/ 1

  2. المؤتمرات الدولیة الخاصة بالبیئة

ھي  ،التي تضم العناصر الطبیعیة والعناصر المشیدة ، أن البیئة بمفھومھا الواسع/ 2

التي تحاول توسیع مفھوم البیئة لكافة العناصر المدنیة المحیطة  ، وطبیعة الدراسة یتلاءمما 

  . ةــ، سواء كانت طبیعیة أو غیر ذلك، طالما أنھا لا تشارك في العملیات القتالیبمیدان القتال

دون  المحیطة،وفر الحمایة للعناصر المدنیة قد  القانون الدولي الإنسانيصحیح أن الف

ان ـــخ مفھوم البیئة في أذھــــــیرس ،اعتبارھا كذلك أنإلا  ،ةــأن یعتبرھا عناصر بیئی

 لا تعرف حدودا البیئةف، ویوفر حمایة أكبر لھا  ،مــــأطراف النزاع وغیرھ ،الجمیع

بل تتعداھم  ،زاع فقطـــتمس الدول الأطراف الن ة علیھا لاـــفالأضرار الواقع،  ةــــجغرافی

  . زاعــــي النراف فـــغیر الأط، إلى باقي الدول

  

  

  

                                                 
   .23ق ،ص ،المرجع الساب حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحةفیصل لنوار ، -1

، القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین والأعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحةنوال احمد بسج، : وأیضا
  .166-163، ص 2010، 1منشورات الحلبي، بیروت لبنان، ط

. 14- 13رائف محمد لبیب ، المرجع السابق ، ص  -  2  
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لإبرام اتفاقیة  ، لو تھیأت لھ الظروف ،نفسھ الإنسانيرع ـــیبدو لنا أن المش - / 3

بحیث یوفر الحمایة  ، ةــلأخذ بالمفھوم الواسع للبیئ ،دولیة لحمایة البیئة أثناء النزاع المسلح 

  . ةـــعلى أنھا عناصر بیئی ، لكافة عناصر البیئة طبیعیة أو اصطناعیة المحیطة بمیدان القتال

لم یظھر في المحافل  ،ح قانونيــأن مفھوم البیئة كمصطلب ، على ذلكونستـــدل  

بعد أن كانت الاتفاقیات ، 1972وبالذات بعد مؤتمر ستوكھولم للبیئة سنة  ،ثاـــالدولیة إلا حدی

كالأعیان ( القتالالمحیطة بمیدان  ، قد عالجت العناصر غیر الطبیعیة ، ةـــالإنسانیالدولیة 

رة ــــالتي ظھرت لأول م ،بصورة مستقلة عن البیئة الطبیعیة ،)والمنشآت الثقافیة، المدنیة 

  .19771لسنة  الإضافیانفي البروتوكولان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
. 16رائف محمد لبیب ، نفس المرجع ، ص  -  1  
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  المطلب الثاني

  الإنسانیةضوء القواعد الدولیة  علىعناصر البیئة 
  

قد أخذ بالمفھوم  ، الإنسانيإلى القول بأن الفقھ الدولي  ،الأولانتھینا في المطلب    

سواء كانت طبیعیة  ،الذي یشمل العناصر المحیطة بمیدان العملیات العسكریة ، الواسع للبیئة

  .ھذه دراستناوھو المفھوم الذي رجحناه في ،  اصطناعیة أو

بیئة :  أن البیئة المراد حمایتھا أثناء النزاعات المسلحة نوعان ،ویترتب على ذلك  

  . )الفرع الثاني (  ، وبیئة غیر طبیعیة اصطناعیة )الفرع الأول (  طبیعیة

  

  الفرع الأول

  ةــــة الطبیعیــــالبیئ

القتال  بمیدانھي كل ما یحیط  ، وتسمى أیضا البیئة الایكولوجیة ،ةـــالبیئة الطبیعی  

القانون الدولي  أنوقد رأینا  ، ل للإنسان في وجودھاـــلا دخ ، ةـــمن عناصر طبیعی

قد قصر البیئة على عناصرھا ،  - 1977ول لعام الأ الإضافي البرتوكولفي  -  الإنساني

  .الطبیعیة

عناصر طبیعیة : رــــن من العناصـــنوعی ، وع من البیئة الطبیعیةـویضم ھذا الن 

  .وذلك على التفصیل التالي ،فیزیائیة أوة، وعناصر طبیعیة غیر حیة ــــحی
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  العناصر الحیة في البیئة الطبیعیة: أولا

العناصر التي تمتاز بخصائص  تلك ، الطبیعیةبالعناصر الحیة المكونة للبیئة  دیقص   

 الإنسان: كقاعدة عامة شتملتو . التكاثرو ،التنفس ،الحركة، الإحساس، النمو : معینة مثل

  .)1(والحیوان والنبات

لم یشر صراحة  ،عند تقریره لھذه القواعد ،الإنسانيالملاحظ أن القانون  نأعلى            

بل على  ،یتمتع بھذه الحمایة باعتباره عنصرا حیا من عناصر البیئة الطبیعیة الإنسانلى أن إ

 الإنسانقد فصلت بین  ،1977 الأول لعامالبروتوكول من  55المادة  أننجد  ،عكس ذلك

  .بشكل صریح والبیئة الطبیعیة

 بالإنسانلا یعترف ،الإنساني الدولي  لا یعود إلى كون القانون ،ولعل السبب في ذلك          

 ة للأشخاصــالحمای دأب على توفیر ھود إلى أنـوإنما یع ،كعنصر من عناصر البیئة الطبیعیة

  .)2( ة في المحافل الدولیةــــور مصطلح البیئـــیتبل أنقبل  ، منذ زمن بعید

  

  

                                                 
سوف نستثني في موضعنا ھذا الإنسان، على اعتبار وجود دراسات مستقلة عدة ،تنظر في شأن حمایتھ أثناء النزاعات  -1

   : المسلحة، إلا أننا نحیل إلى بعضھا للاستزادة
  ،ص       مرجع أسبق، "حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"رقیة عواشریة،  -            

  .               وما بعدھا  108               
    مذكرة ،"المسلحة  المعاصرةوتحدیات النزاعات ، مبدأ التمییز بین المقاتلین  وغیر المقاتلین"ساعد العقون،  -            

    .2008/2009ماجستیر ، جامعة باتنة ، كلیة الحقوق ،               
     رة ماجستیر، جامعة باتنة، كلیة ـــــ، مذك"حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولیة"سلیم علیوة،  -            
  .2009/2010الحقوق،              
   ، ترجمة أحمد ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنسانيفریتس كالسھوقن، الیزابیث تسغلفد،  -            
  .و غیرھا الكثیر .2004عبد العلیم، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، جوان             

  :ایة البیئة الطبیعیة على أنھ، التي جاءت تحت عنوان حم1977من البروتوكول الأول لعام  55تنص المادة  - 2
تراعى أثناء القتال حمایة البیئة من الأضرار البالغة، واسعة الانتشار، وطویلة الأمد وتتضمن ھذه  -  1           

ة، حظر استخدام أسالیب أو وسائل القتال التي یقصد بھا، أو یتوقع منھا، أن تسبب مثل ھذه الأضرار بالبیئة ـــالحمای
  ..."ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكانالطبیعیة، 

فھذه المادة صریحة في أنھا نصت على حمایة البیئة الطبیعیة من الوسائل والأسالیب التي تسبب لھا الأضرار      
والتي تؤدي بالتالي إلى الإضرار بصحة أو بقاء السكان، فھي تفصل بین البیئة الطبیعیة وبین الإنسان مع أنھ ... الواسعة
  . 345شریف عتلم ،محمد ماھر عبد الواحد ،المرجع السابق ، ص :أنظر . من العناصر المكونة لھاعنصر 
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 :الحیوان - 1     

والتغذیة  ،بأنھ من الكائنات الحیة القادرة على الحركة الانتقالیة ،ویتمیز ھذا العنصر

   .الإنسانيوھي  مشمولة بحمایة القانون الدولي  ،ةــــغیر الذاتی

إذا وصف  ،الإنسانية القانون الدولي ــعنھ حمای تقد وقع انـــالإنسوإذا كان 

الزمن  لانصرام ،فإن الحیوانات رغم أنھ لا یمكن أن تصبغ علیھا صبغة المقاتل ،)1(بالمقاتل

 أجیز ، فإنھ مع ذلك،)2(تساھم مساھمة مباشرة في العملیات القتالیة ،الذي كانت فیھ الحیوانات

  .حالات معینةفي  -وبالذات المواشي - الحیوانات عن رفع الحمایة 

 ،حیث )3(1977الأول لعام  الإضافيمن البروتوكول  54ذلك في المادة و قد ورد 

حمایة الأعیان والمواد التي لا غنى عنھا لبقاء "التي جاءت تحت عنوان  ،نصت المادة

  :  نھأعلى " السكان المدنیین

 ،یحظر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب -  1 "           

والمواد التي لا غنى  ،أو تعطیل الأعیان ،نقل أو ،أو تدمیر ،یحظر مھاجمة -  2              

التي تنتجھا  ،والمناطق الزراعیة ،ومثالھا المواد الغذائیة ،عنھا لبقاء السكان المدنیین

وأشغال الري، إذا تحدد القصد  ،وشبكاتھا ،ومرافق میاه الشرب ،الماشیةو ،والمحاصیل

 ،مھما كان الباعث ،أو الخصم لقیمتھا الحیویة ،من ذلك في منعھا عن السكان المدنیین

  . "...أم لأي باعث آخر ،أو حملھم على النزوح ،سواء كان بقصد تجویع المدنیین

                                                 
أنظر رقیة .تكریسا لمبدأ التمییز بین المقاتل و غیر المقاتل ،وھو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني   - 1

    109عواشریة ، المرجع السابق ،ص 
ة في ـــل العسكري من القوات الفاعلـلتي تستخدم الخیول كوسیلة من وسائل القتال، والنقكانت قوات الفرسان، ا - 2

  .، حتى الحرب العالمیة الأولى اركـــالمع
، كوسیلة قتالیة أو للنقل العسكري تضائل الیوم بعد التقدم  )خاصة الخیول والجمال(إلا أن استخدام الحیوانات     

التكنولوجي الھائل، في مجال الوسائل والأسالیب الحربیة، ومع ذلك مازالت بعض الجیوش تحتفظ بكتیبة من الفرسان للقیام 
بكراوي ، المرجع محمد المھدي ال:أنـــظر  .أو من قبیل المحافظة على التراث العسكري، ببعض النشاطات الروتینیة 

  . 49السابق ، ص 
 :أنظر ،1977التي تقابلھا من البروتوكول الثاني لعام  14والمادة  - 3

David Guillard ,Les armes de guerre et l’environnement naturel, essai d’étude  juridique, 
L’Harmattan, Paris ,2006 ,P 48.  
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وأجازت مھاجمة الأعیان السابقة  ،ثم عادت المادة نفسھا في الفقرة الثالثة والخامسة

  :في الحالات التالیة

 .زادا لأفراد القوات المسلحة وحدھم،المواشيومن ضمنھا ،إذا كانت ھذه الأعیان - 1        

را للعملیات ـــدعما مباش ،يـــلمواشومن ضمنھا ا ،ذه الأعیانـإذا كانت ھ - 2        

إذا كان ذلك قد یؤدي إلى  ، یشترط عدم مھاجمتھا ، على أنھ في ھذه الحالة ، العسكریة

 .نزوحھم أو ،نـــتجویع السكان المدنیی

من قبل  ،والمواد التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین ،یجوز تدمیر الأعیان - 3        

ولكن بشرط وجود ضرورة  ،ضد الغزو الخارجي ،الطرف المدافع عن إقلیمھ الوطني

  .تدعو إلى ھذا التدمیر ،عسكریة ملحة

ھي حالة المدافع عن إقلیمھ  ،ةـــرا على صورة واحدة شائعـوھذا الاستثناء جاء قاص         

منعا  ،بتدمیر مرافق میاه الشرب مثلا ،في وجھ الغزو الخارجي عالمدافالوطني، كقیام 

  .     )1(ووقف تقدم العدو ،كوسیلة حربیة للدفاع عن ترابھ الوطني أو،العدو منھا  لاستفادة

وسوف نلقي مزیدا من الضوء على ھذا الاستثناء عند بحث قاعدة الضرورة         

  .العسكریة

من البروتوكول الثاني الملحق بإتفاقیة تقیید ) 7(إضافة إلى ھذه المادة، نذكر المادة          

الأشراك الخداعیة ، مت قرن حر، و التي 1980إستعمال بعض الأسلحة التقلیدیة لعام 

   .)2(بالحیوانات أو جیفھا

  

  

                                                 
: شرح ھذه المادةفي أنظر  - 1   

                                                                                                                             
      (Y).Sandoz, (C).Swinarski, (B).Zimmerman, OP.Cit, P673.                                                                                         
        

. 514، المرجع السابق ،ص موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنسانيشریف عتلم ،محمد ماھر عبد الواحد ، - 2  
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  :النبات -2

ومنھا  ،تكون عادة مثبتة في التربة ،ھي كائنات حیة ذاتیة التغذیة ،النباتات     

وھذا العنصر الحي  ،والشجیرات والأشجار والغابات ،الأعشاب والمحاصیل الزراعیة

مساھمة في العملیات  غیر طبیعیةبیئة  هباعتبار،  الإنسانيمشمول بحمایة القانون الدولي 

  .)1(القتالیة

في القانون الدولي  ،نھ یمكن للباحث القانوني العثور على بعض النصوصأ ،والحقیقة

أثناء النزاعات  ،التي تتولى حمایة النباتات كعنصر من عناصر البیئة الطبیعیة ،الإنساني

  .المسلحة

التي سبقت  ،1977من البروتوكول الأول لعام  54المادة  ،ومن ھذه النصوص 

كعنصر من عناصر البیئة الطبیعیة المحیطة بمیدان  ،عند بحث حمایة الحیوان ،إلیھا الإشارة

المادة الثانیة من البروتوكول الثالث الخاص بحظر أو تقیید الأسلحة : أیضاو ،القتال

  :، والتي تنص على أنھ)2(المحرقة

ھدف ھجوم بأسلحة  ،الكساء النباتي أنواعوغیرھا من  ،تجعل الغاباتیحظر أن  "

أو  ،أو تمویھ محاربین ،إخفاء أولستر  ،إلا حین تستخدم ھذه العناصر الطبیعیة ،محرقة

  ."أو حین تكون ھي ذاتھا أھدافا عسكریة ،أھداف عسكریة أخرى

الأسلحة المحرقة  استعمالفإنھ یمنع  ،فكما ھو واضح من نص المادة السابقة     

  :إلا أنھا أجازت ذلك في حالتین، الغطاء النباتيللإضرار ب

، الغطاء النباتي أنواعأو سائر  ،حالة استخدام الغابات :الحالة الأولى*                   

 .عسكریة أھداف أيأو  ،أو تمویھ المقاتلین ،إخفاء أوكوسیلة لحجب 

                                                 
  1 -  .48المرجع السابق، ص  محمد المھدي البكراوي ،: أنظر 

تقلیدیة معینة، یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر، أو عشوائیة الأثر، المبرمة تضمنت اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة  -  2
  :بالإضافة إلى وثیقة الاتفاقیة، أربعة بروتوكولات ھي 1980في جنیف سنة 

  ،1980بشأن الشظایا التي لا یمكن الكشف عنھا في نوفمبر : البروتوكول الأول*     
     03یید استعمال الألغام والأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى، المعدل في المتعلق بحظر أو تق: البروتوكول الثاني*     

  ،1996مارس      
  ،1980نوفمبر  10بشأن حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة في : البروتوكول الثالث*     
  ،1995نوفمبر  13بشأن أسلحة اللیزر المعمیة المعتمدة في فیینا في : البروتوكول الرابع*     

شریف عتلم ومحمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، : نظرأالملحقة بھا،  تللإطلاع على نص ھذه الاتفاقیة، و البروتوكولا
  .و ما بعدھا 343ص
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أو غیرھا من أنواع الغطاء  ،حالة ما إذا كانت ھذه الأشجار :الحالة الثانیة*              

فعالا في العمل  إسھاما ،أو موقعھا ،تسھم بطبیعتھا أنھابمعنى  ،تشكل ھدفا عسكریا ،النباتي

في الظروف  ،أو الاستیلاء علیھا ،ویكون من شأن تدمیرھا الكلي أو الجزئي ،العسكري

 . )1() 3/1المادة (  دةتوفر میزة عسكریة أكی ،القائمة في حینھ

تطرق إلى مسألة الغابات أو غیرھا من أنواع الغطاء ال یتم  نھ لمأإلى  ،الإشارةوتجدر 

الخاص بحظر (إلا في البروتوكول الثالث  ،وتحریم استخدام الأسلحة في مواجھتھا ،النباتي

ھو أشد أنواع الأسلحة فتكا  ،وذلك لأن ھذا النوع من الأسلحة ،)تقیید الأسلحة المحرقة أو

  .)2(وتدمیرھا  ھالما یترتب علیھ من إشعال النیران فی ،سائر أنواع النباتاتوبالغابات 

 ،رار جسیمةـــلأض ،ت البیئة النباتیةـإلى أنھ كثیرا ما تعرض ،أیضا الإشارةجدر تكما 

 الإسرائیليبما تمارسھ سلطات الاحتلال  ،ویمكن التدلیل على ذلك ، اعات المسلحةزأثناء الن

 ،الغطاء النباتيو تدمیر  ،ةــتخریب الأراضي الزراعیلدة ـــمن منھجیة متعم ،نــفي فلسطی

بین ، حیث قدر عدد الأشجار التي قامت سلطات الاحتلال بقطعھا  ،خاصة أشجار الزیتون

  .)3(ألف شجرة 495بحوالي  2009سبتمبر ىإل 2000سبتمبر 

                                                 
ذاتھ في الفقرة ) المتعلق بحظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة(تم تعریف الھدف العسكري، في البروتوكول الثالث  - 1

  .ادة الأولىالثالثة من الم
عرفت الفقرة الأولى، من المادة الأولى من البروتوكول الخاص بحظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة، ھذا السلاح  - 2

أي سلاح أو أیة ذخیرة مصمم، أو مصممة، في المقــام الأول، لإشعال النار في الأشیاء أو لتسبیب حروق : "بأنھ
و مزیج من اللھب والحرارة، المتولدین عن تفاعل كیمیاوي، لمادة تطلق على للأشخاص، بفعل اللھب والحرارة، أ

  ...".الھدف
  : وبروتوكولاتھا 1980للمزید عن اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة لعام      

بشأن حظر أو تقیید أسلحة  1980المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد الخاص في الذكرى السنویة العاشرة لإتفاقیة  * 
  .1990، دیسمبر 16تقلیدیة معینة، السنة الثالثة، العدد 

   
النزاعات المسلحة ، في مختلف أرجاء أثناء وللتوسع في موضوع أثار ھذه الأسلحة، و الدمار الذي أحدثتھ بالغطاء النباتي 

  :كلا من  العالم ، أنظر
* Jean Meynard « les effets de la guerre chimique sur l’environnement naturel ».                      
                                   

durable, revues. Org/index 33365.html              http://developpement                         :على الموقع
  . 97-91فیصل لنوار ، المرجع السابق ،ص *
، دار الخلدونیة،الجزائر 1،طفي القانون الجزائري  حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویةعلي سعیدان،*
  .  46- 43،ص 2008/1429،

  :الإنترنیت انظر موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطیني على شبكة  - 3
www.pnic.gov.ps/index.html. 
www.pnic.gov.ps/arabic/environnement/intefada.html. 

http://www.pnic.gov.ps/index.html
http://www.pnic.gov.ps/arabic/environnement/intefada.html
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  في البیئة الطبیعیة) الفیزیائیة(العناصر غیر الحیة : ثانیا

في أنھا  ،التي تشترك مع العناصر الحیة ،ھي تلك العناصر الموجودة في الطبیعة     

  .الماء والھواء والتراب :وتشمل ،ولا دخل للإنسان في وجودھا ،)جل شأنھ(من صنع الخالق 

  :اءــالم  -أ

كان الماء مصدرا للحیاة   اوإذ ،)1(لبقاء الحیاة واستمرارھاھو الركن الأساسي      

دم سلاحا فتاكا زمن النزاعات ـفإنھ یستخ ،ورمزا للخصوبة والطھارة وقت السلم

 .ةـــــالمسلح

وذلك بتسمیم مصادر  ،كوسیلة من الوسائل القتالیة ،فقد استخدم الماء منذ زمن بعید 

 أوأو الوصول إلیھا  ،لمنع العدو من الاستفادة منھا ،وتدمیرھاأو الاستیلاء علیھا  ،المیاه

  .)2(تدمیر المنشآت الحیویة المقامة علیھا

قصد منع وصولھا  ،إلى تدمیر شبكات المیاه ،وقد یلجأ أحد أطراف النزاع المسلح 

 ،أو كوسیلة للضغط على الجھة المقابلة ،لتعطیشھم ودفعھم إلى النزوح ،إلى السكان المدنیین

  .)3(أھداف معینة لتحقیق

 )4(- خاصة أثناء النزاعات المسلحة -ولما كان الماء على ھذه الدرجة من الأھمیة      

لم یتوان عن توفیر الحمایة لھذا العنصر من عناصر البیئة  ،الإنسانيفإن القانون الدولي 

  .على النحو التالي ،وتظھر ھذه الحمایة في مواقع شتى ،أثناء النزاعات المسلحة ،الطبیعیة

                                                 
من جسم الإنسان قبل البلوغ و  %97یدخل الماء في تركیب كل خلیة من خلایا الكائنات الحیة إذ یشمل الماء نسبة  - 1

  .بالإضافة إلى مساھمة الماء بنسبة كبیرة في جسم الكائنات الحیة الأخرى كالحیوان والنبات ،بعد البلوغ 80%
معھد الكویت للدراسات  ، مجلة معھد القضاء، "ع و القضاء الماء و البیئة بین التشری" جودة فرحات، : أنظر      

  .84، ص 2008، السنة  السابعة ، 15القضائیــة ، الكویت ، العدد 
  .411ص ، 1995-10-31، 308، العدد أ.ص.د.م، " حمایة الماء أثناء النزاعات المسلحة"عامر الزمالي،  - 2
یرى أنھ لا ) أوبنھایم(لمیاه  كسلاح في العملیات القتالیة، فالبعض أمثال إختلف الفقھ الدولي، حول إمكانیة استخدام ا - 3

یجوز تسمیم المیاه، كوسیلة لشن الحرب فیما یجوز لقوة مسلحة، تحاصر مدینة، أن تقطع النھر الذي یمد المحاصرین بمیاه 
  . قانونا إتلاف أو تلویث أو تسمیم أو إفساد میاه الأعداء ، یرى أنھ یجوز)دامبواز(الشرب، بینما البعض الآخر، أمثال 

  .144،ص 1990،المجلد الثاني،وثائق الدورة الثانیة والأربعین،الدولي حولیة لجنة القانون:حول آراء ھؤلاء الفقھاء، أنظر
، " رامزي كلارك"اھانسوق القصة التي رو، للدلالة على مدى أھمیة الماء، كعنصر للحیاة أثناء النزاعات المسلحة  - 4

، إذ یقول أنھ قابل وزیر الصحة العراقي في "النار ھذه المرة": وزیر العدل الأسبق للولایات المتحدة الأمریكیة في كتابھ 
 أنھا ":، وسألھ عن أولویات إنقاذ المواطنین، والحفاظ على صحتھم فقال1991بدایة حرب الخلیج عام 

وأضاف، إن الماء الملوث، یشكل خطرا على المدنیین جمیعا، وقدر عدد الوفیات جراء  ! الماء....الماء...الماء...ثلاثة
  " .إضافة إلى ربع ملیون إنسان مرشح للمرض 25000والمرضى منھم  3000شرب الماء الملوث بـ 

منشورات ، 1،ط ، ترجمة مازن حمادالنار ھذه المرة، جرائم الحرب الأمریكیة في الخلیجرامزي كلارك، : نظرأ    
  .11، ص1993ط، ، .م.الدستور، د
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من الأعیان والمواد التي لا  ااعات المسلحة باعتباره جزءزحمایة الماء أثناء الن - 1    

  :غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین

ام ـروتوكول الأول لعــــمن الب 54وردت ھذه الحمایة بشكل صریح في المادة 

في معرض الحدیث عن الحمایة العناصر  ،إلیھا الإشارةوھي ذات المادة التي سبقت  ،1977

   .)1( )الحیوانات والنباتات(الحیة للبیئة الطبیعیة 

أو تعطیل الأعیان والمواد  ،على حظر مھاجمة أو تدمیر أو نقل ،تنص ھذه المادة و 

وشبكاتھا وأشغال  ،ومثالھا مرافق میاه الشرب ،ان المدنیینــالتي لا غنى عنھا لبقاء السك

أجازت فیھا الفقرتان  ،ة ثلاثــــإلا في حالات استثنائی ،ث على ذلكــأیا كان الباع ،الري

رفع الحظر عن مھاجمة الأعیان والمواد الضروریة لبقاء  ،54ة والخامسة من المادة ــــالثالث

  )2( .توضیح ذلككما سبق  ، ومن ضمنھا مرافق میاه الشرب المختلفة ،السكان المدنیین

ة الماء أثناء النزاعات ـفي مجال حمای ،الرغم من أھمیة ھذه المادةعلى و     

 ،التي تحمي الماء بصورة مباشرة -من المواد الملزمة - ، إذ تعد المادة الوحیدة  ،المسلحة

من المادة  5و 3التي جاءت بھا الفقرتین  الاستثناءاتإلا أن  ،)3(النزاعات المسلحة أثناء

  )4( .تلك الحمایة - ى حد ماإل -فت ــــــقد نس ،ذاتھا

  

        

                                                 
  .نظر أولا من ھذا الفرعأ - 1
حمایـــة المیاه أثنــــاء النزاعات "عامر الزمالي ،:، أنظر  1977من البروتوكول الثاني لعام  14یقابلھا المادة  -2

  290،ص  1995أكتوبر  308،31،العدد  أ.ص.د.م،" المسلحـــــة 
 3-  Zhéo Boutruche, " le statut de l’eau en droit international humanitaire" RICR, N°840,   
31-12-2000, p 890. 

فالقول بجواز مھاجمة أو تدمیر مرافق میاه الشرب، إذا كانت تشكل زادا لأفراد القوات المسلحة وحدھم، لا یؤدي في  -4
 - خاصة في الدول النامیة -، لأن أغلب مصادر میاه الشرب الواقع إلى حمایة مرافق میاه الشرب أثناء النزاعات المسلحة 

  .تكون مشتركة بین المدنیین والعسكریین معا
كانت تشكل دعما مباشرا للقوات المسلحة، دون تحدید  اكذلك، فإن إباحة مھاجمة أو تدمیر مرافق الشرب المختلفة، إذ     

لقوات، یؤدي في حقیقة الأمر، إلى تھدید تلك المصادر بشكل مستمر، معیار ثابت لما یعد دعما مباشرا أو غیر مباشر لتلك ا
  .أثناء النزاعات المسلحة

Karine Mollard Bannelier , op.cit , p193                                                                              :أنظر  
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من قبل المدافع عن  -  الذي أجاز التعرض لمرافق میاه الشرب ،ستثناء الأخیرأما الإ 

فإنھ جاء  ، - الوطني ضد الغزو كفتح السدود الملیئة بالمیاه في وجھ قوات العدو ھإقلیم

سوى  ،لدحر قوات العدو ،فقد لا یجد المدافع عن أرضھ من سبیل آخر ،استجابة للواقع

وقد وجدت أمثلة لھذا النوع من الاستخدام في العدید  ،واستخدامھا كسلاح ،بالمیاه قھماغرإ

فقط دون  ،ومن ھنا جاء ھذا الاستثناء قاصرا على المدافع عن إقلیمھ الوطني ،)1(من الحروب

  .الطرف الآخر

  

الأشغال  محتویاتحمایة الماء أثناء النزاعات المسلحة باعتباره یشكل أحد  -  2        

  :والمنشآت المحتویة على قوى خطرة

  

ول لعام من البروتوكول الأ 56في المادة  ،وردت ھذه الحمایة بشكل ضمني     

  :التي تنص على أنھ ، )2(1977
  

ألا وھي  ،أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ،لا تكون الأشغال الھندسیة"  .1    

محلا للھجوم حتى لو كانت  ،والمحطات النوویة لتولید الطاقة الكھربائیة ،السدود والجسور

 ،أن یتسبب في انطلاق قوى خطرة ،إذا كان من شأن مثل ھذا الھجوم ،أھدافا عسكریة

 ،كما لا یجوز تعریض الأھداف العسكریة الأخرى ،ترتب خسائر فادحة بین السكان المدنیین

إذا كان من  ،أو على مقربة منھا للھجوم ،أو المنشآت ،الواقعة عند ھذه الأشغال الھندسیة

أو المنشآت  ،شأن مثل ھذا الھجوم أن یتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال الھندسیة

  .)3("ترتب خسائر فادحة بین السكان المدنیین

  
                                                 

القوات الألمانیة، بغمر آلاف الھكتارات من الأراضي الزراعیة، بمیاه ، قامت 1944ففي الحرب العالمیة الثانیة عام  - 1
بإغراق أراضي شاسعة ،لمنع تقدم القوات الفرنسیة بقیادة  1672كما قامت القوات الھولندیة سنة البحر لمنع تقدم العدو،

   :حول استخدام المیاه كسلاح في الحروب كلا من  أنظر الملك لویس السادس عشر،
- Zhéo Boutruche, op. cit, p 910, marge44. 
- Karine Mollard Bannelier, op.cit , p03   

                                                                                                                
  .1977من البروتوكول الثاني لعام  15وتقابلھا المادة  -2

. 324حمد ماھر عبد الواحد، المرجع السابق، ص مشریف عتلم،     -  3  
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وإنما قررت  ،لم تتطرق إلى حمایة المیاه بشكل مباشر ،ن ھذه المادةإیبدو فوكما 

رفع  ،وقد أجازت ھذه المادة في الفقرة الثانیة ،میاهالالتي قد تحتوي على  ،حمایة السدود

  :إذا توافرت الشروط التالیة -بشكل خاص -الحمایة عن السدود والجسور

دعما  ،في غیر استخداماتھا العادیة ،إذا استخدمت ھذه السدود والجسور -1

 .على نحو منتظم وھام ومباشر ،للعملیات العسكریة

ل الوحید المستطاع لإنھاء ھذا ـھو السبی ،إذا كان الھجوم على ھذه المنشآت -2

 .الدعم العسكري

 ،ال الخطرةـــوالأشغ ،نھ لا یجوز مھاجمة ھذه المنشآتأ ،ویتضح من ھذه الشروط

 ،وإنما لا بد من توافر أوصاف محددة في ھذا الدعم ،دعما عسكریا للعدو تشكل نھاألمجرد 

 . )1(لإمكان مھاجمتھا أو تدمیرھا ،الذي تقدمھ ھذه المنشآت للعمل العسكري للعدو

      

  

  

  

  

  

                                                 
     .110سلیمان بارش، المرجع السابق، ص  -  1
والحقیقة، أن ھذا التشدد في أوصاف الدعم العسكري، الذي تقدمھ ھذه المنشآت الحیویة، لإمكان رفع الحمایة عنھا، ھو      

نفسھا، قد بینت أنھ لا یمكن  56نبعاث قوى خطرة من ھذه المنشآت، لذلك فإن المادة من ا في النھایة لحمایة السكان المدنیین
عسكریة، إذا كان من شأن ذلك، انطلاق قوى خطرة تلحق خسائر فادحة  امھاجمة ھذه المنشآت، حتى ولو كانت ھي أھداف

   .بالمدنیین
  .  248، ص مرجع سابق، "اء النزاعات المسلحةحمایة البیئة الطبیعیة أثن"فیصل لنوار،  :في ھذا الشأن أنظر      
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عن طریق تحریم استخدام السموم كوسیلة  ،النزاعات المسلحة أثناءحمایة الماء . 3

  :قتالیة في النزاعات المسلحة
كتحریم  ،إما بطریقة صریحة ،وردت حمایة الماء في النصوص الدولیة في ھذه الحالة    

قواعد حمایة الماء  "الواردة في المادة الأولى من  ،تسمیم مصادر المیاه والمجاري المائیة

 المعتمدة من قبل رابطة القانون الدولي في مدرید عام ،"والمنشآت المائیة أثناء النزاعات المسلحة

ویظھر ذلك في  ،عن طریق تحریم استخدام السم كوسیلة في القتال ،أو بطریقة ضمنیة ،)1(1976

  :عدة نصوص دولیة منھا

أن الضرورة العسكریة ":التي تنص على،1863عام ) 2( مجموعة لیبرمن  6المادة  -أ              

 . "منظم استخدام السم أو تخریب أي منطقة بشكل،لا تجیز بأي حال من الأحوال

التي تنص على حظر استخدام السم  ،1874من إعلان بروكسل لسنة  13المادة  - ب              

 .)3("كسلاح في المعارك

التي  ،1907أ من اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة لعام /23المادة  - ج              

المتعلق  والتصریح ،..."الأسلحة السامةاستخدام السم أو ...یمنع بالخصوص ": نھأتنص على 

  .)4(1899أوت  29والمتلفة التابع لاتفاقیات لاھاي الأولى في  ،بحظر نشر الغازات الخانقة

                                                 
  .289ص المرجع السابق ، ، أ.ص.د.م، "حمایة المیاه أثناء النزاعات المسلحة" عامر الزمالي،: أنظر - 1
 ا، بناء)فرانسیس لیبیر(، تم وضعھا أثناء حروب الاستقلال الأمریكیة، من قبل المفكر الألماني الأصل مجموعة لیبیر - 2

عام  100، وقد صدرت ھذه المجموعة رسمیا بموجب المرسوم رقم )أبراھم لنكولن(على طلب من الرئیس الأمریكي آنذاك 
  .، من قبل حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة1863

ة، التي كانت حتوائھا العدید من الأعراف الإنسانیوتعد ھذه المجموعة ذات أھمیة كبیرة في القانون الدولي الإنساني، لا      
كتحریم قتل أو جرح العدو بعد إلقائھ السلاح، وكفھ عن المشاركة في العملیات القتالیة، وتحریم : سائدة في الحروب القدیمة

وغیرھا من القواعد والأعراف ... التمثیل بجثث القتلى من الأعداء، وتحریم السلب والنھب لممتلكات الأعداء الخاصة
، واتفاقیات جنیف الأربع لعام 1929و  1864كاتفاقیات عام  :ا بعد في الاتفاقیات الدولیة الإنسانیةالإنسانیة التي دونت فیم

  . 1977 سنة ، والبروتوكولین الإضافیین المكملین لھا المعقودین1949
  . 05، ھامش 73فیصل لنوار،المرجع السابق، ص  :أنظر    
  Karine Mollard Bannelier , op.cit, p 125, marge 23-                 :                                       وأیضا  
،  " ة الدولیة وغیر الدولیةـــدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحــم" مصطفى عبد الكریم تیم،قصي  -

     .8،ص  2010ماجستیر في القانون العام ، جامعة النجاح الوطنیة نابلس ،كلیة الدراسات العلیا ، فلسطین ، 
 27انعقد في بروكسل العاصمة البلجیكیة، مؤتمر دولي دعت إلیھ الحكومة القیصریة في روسیا ،في الفترة ما بین  - 3

دولة أوروبیة، دون مشاركة من الولایات المتحدة الأمریكیة،  16، اشترك فیھ ممثلون عن 1874أوت  27جویلیة و
  .والبروتوكول الختامي، الإعلان الدولي بشأن قوانین الحرب وأعرافھا : وتمخض عن ھذا المؤتمر صكان دولیان ھما

یھ، إلا أنھ یشكل ورغم أن ھذا الإعلان، لم یدخل حیز التنفیذ إلى الآن، لعدم التصدیق علیھ من قبل الدول الموقعة عل     
مادة، لتنظیم مختلف جوانب الأمور المتعلقة  56صكا دولیا في غایة الأھمیة، فقد تضمن الإعلان المنبثق عن ھذا المؤتمر 

بسیر العملیات القتالیة، بالإضافة إلى ما تضمنتھ من مبادئ إنسانیة نبیلة، دعت إلیھا فیما بعد معظم الاتفاقیات الإنسانیة، 
  .معاناة الضحایا، ووضع حد للآلام الناجمة عن الحروب، وحمایة الإنسان كالتخفیف من

  .Karine Mollard Bannelier , Ibid, p 243, marge 53                                        :نظرأحول ھذا الإعلان 
  .47عمر سعد الله، المرجع السابق، ص - 4
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وم في النزاعات ـــرم استخدام السمـــوكذلك الاتفاقیات الدولیة التي تح -د

زات االغال ـــبروتوكول جنیف بشأن حظر استعم:  دة منھاـــوھي عدی ،المسلحة

جوان  17الموقع في ،ما شابھھا والوسائل الجرثومیة في الحرب  أووالسامة  ،ةــالخانق

وتخزین الأسلحة البكتریولجیة  وإنتاجلحظر استحداث  ،1972واتفاقیة لندن عام  ،1925

واتفاقیة  ،1972ماي  10والموقعة في  ،ةـــوتدمیر تلك الأسلح ،والسمیة) البیولوجیة(

وتدمیر ھذه الأسلحة الموقعة في ، وتخزین الأسلحة الكیمیائیة  وإنتاجحظر استحداث 

  .)1(1993دیسمبر  13باریس في 
 

  :الھواء -ب    
  

فإن الھواء شرط رئیسي لتنسم  ،أساسیا لبقاء الحیاة واستمرارھا إذا كان الماء ركنا     

وعن  - قد تصل إلى ثلاثة - یستطیع الاستغناء عن الماء عدة أیام  فالإنسان ،الحیاة وتذوقھا

   )2( .من بضع دقائق أكثر ،ولكنھ لا یستطیع الاستغناء عن الھواء ،الطعام بضعة أسابیع

جنیف المتعلقة بتلوث الھواء بعید المدى لعام  اتفاقیةكما جاء في  ،وتلوث الھواء     

مواد أو طاقة في الجو أو  ،بطریق غیر مباشر أو ،مباشرة الإنسان إدخال " :ھو ،1979

ویلحق الضرر  ،الإنسانوعلى نحو یعرض للخطر صحة  ،الھواء یكون لھا مفعول مؤذ

قیم التمتع بوینال من أو یضر  ،والتلف بالأموال المادیة ،والنظم البیئیة ،بالموارد الحیویة

  . )3( " الأخرى المشروعة لھا والاستخدامات ،بالبیئة

  

                                                 
  :البیئة ، أنظر كلا من   حول ھذه النصوص،ودورھا في حمایة: أنظر  -1
ترجمة سید رمضان ھدارة،  ،و البیولوجیة منع انتشار الأسلحة النوویة والكیمیائیةراندال فوسبرج،وآخرون،  *

  . 98- 95،ص 1998،الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة،القاھرة ،1،ط
* Eric David ,Principes de droit des conflits armés ,3éme édition, Bruylant ,Bruxelles,2002 
P349-361  

موسوعة اتفاقیات القانون الدولي حمد ماھر عبد الواحد، مشریف عتلم،: للإطلاع على نصوص ھذه الاتفاقیات، أنظرو 
في حمایة ، على أن یتم التفصیل في أھم ھذه الإتفاقیات خلال بحثنا لقواعد نزع السلاح ،ودورھا ، المرجع السابق الإنساني

   .البیئة أثناء النزاعات المسلحة
.  119، المرجع السابق ،ص  ، القانون الدولي البیئي وظاھرة التلوثمعمر رتیب محمد عبد الحافظ : أنظر  -  2  
. 241أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  :مذكور في  -  3  
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 توالتسریبا ،الإشعاعیةناتج عن الملوثات  ،تلوث الھواء أكثرفإن  ،وبالتالي

أو  ،كاستخدام الأسلحة النوویة والكیمیائیة ،الإنسانالتي تجد مصدرھا في فعل  ،الكیمیائیة

ة في المفاعلات النوویة والمصانع رنفجارات المتكروالإ ،إجراء التجارب النوویة

  .)1(الكیمیائیة

بالتلوث یأتي  ،كعنصر من عناصر البیئة الطبیعیة ،الھواءوبما أن الاعتداء على      

 أوالكیمیائیة  أو ،الناتجة عن التفاعلات الذریة الضارة الإشعاعاتبالمقام الأول نتیجة 

التي تحمي الھواء من تلك الملوثات ، تأتي ضمن فإن النصوص الدولیة  ،)2(البیولوجیة

ول جنیف ـــل برتوكــمث ،الخاصة بتلك الأسلحةدات و الاتفاقیات الدولیة ــــمجموعة المعاھ

أو ما شابھھا والوسائل ،الخانقة  أو الذي یحظر استعمال الغازات السامة 1925عام 

  . الجرثومیة في الحرب

  

  

                                                 
، التي نجمت عن تسرب غازات كیمیائیة، من 1984الھندیة بوبال من الأمثلة الحدیثة على التسربات الكیمیائیة، كارثة  - 1

شخص، وإحداث أمراض وعاھات  6500مصنع للمبیدات الحشریة، أدى إلى تلوث حاد وخطیر في الھواء، نجم عنھ وفاة 
  .شخص آخرین 200لأكثر من  ،الكبد وغیرھا خطیرة ودائمة، كفقدان البصر والعقم والإجھاض وتلف

  حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة علي سعیدان ،: حول آثار التلوث الھوائي بالمواد الإشعاعیة أنظر 
 . 58- 49، مرجع سابق ،ص في القانون الجزائري

، عام )تشرنوبل(التي نجمت عن المحطة النوویة السوفیاتیة أما عن الإشعاعات النوویة، فكان أھمھا التسربات الإشعاعیة    
إحداث بالإضافة إلى ، شخص  للأمراض والعاھات الدائمة  200شخص، وتعرض أكثر من  30وأدى إلى وفاة  1986

  .حتى في الدول المجاورة،لبیئة والمزارع والمواشي باضرر واسع المدى 
 وأدى إلى تحطیم مفاعلي مدینة ، الزلزال الذي ضرب الیابان  ةنتیجأخر التسربات الإشعاعیة، و قد حدثت    

Fukushima  ونفوق العدید من الحیوانات ، شخص،  3200من  أزید، و الذي نجم عنھ ھلاك 2011مارس  11بتاریخ
  .  منطقة حظر حمراءأعلنت المنطقة، حیث ، محددة بدقة ولا تزال الأضرار الإشعاعیة غیر 

  ".المشید " وإذا كان ھذا الحال في السلم ،فلنا أن نتصور ھول الكوارث البینیة بوجود أسلحـــــة تأتي على الأخضر و   
  :حول خطورة الأسلحة النوویة و الكیمیائیة ، أنظر  

    114 -113،مرجع سابق ، ص حمایة البیئة الطبیعة أثناء النزاعات المسلحةفیصل لنوار،*                
  الفقـــــــھ الإسلامي و  ة بین ــــدراسة مقارن،ة أثناء النزاعات المسلحةــة البیئـحمایمحمد مھدي البكراوي ،  *              

  . 67-56،مرجع سابق ، ص  القانون الدولي العام                 
  *Eric David ,Principes de droit des conflits armés ,op.cit, P339-343.                                    

                                                                    
 .عن دور قواعد نزع السلاح في حمایة البیئة ثسیأتي تفصیل ذلك في خضم الحدی - 2
م ـــــلاح بمقر الأمــــشؤون نزع السدرھا إدارة ــمجلة دوریة تص،  مجلة نزع السلاح :ولمزید من التفصیل أنظر   

  . 29، ص 1983شتاء / ، خریف3جلد السادس، العدد مال،المتحدة 
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 الأسلحةوتخزین  وإنتاج اتفاقیة حظر استحداث: الاتفاقیات  هضمن ھذونجد أیضا 

ومعاھدة  ،1972ماي  10المؤرخة في  ،ةالأسلحوتدمیر تلك  ،ة والتكسینیةـــالبكتریولوجی

واتفاقیة حظر استحداث  ،)1( 1968أوت 01حظر انتشار الأسلحة النوویة المؤرخة في 

جانفي  13وتدمیر تلك الأسلحة المؤرخة في  ،وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة

1993 )2(.  

  : التربة أو الیابسة -ج        

 ،والصخور ،التي تتكون عادة من التراب ،الصلبة للكرة الأرضیة الأجزاءھي      

كعنصر من  - والتربة لا تقل أھمیة  ،وتشكل سطح الأرض الصالح للحیاة البشریة ،والمعادن

والحیوان ومادة  الإنسانفھي مصدر غذاء  ،عن الماء والھواء ،-عناصر البیئة الطبیعیة

  .)3(أساسیة في الصناعة والعمران

أثناء النزاعات  ،كعنصر من عناصر البیئة الطبیعیة ،وللاعتداء على التربة     

ووسائل  ،الحاد لسطح التربة الذي تحدثھ الذخائر الإنھاك :منھا ،صور عدیدة ،المسلحة

مما یقلل من صلاحیتھا  ،، كالرش المتعمد للسموم الكیمیائیة و المبیدات  الحرب المختلفة

  .ویجعلھا غیر خصبة ،البشري مستقبلا لللاستعما

ذرات الرمال والأتربة التي  أومن غبار  ،ما تثیره ھذه الوسائل ویضاف إلى ذلك،  

لكل أشكال  ،وما یترتب على ذلك من مشاكل صحیة ،تؤدي إلى تلوث في الغلاف الجوي

  .)4(الحیاة على الأرض

  
                                                 

ھي اتفاقیة تنص على حظر انتشار الأسلحة النوویة لغیر أعضاء النادي النووي الخمسة ، التي امتلكت الأسلحة في ذلك   - 1
  .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة: الحین ،وأوجدت الإتفاقیة آلیة لمراقبة ھذا الحظر وھي 

2- David Guillard ,Les armes de guerre et l’environnement naturel, essai d’étude  
juridique,op.cit ,P 67.  

http// : www.acde.gov : يالإلكترونیمكن الإطلاع على ھذه الاتفاقیات على الموقع    
الطبیعیة لا یقتصر على القشرة الأرضیة البادیة على سطح الأرض بل إن ھذه إن التربة كعنصر من عناصر البیئة  -  3

  .المادة تتكون عادة من طبقات ثلاث
  .47-46محمد المھدي البكراوي ،المرجع السابق ،ص  :حول ھذه الطبقات أنظر

.335سابق، ص المرجع الأحمد عبد الكریم سلامة،  - 4 

http://www.acde.gov
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والتي تبقى  ،المسلحة النزاعاتأثناء  ،عتداء على البیئة البریةكذلك من صور الإ

ة من الأراضي ــــزرع مساحات شاسع ،زاعاتـبعد انتھاء تلك الن ،دةــــــأثارھا لسنوات عدی

التي أصبحت  ،الألغام البریة أنواعثة اوتتفاقم صور ھذا الاعتداء مع حد ،بالألغام البریة

ع ھذه لتحدید أماكن زر ،والامتناع عن تسلیم خرائط كاملة ،تصنع من مواد یصعب اكتشافھا

  .)1(كما تأمر بذلك المعاھدات الدولیة ،الألغام

باعتبارھا  ،التي ساھمت في حمایة التربة ،الإنسانیةومن النصوص الدولیة      

اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض  ،عنصرا حیویا للبیئة الطبیعیة

، 1976دیسمبر  10ورك في ـالموقعة في نیوی ،ة أخرىــــأغراض عدائی لأیة أوة ـــعسكری

بعد الآثار البیئیة المدمرة التي خلفتھا حرب  ،وھي اتفاقیة اعتمدت في إطار الأمم المتحدة

   .)2(وعلى الغطاء النباتي في تلك الدولة بشكل خاص ،فیتنام على الحیاة البریة بشكل عام

  

  

 

 

  

  

  

  
                                                 

، ضرورة تسجیل المعلومات عن حقول الألغام، والمناطق  على أطراف النزاعلتي تفرض امن المعاھدات الدولیة،  - 1
الملغومة، والألغام و الأشراك الخداعیة، و الأنباط الأخرى، البروتوكول الثاني لاتفاقیة حظر أو تقیید بعض أنواع الأسلحة 

  . 1996والمعدل في  1980التقلیدیة، لعام 
، عدم تسلیم خرائط الألغام للدول التي استعمرتھا، كما حدث في ةالدول المستعمروتجدر الإشارة، إلى أن من عادة      

           !! تھ الألغام، رغم مرور نصف قرن من الاستقلالاالجزائر، حیث لا یزال المدنیون، تحت وقع خطر انفجار ھ
    

2- Bettahar Boudjllal,  "La protection de l’environnement en période de conflit armé ",Revue 
Damoclès ,N°79,4éme trimestre ,France,1998 ;p 54  . 
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  الفرع الثاني
  

  )الاصطناعیة(البیئة غیر الطبیعیة 
  

من  أنھا -بعناصرھا الحیة وغیر الحیة -ما یمیز البیئة الطبیعیة أن ،رأینا فیما سبق     

 - كما تدل التسمیة -فھي  ،البیئة غیر الطبیعیة أما،ولا دخل للإنسان في وجودھا ،صنع الخالق

أیضا أن الفقھ  ورأینا ،لإشباع حاجاتھ المختلفة الإنسانالتي أقامھا  ،تلك المنشآت والأعیان

بحیث اعتبر الأعیان المدنیة التي تحیط  ،قد أخذ بالمفھوم الواسع للبیئة ،الإنسانيالدولي 

  .عناصر تابعة للبیئة بمفھومھا الواسع ،ولا تساھم مباشرة فیھ ،بمیدان القتال

بأنھا المنشآت المدنیة  ،)1(المدنیة أویمكن تعریف البیئة غیر الطبیعیة  ،وعلى ذلك     

رة في دعم العملیات ـبحیث لا تساھم مباش ،ھ المدنیةــلإشباع حاجات الإنسانالتي أقامھا 

فصل ر ھي ما سنــــة من العناصــــمجموع ،ة المدنیة بھذا المعنىــوتشمل البیئ ،)2(القتالیة

   .)3(ا تالی فیھ

  المرافق المدنیة العامة: أولا

ھي كل مرفق یؤدي خدمة عامة  ،الإنسانيإن المرافق العامة وفق القانون الدولي   

أو إدارتھا سواء كانت  ،بغض النظر عن ملكیتھا ،ات المسلحةـــللمدنیین أثناء النزاع

  .)4(فردیة أو) الإداريمرفق عام بمفھوم القانون ( ،حكومیة

                                                 
  .البیئة البشریة، البیئة المشیدة، البیئة الحضاریة، البیئة الاصطناعیة: ویطلق علیھا أیضا عدة تسمیات - 1

. 18أنظر فیصل لنوار ، المرجع السابق ، ص  - 2  
أفرد القانون الدولي الإنساني حمایة للممتلكات والأعیان المدنیة،غیر أنھ لم یفرق بین العام منھا والخاص ،بل تباینت  -3

من البروتوكول الأول التي عرفتھا على أنھا كافة  52المادة (،شملت كافة الأعیان دون تفرقة  ةــــــعامالحمایة  بین 
من ذات  12،53،54المواد(، موجھـــة لبعض الأعیان المحددة  ةـــــخاص، و) الأعیان التي لا تعد أھدافا عسكریة

من البروتوكول الملحق  10،11المواد( للممتلكات الثقافیة التي تمثل أھم إرث بشري  ززةـــحمایة مع، و)البروتوكول
  ) .المسلحة  بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات 1999الموقع سنة  1954بإتفاقیة لاھاي 

،مذكرة " أثناء النزاعات الدولیة المسلحة في ظل القانون الدولي الإنساني تحمایة الأموال والممتلكا"سمیر رحال،: أنظر
،ص 2006ماجستیر ، جامعة سعــد دحلب البلیدة ، قسم القانون العام ، تخصص القانون الجنائي الدولي ،البلیدة ،مارس 

25-26     .  
، فرضت على عاتق 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة السكان المدنیین زمن الحرب لعام  63إن المادة  - 4

الدولة المحتلة، التزاما بعدم القیام بإجراء أي تعدیل أو تغییر في موظفین، أو تكوین جمعیات الإغاثة، والھیئات الخاصة، ثم 
المدني قد تؤدي خدمات أو منافع عامة أساسیة للسكان المدنیین، مما یعني أن المعیار بینت أن الھیئات الخاصة، ذات الطابع 

أثناء النزاعات المسلحة، حتى ولو كانت ھذه المؤسسة مملوكة  للسكانفي تحدید المرفق العام، ھو الخدمة العامة المقدمة 
  . 248،ص شریف عتلم،محمد ماھر عبد الواحد ،المرجع السابق : أنظر.لأفراد مدنیین
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الأسواق  ة،ـالحكومی المباني،الجامعات،المدارس:وتشمل المرافق العامة بھذا المعنى  

والمعالم  ،العبادة وأماكنوالنوادي  ،والمسارح ،ودور السینما،أماكن التسلیة العامة ،ةـالتجاری

 فیاتـوالمستش ،ون ومراكز التأھیلــــوالسج، ة ـــذات الصبغة العام المعماریة أو ،التاریخیة

التي تؤدي  ،وغیرھا من المنشآت والأعیان،والمنظمات الاجتماعیة  ،والوحدات الطبیة

  .خدمات عامة للمدنیین أثناء النزاعات المسلحة

 ،ھي أعیان لا یمكن التعرض لھا  ،إلى أن المرافق العامة السابقة ،الإشارةولابد من   

إلا أن  ،ولا تسھم مباشرة في العملیات القتالیة ،لأدائھا خدمات عامة للسكان المدنیین

، استخدام بعض ھذه المرافق العامة إمكانیةأشارت إلى  ،الإنسانیةلدولیة الاتفاقیات ا

  .1 ات المسلحةــــوبالتالي ترفع عنھا الحمایة المقررة أثناء النزاع ،ریةـلأغراض عسك

یجب أن تكون بموجب أحكام القانون الدولي ،)2(فالمستشفیات أو الوحدات الطبیة

     .إنسانیةوذلك لقیامھا بمھام ،العسكریة خطر تسببھ الھجمات  أيعن  بمنأى،الإنساني

إذا خرجت على  ،ترفع عن ھذه المنشآت أو الوحدات الطبیة ،ھذه الحمایة أنعلى 

عدة ضوابط  بتوفر بالطرف الآخر الإضرارنھا أمن ش عماللأ استعملتو، الإنسانیةواجباتھا 

  .)3(الإنسانیةقررتھا الاتفاقیات 

بعض المباني  ،من الأعیان المدنیة التي قد تستخدم لأغراض عسكریة ،كذلك     

كوزارة الدفاع  ،الدوائر الحكومیة المختصة بالشؤون العسكریة أو ،كالوزارات : الحكومیة

النزاعات  أثناء ،منافع عامة أورغم أدائھا خدمات  ،اـــھفھي ھدف عسكري بطبیعت

  .لذلك تخرج من نطاق البیئة المدنیة المحمیة خلال ھذه الفترة ،ةـــالمسلح

                                                 
.  114،مرجع سابق ، ص  محاضرات في القانون الدولي الإنسانيسلیمان بارش،  - 1  

، الوحدات الطبیة بأنھا المنشآت وغیرھا من الوحدات عسكریة، 1977من البروتوكول الأول لعام  ھـ/8عرفت المادة  -2
لمرضى والمنكوبین في البحار وإجلائھم، كانت أم مدنیة التي تم تنظیمھا للأغراض الطبیة، أي البحث عن الجرحى وا

  .ونقلھم وتشخیص حالتھم، أو علاجھم بما في ذلك الإسعافات الأولیة والوقایة من الأمراض
ب ـالمستشفیات وغیرھا من الوحدات المماثلة، ومراكز نقل الدم، ومراكز ومعاھد الط: ویشمل التعبیر على سبیل المثال    

ة، والمخازن الطبیة، والصیدلیة لھذه الوحدات، ویمكن أن تكون الوحدات الطبیة، ثابتة أو الوقائي، والمستودعات الطبی
  .متحركة، دائمة أو وقتیة

  . 321شریف عتلم،محمد ماھر عبد الواحد ،المرجع السابق ،ص  :أنظر    
لعام  اتفاقیة جنیف الأولىمن  33-22- 19:أنظر المواد المتعلقة بحمایة المنشآت الطبیة أثناء النزاعات المسلحة المواد  -3

اتفاقیة من  57- 56-23-18والمواد  اتفاقیة جنیف الثالثةمن  33والمادة  اتفاقیة جنیف الثانیةمن  35-22والمواد  1949
،في 1977لعام  البروتوكول الثانيمن  11والمادة  1977لعام  البرتوكول الأولمن  31-21- 16-12والمواد جنیف الرابعة 

  . نفس المرجع
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 ،وتمییزھا عن الأھداف العسكریة ،مسألة تعریف الأعیان المدنیة أن ،والحقیقة     

لتأكید  ،أثناء الدورة الثانیة للمؤتمر الحكومي الدبلوماسي ،مسألة ھامة أثیرت بشكل جدي

  ..)1(1972عام  الإنسانيوتطویر القانون الدولي 

 ،ول مسألة تعریف الأعیان المدنیةــــودون الخوض في الآراء المختلفة التي أثیرت ح

  :ھذه الآراء إلى اتجاھین إرجاعنھ یمكن إف ،وضرورة تمییزھا عن الأھداف العسكریة

وذلك بتعداد ھذه  ،یرى ضرورة وضع تعریف محدد للأعیان المدنیة تجاهإ -1               

تكریس حمایة  - ھذا الاتجاه ةوفق نظر - ذلك شأن  لأن من ،الأعیان على سبیل الحصر

 .بعد تحدیدھا بشكل دقیق ،الأعیان المدنیة

ن القاعدة الطبیعیة أو ،ستثناءیرى أنھ لما كانت الحرب ھي الإ ،تجاه آخرإ - 2              

التي یجوز مھاجمتھا على  ،فإنھ یجب تحدید الأھداف العسكریة ،السلام والحمایة المستمرة

 .)2( تعریفا سلبیاھا إعطاءبمعنى  ،عیان المدنیة دون تعریفوترك الأ ،سبیل الحصر

لعام  الإضافیة تالبروتوكولاالذي تمخضت عنھ  ،المؤتمر الدبلوماسي أنویبدو 

تكون الأعیان المدنیة  أنوھي عدم جواز  ،فقد قررت قاعدة عامة ،خذ بحل وسطأقد  ،1977

بحیث تشمل كافة  ،عیان المدنیة تعریفا موسعاالأ إعطاءمع  ،لھجمات الردع أومحلا للھجوم 

من البروتوكول الأول لعام  52من المادة  ىالأولالفقرة ( ،عسكریة أھدافاالأعیان التي لیست 

1977(. 

عیان التي تسھم الأ بأنھا :عن طریق الحصر ،ھداف العسكریةتعریف الأ ،ثم بعد ذلك 

أم  ،ھا أم بغایتھاــأم بموقع ،سواء كان ذلك بطبیعتھا ،ل العسكريـمساھمة مباشرة في العم

أو تعطیلھا في  ،أو الاستیلاء علیھا ،الجزئي أووالتي یحقق تدمیرھا التام  ،باستخدامھا

  .)3()سابقة الذكر 52لثانیة من المادة الفقرة ا( أكیدةمیزة عسكریة  ،الظروف السائدة حینذاك

                                                 
 246.فیصل لنوار، المرجع السابق، ص - 1
 :حول ھذه الإتجاھات أنظر -2

(Y)Sandoz ,(C)Swinarski,(B)Zimmerman, commentaires des protocoles..,op.cit, p147-148. 
.247فیصل النوار، نفس المرجع، ص  -3   
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أنھ  ،من المادة نفسھا 3قررت الفقرة  ،وإمعانا في توفیر الحمایة للأعیان المدنیة     

یجب  ،مدنیة افإنھا تعد عین ،عسكریة أوإذا ثار الشك حول ما إذا كانت عین ما مدنیة "

   ".حمایتھا

والسكان المدنیین إلى النصوص التي تعتبر الاعتداء على الأعیان  بالإضافةھذا 

     )1(.تشكل جریمة حرب دولیة ،مخالفات جسیمة

  :المرافق المدنیة الخاصة: ثانیا  

 ،على أشخاص معینین أثناء النزاعات المسلحة ،لتي تقتصر خدماتھاھي تلك ا     

والمنشآت  ،وبساتین خاصة ،وما یتبعھا من حدائق ،كالمنازل السكنیة الخاصة بالأفراد

والمنقولات المملوكة  ،وغیرھا من العقارات ،مؤسسات خاصة أو ،الصناعیة المملوكة لأفراد

  .ولا تساھم مباشرة في العملیات القتالیة ،أو جمعیات خاصة ،مؤسسات أولأفراد 

أثناء  ،الإنسانيحمایة أكیدة من القانون الدولي  ،وتستحق ھذه المرافق الخاصة     

أو  ،غایتھا أو ،من حیث طبیعتھا -في الأصل -حیث أنھا بعیدة  ،النزاعات المسلحة

   .)2(عن المساھمة في العملیات القتالیة ،استخدامھا

الخاصة بحمایة المدنیین  ،1949لعام  الرابعةمن اتفاقیة جنیف  53وقد أشارت المادة 

یحظر على دولة : "إلى حمایة الممتلكات الخاصة بصورة صریحة بقولھا  ،ربزمن الح

 أو ،تتعلق بأفراد أو جماعات ،منقولة أوتدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة  أن ،الاحتلال

إلا إذا كانت العملیات  ،التعاونیة أوالمنظمات الاجتماعیة  أو ،أو السلطة العامة ،بالدولة

  .3"تقتضي حتما ھذا التدمیر ،الحربیة

  

                                                 
، أنظر 1977، و البروتوكولین المكملین لعام 1949جنیف الأربع لعام  اتفاقیاتبالإضافة إلى النصوص الواردة في  -1

التي تعتبر توجیھ ھجمات ضد ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  2/ب/2الفقرات  8على سبیل المثال المادة 
  .مواقع مدنیة جریمة حرب دولیة، وھو ما سیتم التفصیل فیھ، في موقع لاحق من الدراسة 

  . 36سمیر رحال، المرجع السابق ، ص  - 2
. 245،ص ، مرجع سابقالقانون الدولي الإنسانياتفاقیات موسوعة شریف علتم، أحمد ماھر عبد الواحد،  -  3  
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فلم تشر إلى الممتلكات  ،)1(الإنسانیةأما النصوص الأخرى في الاتفاقیات الدولیة    

في معرض حدیثھا عن المخالفات  ،وإنما أشارت إلیھا بشكل عام ،الخاصة بصورة مباشرة

ضرورات حظر تدمیر الممتلكات على نحو لا تبرره : "بقولھا ،جنیف لاتفاقیاتالجسیمة 

  ".بطریقة غیر مشروعة وتعسفیة ،وعلى  نطاق كبیر ،حربیة

 أو ،أن القاعدة العامة ھي خضوع ھذه المرافق ،ویتضح من النصوص السابقة   

تبقى في منأى  أنبحیث یجب  ،للحمایة المقررة أثناء النزاعات المسلحة ،الممتلكات الخاصة

الحمایة عن ھذه المرافق المدنیة في  نھ یمكن رفعأإلا  ،أو اعتداء ثأري ،ھجوم أيعن 

  :حالتین

وھو  ،العسكري الإجراءمثل ھذا  ،إذا اقتضت الضرورة العسكریة: الأولى       

وھي صعوبة الموازنة  ،ذاتھ الإنسانياستثناء یشكل المعضلة التي یقوم علیھا القانون الدولي 

  .)2(الإنسانیةبین الضرورات العسكریة والاعتبارات 

عندئذ تصبح  ،كمواقع عسكریة ،إذا استخدمت مثل ھذه المرافق الخاصة :الثانیة       

  .عسكریة مشروعة أھدافا

بتحویل بعض المرافق المدنیة  ،على قیام سلطات الاحتلال ،وھناك أمثلة حیة 

باستخدام عدوان على العراق، ال أثناءالأمریكیة قیام القوات  :لى مواقع عسكریة منھاإالخاصة 

 االمنازل السكنیة كمراكز القیادة وقیامھم وبوضع ،المساجد كمراكز للمراقبة العسكریةبعض 

واستخدام  ،لتوفیر میادین مفتوحة لإطلاق النار ،صفوف كاملة من المنازل بإزالة ،كذلك

  .)3(كمعاقل وخطوط للدفاع ،بعض الساحات والمیادین المدنیة

  

                                                 
  .1949من الاتفاقیة الرابعة لعام  51، 47والمواد،من اتفاقیة جنیف الأولى 50، 34أنظر على سبیل المثال المواد  - 1
مزید ا من الضوء، على مبدأ الموازنة بین الضرورات العسكریة والاعتبارات الإنسانیة، في معرض حدیثنا سوف نلقي  -  2

  .عن قواعد حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة
ة الدولیة وغیر ـــدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحــم" مصطفى عبد الكریم تیم ، قصي  - 3

،  دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شھادة الماجستیر في القانون العام ، جامعة النجاح الوطنیة " الدولیة
 .73،ص  2010نابلس ،كلیة الدراسات العلیا ، فلسطین ، 
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  :المناطق المحمیة الخاصة: ثالثا

والمواقع  ،الأمانو مناطق الاستشفاء: ھذا العنصر من عناصر البیئة المدنیةیشمل      

  .)1(والمعتقلات  ،ومعسكرات الأسرى ،والمناطق منزوعة السلاح،المجردة من وسائل الدفاع

والملحق الأول بھذه  ،1949من اتفاقیة جنیف الأولى لعام  23وقد عرفت المادة      

بھدف ، بأنھا تلك التي تنشئھا الدول أطراف النزاع  ،مناطق الاستشفاء والأمان ،)2(الاتفاقیة

  .وغیرھم من الأشخاص المحتاجین للعنایة ،توفیر الحمایة للمرضى والجرحى

إلا قسما صغیرا من إقلیم الدول التي تنشئھا  ،ألا تشكل ھذه المواقع واشترط الملحق، 

ن تكون بعیدة عن أي ھدف أو منشئة أو ،السكانیة منخفضةن تكون كثافتھا أو ،على أراضیھا

  .)3(وعن سیر العملیات القتالیة ،عسكریة

لعام  الرابعةمن اتفاقیة جنیف  15لمادة افقد وردت في  ،أما المناطق المحایدة     

بقصد تحیید الجرحى  ،إنشاءھاعلى ، عأطراف النزا تتفقوھي المناطق التي  ،1949

  .4 والأشخاص الذین لا یشتركون في العملیات العدائیة ،من المدنیین والعسكریین ى،والمرض

تقام في  ىالأول أن ،والمناطق المحایدة ،الفارق بین الاستشفاء والأمان أنویتضح      

في الأقالیم التي یجري  ،بینما تقام المناطق المحایدة ،مناطق بعیدة عن سیر العملیات القتالیة

  .فیھا القتال

من  59فقد ورد ذكرھا في لمادة  ،أما المواقع المجردة من وسائل الدفاع     

كمكان  ،وھي المواقع التي یعلن أحد أطراف النزاع عنھا ،1977البروتوكول الأول لعام 

تماس القوات  یقع بالقرب من منطقة ،باعتبارھا مكانا آھلا بالسكان ،خال من وسائل الدفاع

  .5 بداخلھا أوالمسلحة 

                                                 
  .  سیتم التفصیل في ھذه المناطق، في خضم الحدیث عن الآلیات الوقائیة لحمایة البیئة -1
  .والبروتوكول الملحق بھا 1949من الاتفاقیة الرابعة لعام  14و یقابلھا المادة  -2
، بعنوان مشروع اتفاق بشأن مناطق 1949،من الملحق الأول من اتفاقیة جنیف الأولى لعام  4حددت ھذه الشروط المادة  -3

، التي أضافت على مواقع الاستشفاء عبارة 1949ومواقع الاستشفاء، ویقابلھا الملحق الأول الاتفاقیة الرابعة لعام 
  .  290، ص ، مرجع سابقحمد ماھر عبد الواحدمشریف عتلم، ). والأمان(

. 96سلیمان بارش ،المرجع السابق ، ص  - 4  
  5 .110نفس المرجع ،ص  -
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 ،من البروتوكول السابق 60التي نصت علیھا المادة  ،المناطق المنزوعة السلاحأما و

أو غیر بصورة مباشرة  ،سواء شفاھة أو كتابة -  ،ھي المناطق التي تتفق أطراف النزاع

  .)1( السلاح على اعتبارھا منزوعة -  إنسانیةأو منظمة  ،عن طریق دولة حامیة ،مباشرة

تتم  ،لاحـیتجلى في كون المناطق منزوعة الس ،على أن الفارق بین المناطق السابقة

بینما المناطق  ،قبل نشوبھ أو ،خلال النزاع المسلح ،بموجب اتفاق بین أطراف النزاع المسلح

  .)2(بعد نشوب النزاع المسلح ،تتم بموجب إعلان أحادي الجانب،المجردة من وسائل الدفاع 

لتأكید وتطویر القانون الدولي  ،إلى أنھ أثناء المؤتمر الدبلوماسي ،الإشارةوتجدر 

إلا أن ھذا  ،مناطق منزوعة السلاح  ،المحمیات الطبیعیة لاعتبارقدم اقتراح  ،الإنساني

   .)3(الاقتراح قد رفض

 ،1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  23الواردة في المادة  ،معسكرات الأسرىأما و

 ،)4(بحیث تكون في مأمن عن سیر العملیات القتالیة  ،ھي المواقع التي یجمع فیھا الأسرى

  .)PG( )5أو  PW(تمیز ھذه المعسكرات بالحروف  أنویجب 

تقوم بتخصیصھا ،فھي كمعسكرات الأسرى مناطق أمنة،أما معسكرات الاعتقالو

   .)IC( )6(على أن تمیز بالحرفین ،لتجمیع المعتقلین،الدولة الحاجزة

أنھا  ،معسكرات الأسرى والمعتقلاتل ةستحدثالم ،ویلاحظ على النصوص القانونیة

كما أنھ لا یجوز الجمع بین الأسرى  ،اشترطت عدم الخلط في استخدام ھذه الحروف

بل  ،في موقع أو معسكر واحد ،الحریة لأي سبب آخر المسلوبيوالأشخاص  ،والمعتقلین

  .)7( )من اتفاقیة جنیف الرابعة  84المادة (موقعھا الممیزب فرز كل طائفة في ـیج

                                                 
.111نفس المرجع ،ص  - 1  
وبذلك یتحول الإعلان إلى اتفاق على إنشاء  ،على أنھ یمكن أن یوافق الطرف الآخر، على ھذا الإعلان الأحادي الجانب -2

  ).59/4المادة (ھذه المناطق 
  .488بوفییھ، حمایة البیئة الطبیعیة في فترة النزاع المسلح، مرجع سابق، ص أنطوان  -3
  .ركا بالعملیات ـلا مشتـرات الأسرى من عناصر البیئة المدنیة، یرتكز على أساس أن الأسیر لم یعد مقاتـإن اعتبار معسك -4
 Prisonniers de guerreفرنسیة أو بال  Prisonniers warةالحروف الأولى من عبارة أسرى الحرب بالإنجلیزی -5

  .بحیث یمكن رؤیتھا لیلا
  .Internment Campالحروف الأولى من عبارة  -6

لیس حصریا، للعناصر المدنیة  ن ھذا التعداد أ على . 255،ص  حمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابقمشریف عتلم،   - 7
أثناء ة، التي تجب حمایتھا ـیعد من عناصر البیئة المدنیحیث أن كل ما شیده الإنسان بھدف استمرار الحیاة المدنیة، 

  .ما دامت غیر مساھمة في تلك النزاعاتالنزاعات المسلحة ، 
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  المطلب الثالث

  مفھوم الحمایة الدولیة للبیئة وتطورھا

التي تدرأ الانتھاكات عن البیئة أثناء  ،حتى یتسنى لنا تحدید القواعد القانونیة     

الناحیة سواء من  ،توضیح المقصود بالحمایة أولایتعین علینا  ،النزاعات المسلحة

على أن ننتھي إلى تبیان  ،الزماني لھا ثم تحدید النطاق المكاني و ،الاصطلاحیة أو القانونیة

كما ھو متعارف  ،تھ القواعد الحامیةاصقل ھبلورة والتي ساھمت في ،أھم المراحل التاریخیة

  . علیھ الآن
  

  رع الأولــــــــــالف

  ةـــــــوم الحمایـــــــمفھ
  

 ھاثم التطرق إلى مفھوم ،تحدید المفھوم اللغوي لمصطلح الحمایة ،أولایتعین علینا 

  .القانوني

  المفھوم اللغوي لمصطلح الحمایة: أولا

 أحیاناوقد یقصد  )1( المنع والدفاع ،یقصد بمصطلح الحمایة في المنجد الأبجدي     

والمعاني  ،درع یحمي من الخطر أولتفادي الشمس أو العواصف  ،بالحمایة الوقاء أو الستار

  .)2( المرادفة لھا نفس الدلالة

وضع في  ،یقصد بھ « Protection »ن مصطلح الحمایة إأما في اللغة الفرنسیة ف

  .)3(المخاطر أومأمن ضد الأضرار 

 أو ص،ـــع إیذاء شخــــمن فعل ة،ــــة الإنجلیزیــــح في اللغـویقصد بالمصطل

   .)4(اـــم يءـــبش رارـــــالإض

                                                 
  .143، مرجع سابق، ص المنجد الأبجدي - 1
، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، طتطور تدوین القانون الدولي الإنسانيد الله، ــعمر سع: مذكور في   -2

  190ص ،1998
3-  « Mettre a l’abri d’un dommage, d’un danger », La rousse, Dictionnaire de français , 
op, cit, p342.  
4 "- act of preventing somebody or some thing from being harmed or damaged " . 
Oxford , English Dictionary,3eme Edition, Oxford University Press ,printed in China, 2003,p344. 
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  المفھوم القانوني لمصطلح الحمایة: ثانیا

مفھوم الحمایة الدولیة لضحایا النزاعات  :"أن ،الأستاذ زھیر الحسینيیرى      

یقصد بھ تحریم  ،إحداھما وقائي :یتضمن معنیین ،المسلحة والكوارث الطبیعیة والسیاسیة

 أجھزةفإذا وقعت تلك الأفعال فإن  ،والثاني علاجي ،القیام بالأفعال التي تؤدي إلى المعاناة

للحیلولة  الإغاثةتتدخل لتقدیم  ،وعلى رأسھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،الحمایة الدولیة

  .)1( " وھو المفھوم العلاجي الرقابي للحمایة الدولیة ،دون زیادة تلك المعاناة

وم الحمایة عن طریق تطویر ویمكن التوسع في مفھ ": ویضیف ذات الأستاذ     

إلى جمیع جوانب  ،بحیث یمكن توسیع نطاق ھذه الحمایة ،الإنسانيقواعد القانون الدولي 

  .)2( "قانون الحرب لیشمل حمایة الأعیان المدنیة والبیئة الطبیعیة

ة ــــر عن قاعدة قانونیـتعب "فیرى بأن الحمایة  ،الأستاذ عمر سعد اللهأما      

على منح ضحایا النزاعات المسلحة عددا من  ،عن تصمیم المجتمع الدولي ،أساسیة

  )3(."الضمانات

فھي  ،ة للصلیب الأحمرـــة الدولیـــــبالنسبة للجن ارــــة معنى مغایـوتأخذ الحمای     

كما  ،الإنسانیةالتي تتخذ لوضع ونشر وتطبیق المبادئ  ،المجموعة الكاملة من الخطوات "

والحفاظ علیھم من الھلاك  ،تھدف إلى صون حقوق الضحایا بأنشطة ،تشمل قیام ھذه اللجنة

  .)4( "نتیجة وضعھم غیر المأمون ،والاعتداء

     

                                                 
  .284، ص 1992أوت، –، جویلیة 26، العدد أ .ص.د.م، " القانون الدولي الإنساني، تطوره وفعالیتھ" زھیر الحسني،  - 1
  .302نفس المرجع، ص - 2
  .190ص مرجع السابق،، تطور تدوین القانون الدولي الإنسانيعمر سعد الله،  - 3
 وأیضا محمد المھدي البكراوي ،.26،مرجع سابق، ص البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحةحمایة فیصل لنوار، - 4

  .  14مرجع سابق ،ص ،دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و القانون الدولي العام ،حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة
  :كلا من ، في دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إنفاذ قواعد الحمایة     

  .375مرجع سابق، ص" حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة" رقیة عواشریة، *         
  .128بارش سلیمان، مرجع سابق، ص*          
  ،رسالة ماجستیر ،جامعة الشرق الأوسط، كلیة     "تطبیق القانون الدولي الإنساني  آلیات" ،غنیم قناص المطیري *          

  .99 -98، ص  2009/2010الحقوق ،قسم القانون العام ،           
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 الأستاذةرى ـتف ،ات المسلحةــــة أثناء النزاعــــــة المقررة للبیئــأما بالنسبة للحمای  

Karine Mollard Bannelier في أكثر حمایة البیئة على الرغم من ورود عبارة  ...:"  أنھ

الذي بموجبھ تشكل برنامج الأمم المتحدة  ،2997من موضع ،في قرار الجمعیة العامة رقم 

إلا أنھ لم یضع لھا تعریفا ،وبعد مضي عشرین سنة ،استخدم  ،1972دیسمبر  للبیئة ،

   ...ریف لمفھوم ھذه الحمایة تصریح ریو ذات العبارة ،ولم یقدم ھو الآخر أي تحدید أو تع

مرده  البیئة،حمایة  أن غیاب تعریف رسمي شامل لمصطلح  وإذ نرى في ھذا الشأن،

لھذا المصطلح ،بالنظر إلى التطور الھائل للعلوم صعوبة وخطورة وضع إطار ثابت 

شمول سیكفینا في ھذا الموضع، التأكید على  و ... والمعارف البشریة ،سیما في مجال التسلح

المصطلح لكل آلیة قانونیة ومیدانیة من شأنھا كفالة الحفاظ على البیئة من أي إعتداء ،و 

  .)1( "تجنیبھا الأضرار التي لا طائل منھا 

إذا كان إلحاق أضرار بالبیئة  ...: "  ھذا الطرح بقولھ أنطوان بوفییھویؤكد الأستاذ 

في وقت النزاع المسلح أمرا لا مفر منھ ، إلا أنھ ومع ذلك، فإن وجود تنظیم قانوني دولي 

  )2(". ... لحمایة البیئة ، سوف یقلل من ھذه الأخطار إلى أقل قدر یمكن أن یحتمل 

لنزاعات وبناءا على ما سبـــــق، نرى أن الحمایة المقررة للبیئــــــة أثناء ا 

تستھدف الحیلولة دون وقوع  ،وقائیةالأولى  :ع من القواعدانوعدة أتتضمن المسلحــة،  

،قبل بدایة العملیات وتتمثل في مجمل القواعد التي تفرض نفسھا ،جسیمة بالبیئة أضرار

  .عتداء على البیئة إبان النزاعات المسلحةلعدم الإ ،، لتنظیم سلوك المتحاربین العدائیة

  

  

  

                                                 
1- Karine Mollard Bannelier , op.cit, p 17 .  

، دار  1،ط سات في القانون الدولي الإنسانيدرا، " حمایة البیئة الطبیعیة في فترة النزاع المسلح " أنطوان بوفییھ ،  -2
  .  193، ص 2000المستقبل العربي، القاھرة ،
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عن طریق وضع جمیع الوسائل أثناء سیر العملیات العدائیة،  ،رقابیة قواعدوالثانیة 

والتي تأخذ بعین الاعتبار مجمل المجھودات المبذولة  -والطرق المنصوص علیھا قانونا 

  .موضع التنفیذ بھدف تطبیقھا واحترامھا - وقت السلم وزمن الحرب 

لزجر المعتدین و  ضرار البیئیة،في حال وقوع الأ ،ردعیةحمایة یضاف إلى ذلك 

  .)1(معاقبتھم عن انتھاكاتھم 

  

القانوني  اعني في مدلولھت ،أن حمایة البیئة زمن النزاعات المسلحة ،وما نخلص إلیھ

سیر العملیات وبعد  أثناءو قبل التي تفرض نفسھا و الرقابیة و الردعیة، جملة القواعد الوقائیة

  .تأمین الحد من الإضرار بالبیئة بھدف ،العدائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .سیأتي التفصیل في ھاتھ القواعد والآلیات في الفصل الثاني من ھذه الدراسة - 1
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  رع الثانيــالف  

  البیئـة الدولیة  حمایةلالنطاق المادي ل     

تبیان النطاق  ،إن من أھم أساسیات عملیة تحدید مدى فعالیة قواعد حمایة البیئة     

  .؟  المادي لتفعیلھا الإطاروما ھو  ،أین ومتى تسري ھاتھ القواعد :أي ،المادي لھاتھ الحمایة

وبالذات ما تعلق منھا  ،فإن قضیة البیئة بجوانبھا المتعددة ،كما ھو متعارف علیھ     

تستغرق قدرا كبیرا من الاھتمام  ،جمعاء للإنسانیةباعتبارھا إرثا مشتركا  ،بسبل حمایتھا

دائما جدیرا الذي یخرج عن نطاق دراستنا ویبقى  -سواء كان ذلك في زمن السلم  ،الدولي

  .بالنزاع المسلح یصطلح علیھأو ما  ،أم في زمن الحرب -بالبحث

جلي بنا  النزاعات المسلحة،وطالما انصب اھتمام دراستنا بحمایة البیئة إبان      

وھو التقسیم الذي أخذ بھ (والنزاع المسلح غیر الدولي   ،التفرقة بین النزاع المسلح الدولي

لكل  1977من بروتوكولات سنة  إضافیا بروتوكولاخصص  ثحی ،الإنسانيالمشرع الدولي 

  .)1( )النزاع المسلح أنواع  نوع من

  

  :النزاع المسلح الدولي /أولا

على أنھا  ،في مادتھا الثانیة المشتركة ،1949نصت اتفاقیات جنیف الأربع لسنة      

ینشب بین طرفین أو أكثر من  ،أو أي نزاع مسلح آخر ،تطبق في حالة الحرب المعلنة "

  .)2( "حتى وإن لم یعترف أحدھما بحالة الحرب ،الأطراف السامیة المتعاقدة

 

  

   

                                                 
، المؤسسـة الجامعیة للدراسات و النشر و 1، ط ون الدولي العامـــح و القانــــالنزاع المسلأنظر كمال حماد ، .-  1

  . 44، ص  1997التوزیــــع ، بیروت ،
، فیما بعد بالبروتوكول الأول 1977سیشار إلى البروتوكول الإضافي الأول، الخاص بالمنازعات المسلحة الدولیة لعام و    

، بالبروتوكول 1977المسلحة غیر الدولیة لعام  ،  ویشار إلى البروتوكول الإضافي الثاني، الخاص بالمنازعات1977لعام 
  .1977الثاني لسنة 

  .43رقیة عواشریة، مرجع سابق، ص : وأیضا 68شریف عتلم ومحمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  - 2
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بین دولتین  قائما بكونھ ،معیار اعتبار نزاع ما دولیا ،قد صاغ ھذا النص بوضوح    

فیھا  فالأطرافإن الدول  ،وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في اتفاقیات جنیف ،أو أكثر

تلتزم بالاتفاقیات إذا قبلت الدولة غیر الطرف  أنھاكما  ،تبقى ملتزمة بھا في علاقتھا المتبادلة

  .)1( امھا وطبقتھاكأح
  

النزاع  إطاروھو ما یدخل ضمن  ،وتتعلق الفقرة الثانیة من ذات المادة بالاحتلال     

فإن  ،وسواء كانت ھناك مقاومة مسلحة أم حركات تحریر ،أیا كانت مدتھ ،المسلح الدولي

  .)2(الرابعة أھم أحكامھالذي صاغت الاتفاقیة  ،الاتفاقیات تطبق في حالات الاحتلال
  

ھاتھ  ،في فقرتھا الثانیة لالأووقد أكدت المادة الأولى من البروتوكول الإضافي      

النزاعات المسلحة التي تناضل : "عندما نصت على  الرابعةوأضافت في فقرتھا  ،حكامالأ

وذلك  ،العنصریة ةالأنظموضد  ،والاحتلال الأجنبي ،الشعوب بھا ضد التسلط الاستعماري

 والإعلان ،سھ میثاق الأمم المتحدةكما كرّ  ،في ممارستھا لحق الشعوب في تقریر المصیر

طبقا لمیثاق الأمم  ،یة بین الدولالمتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الود

  .) 3( "المتحدة
  

وكان ذلك مطلبا  ،كنزاعات دولیة ،وبھذا النص أمكن تكییف حروب التحریر     

على الرغم من صعوبة المناقشات  ،نجحت الشعوب المستعمرة في إدراجھ ،قدیما

  .)4(الدبلوماسيفي أثناء المؤتمر  ،والمفاوضات التي أحاطت بھذا البند

  

  
  

                                                 
  .45مرجع سابق، ص،  محاضرات في القانون الدولي الإنسانيسلیمان بارش ،  - 1
، دار الجامعة تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدوليمسعد عبد الرحمن زیدان قاسم،  - 2

  .57، ص2003الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
  .61نفس المرجع ، ص  - 3
  .256عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص - 4

  : وللتفصیل في الموضوع أنظر 
Eric David , Principes de droit des conflits armés, Op.cit ,p 160-162 . 
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  النزاع المسلح غیر الدولي: ثانیا

ینصرف كقاعدة عامة  ،أن اصطلاح النزاعات المسلحة غیر الدولیة ،واقع الأمر     

قد  ،وكان القانون الدولي العام ،إلى النزاعات المسلحة التي تثور داخل حدود إقلیم الدولة

إلى القانون  الإحالةعلى  ،في شأن بیان القانون واجب التطبیق على تلك النزاعات .استقر

  .الداخلي للدولة التي نشب النزاع على إقلیمھا

أن لحقھا قدر من التنظیم  ،وكان من شأن تزاید النزاعات المسلحة غیر الدولیة     

ثم من خلال  ،یمكننا رصده من خلال المادة الثالثة من اتفاقیات جنیف الأربع ،الدولي

  .)1(والخاص بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة ،1977البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 

  

 1949النزاع المسلح غیر الدولي في اتفاقیات جنیف لعام  -أ 

النزاع غیر الدولي إلى  إخضاع ،1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام  إبرام ىكان مؤد 

وبمقتضى أحكام المادة الثالثة المشتركة بین  ،بقوة القانون الإنسانیةالحد الأدنى من مقتضیات 

  .)2( ھاتھ الاتفاقیات

النزاع المسلح الذي لیس لھ طابع  " :وقد أوردت المادة في جملتھا الأولى عبارة

ولم تضع تعریفا للنزاع  ،" والذي یقع في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة ،دولي

 الدبلوماسيولقد حاول العدید من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر  ،المسلح غیر الدولي

بھذا النزاع لإدراجھا في تعریف  ةتحدید بعض العناصر والمعاییر الخاص ،1949لسنة 

  .)3( من ھذا التعریف اخلوالصیغة النھائیة جاءت  أنإلا  ،محدد

  

  
                                                 

، مذكرة ماجستیر، جامعة البلیدة، كلیة " موقف القانون الدولي الإنساني  من الأسلحة النوویة "لخضر شعاشعیة، - 1
  .61، ص 2005الحقوق ، أكتوبر 

  . 34سلیمان بارش ، المرجع السابق، ص - 2
  .63المرجع ، ص نفس  لخضر شعاشعیة،  - 3
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 1977الثاني لعام  البرتوكولالنزاع المسلح غیر الدولي في  -ب 

ونص صراحة على أنھ یطبق في  ،جاء ھذا البروتوكول مكملا للمادة الثالثة المشتركة

یطبق في النزاعات المسلحة التي تدور على  ذإ ،الحالات التي لا تشملھا النزاعات الدولیة

ماعات و جأ ،وقوات مسلحة منشقة ،بین قواتھ المسلحة ،أحد الأطراف السامیة المتعاقدة إقلیم

ما یمكنھا من  ،على جزء من إقلیمھالسیطرة  ةمسؤولیوتمارس تحت قیادة  ،نظامیة مسلحة

  .)1( ھذا البروتوكول إنفاذوتستطیع  ،القیام بعملیات عسكریة متواصلة منسقة

كان ینظر في جوھر الشخصیة القانونیة  ،إلى أن القانون الدولي ،نخلص بالقول     

 ،كانت تطبق سابقا في مواجھة الدول فقط ،الإنسانيوبالتالي فإن قواعد القانون الدولي  ،ذاتھا

بحسب  - كان یخضع النزاع المسلح غیر الدولي  )2( "مبدأ سیادة الدولة"وذلك راجع لكون 

حتى بدء التنظیم بمقتضى المادة الثالثة المشتركة  ،إلى القانون الداخلي للدولة - الأصل

  .)3( الثاني الإضافيوالبروتوكول 

ن ھذه التفرقة أن اقتصر تعریف وتحدید الانتھاكات الجسیمة على أولقد كان من ش     

تستثني و ،التي ترتكب أثناء النزاع المسلح انتھاكات اتفاقیات جنیف و بروتوكولھا الأول، و

م فعل من ھذا الوصف، الذي یبنى علیھ تحری البیئة أثناء النزاع غیر الدولي انتھاكات

  .- كما سنرى لاحقا  -الانتھاك 

 دعت إلى ضرورة  ،غیر أن الأضرار التي مست البیئة جراء النزاعات الداخلیة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  05كانت المادة ف، دولیا  ھاتأثیمتدارك ھذا الأمر و 

قد منحت المحكمة صراحة صلاحیة النظر في الجرائم الموجھة  ،الدولیة لیوغسلافیا سابقا

  .)4( زاع دولیا أو غیر ذلكـــواء كان النــــس والأعیان المدنیة ، د السكان المدنیینـــض

                                                 
  .58زیدان قاسم، المرجع السابق، ص مسعد عبد الرحمن  -1

. 36سلیمان بارش ، المرجع السابق، ص - 2  
  . 64لخضر شعاشعیة، المرجع السابق، ص  -3

  :و حول النزاع المسلح غیر الدولي أنظر    
 Eric David , Principes de droit des conflits armés, Op.cit, p117-121 .  

  .67، ص ، نفس المرجع لخضر شعاشعیة -4
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في نظامھا ،ة الدولیةــــة الجنائیـھ المحكمـــالذي انتھجتذات المسلك  وھو     

 أسفرت عنھ، إلى ما ھذا التقارب یرجع و ،)1(خاصة في المادة الثامنة منھ، الأساسي

ما فاقت  من أضرار بالبیئة اورواندفي یوغسلافیا السابقة ، النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  .)2( العدید من النزاعات المسلحة الدولیةفي ھذه الأخیرة تكبدتھ 

 

  1977روتوكولین الإضافیین لسنة مصطلح البیئة في الب: ثالثا 

بالرغم من وجود بعض المقترحات لحمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاع المسلح في 

الإضافیین  إلا أن مشروع البروتوكولین ، 1971/1972لسنة مؤتمر الخبراء الحكومیین 

جاء خلوا من أیة  تأكید و تطویر القانون الدولي الإنساني ،لالمقدم إلى المؤتمر الدبلوماسي 

  .)3(لبیئة الطبیعیة إشارة إلى حمایة ا

التي ویعد ثمرة جھود المؤتمر الدبلوماسي ذاتھ ،  للبیئة فإن تقریر الحمایة، وبذلك  

ول ـــمن البروتوك 48ادة ــــو الم 33من المادة  3على إقرار مشروع الفقرة رت ــأسف

الخاصة مكرر ،  28الإضافي الأول ، وفي نفس الوقت اعتمدت اللجنة الثالثة مشروع المادة 

  .بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة

قد لاقت  ، وإذا كانت الأحكام الخاصة بحمایة البیئة في النزاعات المسلحة الدولیة

 3فقرة  35ود حتى إقرارھا نھائیا في المادة ـــت الصمـواستطاع قبولا لدى المؤتمرین ،

مكرر،التي لاقت معارضة  28فإن الوضع لیس كذلك بالنسبة لمشروع المادة  ،)4( 55والمادة 

ا المادة المتمردین لن یعیروكما أن  الأولویة یجب أن تعطى لحیاة الإنسان ،بدعوى أن  قویة ،

  .)5( بذلك استبعدت  ھذه المادة خلال الدورة الأخیرة من المؤتمر و ،أي اھتمام  ولا البیئة 

  

                                                 
وأیضا مسعد عبد الرحمن زیدان  37، ص ، المرجع السابق  محاضرات في القانون الدولي الإنسانيسلیمان بارش ،  - 1 

  .، ومابعدھا59قاسم، المرجع السابق، ص 
،الجزائر، 1999، دار الكتاب الحدیث، طبعة عام  ادة، لماذا ؟ و كیف ؟ــــل والسیـــمبدأ التدخفوزي  أوصدیق،  - 2

  .  202، ص 1999
  297،مرجع سابق،ص  "حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة "رقیة عواشریة،  -3 

Karine Mollard-Bannelier , op cit ,P 76.                                                                            : وأیضا 
.وھو ما سیتم التفصیل فیھ لاحقا،عند الحدیث عن القواعد الإتفاقیة لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة  - 4  

298رقیة عواشریة ،نفس المرجع ،ص - 5  
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ثناء النزاع المسلح أومما لاشك فیھ، فإن غیاب أي نص یقضي بحمایة البیئة الطبیعیة 

،لأن ھذه النزاعات )1(غیر الدولي،یعد ثغرة جسیمة اعترت البروتوكول الإضافي الثاني

 الواقع العملي لمثل ھذه النزاعات من غیرھا،وھي حقیقة یكشف عنھا  بالبیئة لیست أقل عصفا

وما ینجم عنھ من حرائق،وإلقاء جثث ، فقیام أطراف النزاع بتفجیر حاویات البترول

والتدمیر الكامل كما حدث في منطقة البحیرات العظمى،، الضحایا الموبوءة في الأنھار 

فضلا عن حركة اللاجئین وما في ذلك من في الحرب الشیشانیة ،  Groznyمدینة ك، للمدن 

الذي تمزقھ الحرب استغلال الدول لظروف البلد یضاف لھا تأثیر على التوازن الإیكولوجي ،

، دث في الصومالـكما ح الداخلیة لإرسال نفایاتھا السامة إلى أراضیھ و میاھھ الإقلیمیة ،

المحفوفة غالبا  النزاعات  ھاتھالتي تھدد البیئة في ،وغیرھا من عینات الأخطار الجسیمة 

  .)2( بتغییب تام لنظم وقواعد التسلح

غیاب  إلا أن فراغ القانوني،ھذا بوجود  خاصة،عمق المشكلة  ومع ذلك، وبالرغم من

ول، لا یعني مع ذلك إباحة التعرض لھا ، ــیقر حمایة البیئة في ھذا البروتوكح ــنص صری

ا من حقوق لأن الحق في بیئة نظیفة قد غدا حقفروح البروتوكول تستوجب ھذه الحمایة ،

 ، خاصة زمن الحرب   الأوقاتالجیل الثالث لحقوق الإنسان ،التي یفرض احترامھا في كل 

  . )3(باعتبارھا ركنا أساسیا من أركان القانون الدولي الإنساني 

فإن الإلتزام بحمایة البیئة لیس غائبا تماما في  ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى ،

المتعلقتین على التوالي بحمایة الأعیان التي لا غنى   15و 14البروتوكول ،وذلك بفضل المادة

اء السكان المدنیین على قید الحیاة ،وحمایة الأشغال و المنشآت التي تحوي قوى عنھا لبق

     .مواضع عدة من ھذه الدراسة  التفصیل فیھما فيسیرد  ي،والت)4(خطرة 

                                                 
1 - Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal :Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", RICR ,VOL 92 ,N879 ,Septembre 
2010 ,P 608.  

53-52، وأیضا فیصل لنوار ، المرجع السابق ،ص   299 السابق، صالمرجع  ،یة رقیة عواشر - 2  
ة الشروق الدولیة،القاھرة ، ـــ،مكتب 1، طحقوق الإنسان  دراسة مقارنة في النظریة والتطبیقأحمد الرشیدي ،  -  3

  .   144م ،ص  2003-ـ ھ1424
4- Philippe Antoine,« Droit international humanitaire et la protection de l’environnement 
en période de conflit armé » op.cit , P 523.  
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  الفرع الثالث

  التطور التاریخي للحمایة الدولیة للبیئة

إن الحدیث عن الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة یدفعنا لتتبع مراحل 

وكیفیة تعامل العنصر البشري مع بیئتھ  ،بر مختلف الحقبات الزمنیةعتطور ھذه الحمایة 

إلى ما  و انتھاءا  ،الإسلاميإلى العصر  ،من العصر القدیم فالعصر الوسیط ،أثناء الحروب

  .لحمایة في عصرنا الحاليآلت إلیھ ھاتھ ا

  : من العصور القدیمة إلى العصر الوسیط /أولا

  .ثم العصر الوسیط ثانیا ،نتطرق إلى العصور القدیمة أولا

  : ر القدیمةوفي العص  - أ

ھي الوسیلة  ،حیث كانت لغة السلاح ،الصراع مع غیره منذ القدم الإنسانعرف      

أو لحمایة  ،الكلألحل النزاعات حول مصادر المیاه ومناطق  ،الأكثر استعمالا فیما بین القبائل

حتى عدت الحرب سمة  ،وحفل سجل البشریة بالحروب والصراعات .)1( مصالح أخرى

  .)2( الإنسانيبارزة من سمات التاریخ 

كانت دائما مرتبطة  ،ومما یلاحظ أن أشكال النزاعات والآثار الناجمة عنھا     

الوسائل  ،البدائي الإنسانولقد طور  ،سواء من حیث الكم أم الكیف ،بالتقنیات المستعملة

إلى التنویع في الأسلحة بعد  ،من استخدام السم والأسلحة المسمومة ،القتالیة في الحروب

لحاق إفازدادت ھذه التقنیات تطورا وارتفعت الخسائر البشریة و ،اكتشاف النحاس والبرونز

  .  )3( معتبرة بالممتلكاتالضرار الأ

                                                 
  .148، ص1999، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، مبادئ القانون الدولي العاممحمد بوسلطان،  - 1
، ص 1987، 4ر النھضة العربیة، القاھرة، ط، داالقانون الدولي العامحامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدین عامر،  - 2

، جمعیة المكتب العربي للبحوث أخلاقیات البیئة وحماقات الحروبزكریا طاحون، : وأیضا حول ھذا الموضوع. 762
  .وما بعدھا 14، ص2002، 1والبیئة، القاھرة، ط

3-  Nicolas Skortzky, Guerres Crimes Ecologiques, édition sang de la terre, Paris, 1991, p63.  
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ُ  ،شور ومصر وفارسآك ،القدیمة الإمبراطوریاتوقد كانت الحروب في        تتخذ

فقد كان الأشوریین یسرفون في تدمیر  ،)1( قیود ضئیلةلخضع إلا تولم تكن  ،كأداة للتوسع

  .)2( لبناء الحصون والسفن ،وقطع كمیات ھائلة من الأشجار ،وإحراقھا ،المدن المغلوبة

إلا أن ذلك لم یمنع وجود  ،اتسمت بھ الحروب القدیمة من قسوة وعلى الرغم مما    

حظر اعتبار المواشي  ،فقد سرت العادة عند بعض الشعوب ،سلوكیات خاصة بھا

فضلا عن بسطھا  ،الحیویة أھمیتھاكأھداف حربیة بالنظر إلى  ،والمحاصیل وینابیع الماء

  .)3( .لقیمتھا الرمزیةوذلك بالنظر  ،حمایة خاصة بالمقابر والغابات المقدسة

ویحرم  ،میثاق شرف یحدد سلوكھ أثناء الحرب ،القدیمة إفریقیاكان للمقاتل في وقد     

ببعض  ،كما تمیزت الحضارة الھندیة القدیمة ،)4(ونقض العھد والغدر ،الاعتداء على الغیر

كحظر الھجوم على المنشآت ومساكن الأشخاص الذین لا  ،ع الدینيــــد ذات الطابــالقواع

  .)5( یشتركون في الحرب

وما القواعد  ،أن العصور القدیمة لم تعرف نظاما قانونیا لحمایة البیئة ،والخلاصة   

  .)6(رفت بھذا الشأن إلا أعراف دینیة وتقالید خاصة بالحربالتي عُ 

  في العصر الوسیط -ب

لا  ،بالقسوة والوحشیة ،ما بین القرن الخامس والسابع عشر اتسم سلوك المحاربین     

  .)7( وقد بلغ ذروتھ في حرب الثلاثین عاما ،أوروباسیما إبان ظھور الدولة القومیة في 

                                                 
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرةمصطفى كمال شحاتة،  -  1

  .16، ص 1981
2-  Nicolas Skortzky, op, cit, p 64. 

  .33مرجع سابق، ص ال، فیصل لنوار - 3
، 1998، 2، منشورات المعھد العربي لحقوق الإنسان، تونس، طالدولي الإنسانيمدخل إلى القانون عامر الزمالي،  -  4

  .08ص 
لارا ریجینا بینا، إدارة الحرب ومعاملة ضحایا النزاعات المسلحة، القواعد المدونة والعرفیة التي كانت ساریة في الھند  -  5

  .257، ص 1989أوت،  - ، جویلیة 08، العدد أ.ص.د.مالقدیمة، 
 .  Julian Wyatt ,Op.cit , p 598   : :                                             ظرنحول ھذه التقالید والأحكام ،أ للمزید -6
  .8مرجع سابق، ص المصطفى كامل شحاتة،  - 7
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، بدأ رجال )1( م313ظھور المسیحیة وجعلھا الدین الرسمي لروما عام ب ھغیر أن

وكانت تلك بدایة نظریة الحرب العادلة التي  ،الدین یبحثون عن التبریر الدیني للحرب

 Saint Thomas" يناكالأ ستوما" وطورھا القدیس  ،اغسطینوسصاغھا القدیس 

d’Aquin ، سواریرو فیتوریا لأمثامن  ،نالأوروبییوغذت أفكار رواد القانون الدولي 

  .)2( غروسیوسولاحقا 

بالنھب والسلب وتدمیر  ،على الرغم مما سبق ،اتسمت حروب تلك الفترة     

نتیجة إزالة الأشجار  ،إلى الأضرار  الجسیمة التي لحقت بالبیئة الطبیعیة إضافة ،الممتلكات

)Déboisement(، أو التزود بالفحم اللازم لصھر  ،للحصول على مناطق زراعیة أوسع

  . )3( الحدید

وھي لصیقة الجذور  ،" الفروسیة" وقد ظھرت مؤسسة عسكریة دینیة تدعى 

حددوا لأنفسھم قواعد  ،إذ أن الفرسان شكلوا تنظیما لقتال المسلمین ،بالحروب الصلیبیة

أن أثرھا كان واضحا في الخطوات الأولى لقانون الأمم  إلاّ  ،صارمة اقتصرت علیھم

 .)4( وقانون الحرب تحدیدا ،الأوروبي

 

 

 

  

                                                 
طرف دعا المسیح علیھ السلام، إلى المحبة والرحمة والتسامح ونبذ الحروب، غیر أن ھذه التعالیم لم تحترم من  - 1

بات التي نقلت االمتحاربین، وما یؤكد ذلك ما خلفتھ الحروب الصلیبیة من فضائع، بشھادة مؤرخي الصلیبیین أنفسھم، والكت
  .تجمع على ما أحدثتھ الجیوش الصلیبیة من دمار وفساد - عربیة وغیر عربیة -إلینا أخبارھم

  . 27ابق، ص رجع السمال ، البیئة وحماقات الحروب زكریا طاحون،: أنظر    
قانون "تتضح من عنوان مؤلفھ الشھیر ، لقوانین الحرب  Grostius غروسیوسإن الأھمیة البالغة التي أوردھا الفقیھ  - 2

  . 21مصطفى كامل شحاتھ، مرجع سابق، ص: مذكور في « De jure belli oc pacis »" الحرب والسلم
  : وللتفصیل أكثر في الموضوع طالع   

، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الدولي، دار النفائس، عمان جرائم الحربخالد رمزي البزایعیة، *       
  40، ص 2009، 2الأردن، ط

ن، ص .ت.، دار النھضة العربیة، القاھرة، دالجریمة الدولیة دراسة تحلیلیة تطبیقیةحسنین ابراھیم صالح عبید، *       
  .ومابعدھا 46

N. Skortzy, op, cit, p82-3  
                                     Julian Wyatt ,Op.cit , p 598   :أنظر أیضا .9عامر الزمالي، مرجع سابق، ص - 4
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  :إلى العصر الحدیث الإسلاميمن العصر  /ثانیا

تطور الحمایة الدولیة للبیئة ومظاھرھا في العصر  ،نتناول في فقرة أولى     

عصرنا  في  - الإیجازبشيء من   -  لنعرج بعدھا إلى ما آلت إلیھ قواعد الحمایة ،الإسلامي

  .)1( الحالي

  

 الإسلاميفي العصر  -أ 

 الإنسانلیقوم  ،والطبیعیة الإنسانیةالحیاة  إصلاح ،الكبرى الإسلاممن مقاصد إن      

  .في الأرض ستخلافھلا فعلھ بأداء ما یتوجب علیھ

العقائد والنظم التي تحكم الأفراد  :شاملة للبیئة الفكریة ،الإسلاموالبیئة في      

  .)2( وما یتصل بأسباب حیاتھ ،بالإنسانوالعالم الخارجي المحیط  :والمجتمعات

وفي  ،في البر والبحر -التي لا تعد ولا تحصى -عن نعم الله ،الكریموقد تحدث القرآن 

لیحسن الانتفاع  ،أن البیئة أمانة سخرھا الله للإنسان ،الإسلامیةاعتبرت الشریعة  ،الإطارھذا 

حیث قال الله تعالى في  ،فلا یعرضھا للفساد والھلاك ،فھو مسؤول عنھا ،بھا ویحافظ علیھا

إصلاحھا وادعوه خوفا وطمعا  الأرض بعد ولا تفسدوا في ": من سورة الأعراف 65الآیة 

  . "الله قریب من المحسنین تإن رحم

لیضبط وینظم سلوك المحاربین  ،أول من أرسى قواعد للحرب الإسلام كانولقد      

عن مستوى  ،لا تقل بحال من الأحوال ،بطریقة مفصلة وموضوعیة ،أثناء العملیات الحربیة

  .)3( إن لم تكن تفوقھا دقة وشمولیة ،التقنیات الحدیثة لقوانین الحرب

                                                 
سیفصل في القواعد الدولیة الھادفة بصورة مباشرة و غیر  الذي إن ھدفنا من خلال ھذه الفقرة ھو التمھید للمبحث الثاني، -1

  .النزاعات المسلحةإلى حمایة البیئة أثناء  ، مباشرة 
إبراھیم زید الكیلاني، : أنظر.بل یتسع لیشمل البعد المعنوي ، على البعد المادي  رإن مفھوم البیئة في الإسلام غیر مقصو -2

محمد  :وأیضا .177، ص 1992، أكتوبر 4، العدد 19، المجلد مجلة دراساتحمایة البیئة في الإسلام، مقال منشور في 
، " الفقھ الإسلامي و القانون الدولي العامدراسة مقارنة بین  حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة ،"،المھدي البكراوي 

  . 17-16مرجع سابق ، ص 
، تقدیم حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیةعبد الغني عبد الحمید محمود، -3

  .49، ص 2009، 4الإمام الشیخ الطنطاوي،  بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة، ط
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حمایة بالتي تلتزم  ،على العدید من القواعد الضمنیة ،الإسلامیةاشتملت الشریعة و     

من نصوص القرآن  ،وسوف نتناول مصادر ھاتھ القواعد الحروب،البیئة من التخریب خلال 

وأخیرا كما وردت في آثار الصحابة  ،ثم في أحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم ،الكریم

  .والفقھاء

  القرآن الكریم: الفقرة الأولى

قال تعالى مخاطبا  ،أصل العلاقات البشریة ھو السلم أن ،یعتبر القرآن الكریم     
فالحرب  ،)1( "وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا:" -صلى الله علیھ وسلم -رسولھ الكریم

اتلوا في سبیل قو": وقد جاء في سورة البقرة ،ھي حرب دفاعیة فقط الإسلامالمشروعة في 

  .)2( "الله الذین یقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین

أو لثورة  ،أن یخوضوا القتال منقادین لغریزة الانتقام ،لا یسمح لمحاربیھ فالإسلام     

  .)3( إنسانیةأو لعاطفة  ،غضب

نجد أن قواعد قوانین  ،كما وردت في القرآن الكریم ،العامةوباستقراء المبادئ      

ویبدو ذلك جلیا في حظر  ،النزاعات مختلفتضمنت حمایة الأعیان في  الإسلامفي الحرب 

  .)4( وحظر أعمال الغدر والانتقام ،تخریب الممتلكات
  

  تعالیم الرسول صلى الله علیھ وسلم: الفقرة الثانیة

ومن واقع المعارك التي خاضھا المسلمون تحت  ،القرآن الكریمانطلاقا من أحكام      

من حظر  ،اتضحت معالم قواعد ضبط القتال ،بإمرتھأو  ،قیادة الرسول صلى الله علیھ وسلم

   .)5( بالبیئة الإضرار أو ،قتل من ھم خارج دائرة القتال

                                                 
  .من سورة الأنفال 61الآیة  - 1
  .من سورة البقرة 190الآیة  - 2
  .17عبد الغني عبد الحمید محمود، مرجع سابق، ص  - 3
  . 19مرجع سابق ، ص  ،"حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة "فیصل لنوار ،  - 4
مدخل في القانون ، "المضمون التاریخي لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الشریعة والقانون" أحمد علي الأنوار،  - 5

، 1999، إعداد محمود الشریف بسیوني، دون تحدید دار النشر، الدولي الإنساني والرقابة الدولیة على استخدام الأسلحة
  .391ص 
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بن  أنسذكر  فیما ،دهــــفھذه أوامر الرسول صلى الله علیھ وسلم إلى قادة جن     

انطلقوا باسم الله وبا  وعلى بركة : "أنھ إذا أمر أمیرا على جیش أو سریة قال لھ مالك، 

وضعوا غنائمكم  ،ولا تغلوا ،ولا امرأة ،غیراصتقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا  لا ،رسول الله

  .)1( "إن الله یحب المحسنین وأحسنواوأصلحوا 

زید بن حارثة على الجیش الذي أنفذه إلى  ،علیھ وسلمولما أمر الرسول صلى الله      

ولا تعقروا  ،ولا منعزلا بصومعة ،ولا فانیا ،ولا امرأة ،تقتلوا ولیدا لا" :أوصاه قائلا ،مؤتة

  .)2( "ولا تھدموا بناءا ،ولا تقطعوا شجرة ،نخلا

  وصایا الخلفاء الراشدین وأمراء الجیوش: الفقرة الثالثة

والالتزام  ،من آداب القتال ،عما جاء في السنة النبویة ،الوصایالا تختلف تلك      

  .)3( الخلفاء الراشدین مطابقة لھا أوامرفقد كانت  ،بقواعد الشرف

قال أبو بكر الصدیق  ،وصیتھ الشھیرة إلى الجیوش المتوجھة إلى الشامففي      

ولا  ،ولا تقتلوا طفلا صغیرا ،ولا تمثلوا ،ولا تغدروا ،ولا تغلوا ،لا تخونوا " :رضي الله عنھ

ولا تذبحوا  ،ولا تقطعوا شجرة مثمرة ،ولا تحرقوه ،ولا تعقروا نخلا ،ولا امرأة ،شیخا كبیرا

 ،وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسھم في الصوامع ،شاة ولا بقرة ولا بعیرا إلا لمأكلھ

  ". فدعوھم وما فرغوا لھ

 لا: "فقد جاء في كتاب لھ -رضي الله عنھ - كذلك كان یفعل عمر بن الخطاب      

  .)4( ..."ولا امرأة ،ولا ھرما ،ولا تقتلوا ولیدا ،ولا تغدروا، تغلوا

سلسلة من  ،أقر الخلفاء الراشدون وأمراء الجیوش ،ووفقا لھذه الأوامر الواضحة 

وعدم تعریض الأعیان لمخاطر العملیات  ،الأوامر التي تحدد سلوك المقاتل أثناء الحرب

  .)5( العسكریة

                                                 
  . 38، مرجع سابق ،ص  حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحةفیصل لنوار ،: عن نقلا  - 1
  .10عامر الزمالي، مرجع سابق، ص : مذكور أیضا في. 391نوار، مرجع سابق، ص أحمد علي الأمذكور في   - 2
  .19، صالسابق  المرجع رشید حمد العنزي ، - 3
  .392مرجع ، ص نفس ال نوار،أحمد علي الأ: نقلا عن   - 4
  أقر المسلمون ھذه القواعد والتزموا بھا حتى في حروبھم المتأخرة، فھذا صلاح الدین الأیوبي یراعي القواعد مراعاة  - 5
  .17مصطفى كامل شحاتة، مرجع سابق، ص : نظرأ. دقیقة، إبان حربھ مع الصلیبیین  
. بأنھا كانت حروبا إنسانیة" الحرب عبر التاریخ": في كتاب حروب الإسلام "  ريممونتج ألفید" وقد وصف المارشیل 

  .28زكریا طاحون، مرجع سابق، ص : و أیضا في . 3، ھامش  39، ص  قفیصل لنوار ، المرجع الساب: مذكور في
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تحد من حقوق  ،الشریعة الإسلامیة نرى بأن قواعد  ،ومن كل ما سبق     

 .حروبوتمنح الحمایة لواجبة للبیئة أثناء ال ،في اختیار وسائل الإضرار بالعدو ،المتحاربین
  

  في العصر الحدیث: ثانیا 

إلا لإرادة  ،خالتاریلم تخضع الحروب التي اندلعت في فترات سابقة من      

حتى وإن كانت منافیة لأبسط المبادئ  ،فھو من یقرر ما تقتضیھ ضرورة الحرب ،المنتصر

   .الإنسانیة

ل ــتزاید الأخذ بالمث ،ما احتوتھ من أفكار سامیة ،ومع ظھور القیم الدینیة    

قواعد وأعراف تلتزم بھا  ،لتصبح بعد ذلك ،الكثیر من الدول في حروبھاانتھجتھا و ،الإنسانیة

إلى أن برز ھذا التنظیم بصورة مقننة في القرن  ،الجیوش النظامیة للدول أثناء الحروب

  .التاسع عشر

د الحرب ــالخاص بتنظیم قواع ،1856أفریل  16كان تصریح باریس في  ولقد   

ى ومرضى ـــلمعاملة جرح ،1864لتلیھ اتفاقیة جنیف عام  ،مأولى بوادر ھذا التنظی ،البحریة

 1899ر لاھاي عام ـــاللتین أسفر عنھما مؤتم ،ةـــواتفاقیتي الحرب البحریة والجوی ،الحرب

  .)1( 1907و 

لم یظھر  ،ھو مفھوم حدیث ،فإن مفھوم حمایة البیئة ،إلیھ الإشارةسبق وكما       

من  ،لذلك خلت مختلف قواعد القانون الدولي السابقة ،1972 ستوكھولمبمعناه إلا في مؤتمر 

فقد كان القانون الدولي  ،وجود ضوابط قانونیة تتعلق بحمایة البیئة من آثار النزاعات المسلحة

لذلك فإن  ،من حیث نطاقھ ومجال دراستھ ،یركز من الناحیة التقلیدیة على البشر الإنساني

  .)2( ذه الصكوكلم تذكر في ھ ،البیئة بوصفھا ھذا

                                                 
  : لمزید من التفاصیل حول ھاتھ الاتفاقیات وغیرھا طالع - 1

  .41، ص20-15ص عبد الغني عبد الحمید محمود، مرجع سابق، *        
  .و ما بعدھا 51حسنین إبراھیم صالح عبید، مرجع سابق، ص *        
  .وما بعدھا 72نوال أحمد بسج، مرجع سابق، ص *        
  .118رقیة عواشریة، مرجع سابق، ص *        
  .133-108عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص *        
        *Karine Mollard-Bannelier, op, cit, P77-104  

، 1991دیسمبر، جنیف، /، نوفمبر22العدد  أ،.ص.د.م، "حمایة البیئة الطبیعیة في فترة النزاع المسلح"نطوان بوفییھ، أ - 2
  483ص 
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وھو  ،والإنسانيقد استقر بتطور قواعد القانونین الدولیین البیئي  ،إلا أن مفھوم البیئة

التي تضمنت قواعد تتعلق بحمایة البیئة الطبیعیة إبان  ،ما ظھر في بعض الاتفاقیات الدولیة

فإننا نجد بعض من القواعد المتضمنة في وثائق  ،لى ھذاإ بالإضافة ،النزاعات المسلحة

  .1تقضي ھي الأخرى بحمایة البیئة ،العرف الدولي أو ،دولیة

فإن  ،المجال االذي عرفھ المجتمع الدولي في ھذ ظالملحووبعد التقدم  ،وأخیرا     

البیئة تضمن قاعدة أساسیة تتعلق بحمایة  ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

وسنقف بالتفصیل عند كل قاعدة من ھاتھ القواعد في المبحث  ،أثناء النزاعات المسلحة

  .التالي

                                                 
،وحربي  1953-1950،و الحرب الكوریة  1975-1955خاصة بعد المجازر التي عرفتھا البیئة في حرب الفیتنام  - 1 

 Julian Wyatt ,Op.cit,p 597-598                                                           :أنظر .الثانیة الخلیج الأولى و 
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  المبحث الثاني

  لبیئة أثناء النزاعات المسلحةا لحمایة قواعد الدولیةال

  

على بحث مدى فعالیة القواعد  أساساینصب  ،لما كان موضوع ھذه الدراسة     

وبعد أن حددنا مفھوم البیئة وموقف القانون  ،الدولیة في حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة

التي توكل إلیھا مھمة  القواعدة ــمن البدیھي تحدید طبیع ھفإن ،منھ الإنسانيالدولي 

  .)1(الحمایة

الإنساني ، تضبــــط سوك المتحاربیـــــن و بإعتبار أن قواعـــــد القانون الدولي   

 أثناء النزاعات المسلحة ، خاصة فیما یتعلق بالبیئـة المحیطة بمیـدان العملیات القتالیة ،وجبت

المطلب (  ةــتفاقیالانصوص البین  و ، )المطلب الأول(منھا  ةـــعرفیال دــقواعال التفرقة بین

و دراسة إمكانیة ،التي تھتم  بالبیئة   دولي العامالقانون الل قواعد ـــنھم أندون  ،) الثاني

   .)المطلب الثالث( انسحاب تطبیقھا حال النزاع المسلح 

  

   

                                                 
حمایة البیئة خلال النزاعات " ، رشید حمد العنزي : م ، أنظر ـــحول تحدید طبیعة ھذه القواعد ،ومعیار التقسی -  1

  . وما بعدھا  70، مرجع سابق ، ص  "المسلحة 
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  المطلب الأول

  أثناء النزاعات المسلحةالمتعلقة بحمایة البیئة العرفیة  القواعد 

التي تضمن حمایة البیئة أثناء  ،الإنسانيإضافة إلى نصوص القانون الدولي     

فإن ھذا القانون  ،والتي سنقف علیھا في المطلب الثاني من ھذا المبحث ،النزاعات المسلحة

التي یمكن من خلالھا توفیر حمایة فاعلة للبیئة  ،یتضمن كذلك مجموعة من القواعد العرفیة

  . )1(أثناء النزاعات المسلحة

إلى القول بأن القواعد القانونیة العامة  ،ذا المجالمر الذي دفع بعض الباحثین في ھالأ

 - كما سنرى لاحقا -مع تلك التي سیوفرھا القانون الدولي البیئي  ،الموجودة في ھذا القانون

  .حمایة البیئة من الآثار المدمرة في النزاعات المسلحةل ،تضمن أفضل وأقوى طریقة

تم تدوین معظمھا في  ،عرفیة أصولھي قواعد ذات  ،إن ھذه القواعد العامة    

اختلف الفقھ الدولي في اعتبارھا أعرافا  ،)3( إنسانیةبعضھا یشكل أعرافا وبقي  ،)2( اتفاقیات

  .)4( مجرد مبادئ قانونیة عامة أو ،دولیة

                                                 
المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة أثناء النزاعات كریمة عبد الرحیم الطائي ،حسین علي الدریدي ،  - 1

  . 51،ص  2009،دار وائل للنشر ،عمان ، الأردن ،1،طالمسلحة
  .من فتوى محكمة العدل الدولیة حول شرعیة استخدام الأسلحة النوویة أو التھدید بھا 82الفقرة  - 2

Rapport de la cour internationale de justice, 1996,p227.                                          أنظر:                                                    
     

لدولي یرى الأستاذ جان بكتیھ، أن القواعد العرفیة في القانون الدولي الإنساني، سوف تدخل تباعا في مدونة القانون ا - 3
. الإنساني المكتوب، لأنھ في الواقع، لیس إلا تأكیدا لقواعد عرفیة قدیمة، تم تطویرھا،و توسیع نطاقھا، ومن ثم تدوینھا

  .          40، ص المرجع السابق، تطوره و مبادئھ القانون الدولي الإنساني،جان بكتیھ، :أنظر
ا إذا كانت قاعدة عرفیة، أو مجرد مبدأ من المبادئ القانونیة العامة، ختلاف حول القاعدة غیر المدونة، ومیترتب على الإ -  4

نتیجة ھامة مفادھا أن القاعدة العرفیة كالقاعدة الاتفاقیة، یلتزم أطراف النزاع، وكذلك القضاء بتطبیقھا، بینما لا یطبق المبدأ 
  . عدم وجود نص قانوني اتفاقي، أو عرفي العام، رغم كونھا قواعد ملزمة كالقواعد الاتفاقیة والعرفیة، إلا في حالة

على كل طرف من أطراف النزاع أن یعمل من :" بقولھا 1949من اتفاقیة جنیف الأولى  45وھذا ما صرحت بھ المادة    
خلال قادتھ العظماء، على ضمان تنفیذ المواد المتقدمة بدقة، وأن یعالج الحالات التي لم ینص علیھا، على ھدي المبادئ 

  ".مة لھذه الاتفاقیة العا
، لا یلجأ إلیھ إلا لسد ااحتیاطی امن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، فھي لیست سوى مصدر 38وحتى في ظل المادة   

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، التي  21الفراغ في القانون الإتفاقي والعرفي، وكذلك ھو الحال في المادة 
، تأكیدا على ما جاء في إجراءات محكمة )فقرة ب من المادة(اعتبرت العرف الدولي كمصدر ثان بعد النظام في حد ذاتھ 

  .والتي اعتبرت العرف الإنساني المصدر الأول لقانون الحرب ،1945نورمبرغ 
  :نظرأللمزید حول ذلك   

، 2008، 1، دار دجلة، عمان، الأردن، طدور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسانعبد الله علي عبو سلطان، 
  .38-36ص 

  . 46جان بكتیھ، نفس المرجع ، ص : وأیضا
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ة من ھاتھ ـــیقف على جمل أن،الـــث القانوني في ھذا المجــویمكن للباح     

 )الفرع الأول(  والأھداف المدنیة داف العسكریةــــالتمییز بین الأھقاعدة  :ھا ــأھم ،دـالقواع

 ،)الفرع الثالث( رورة العسكریةـــقاعدة الض ، )الفرع الثاني( ر الآلام المفرطةـــقاعدة حظ

  ).الفرع الرابع( دة التناسبـــــوقاع

  

  الفرع الأول

  زـــــدة التمییـــــقاع
  

على المكاسب  الإنسانیةإلى تغلیب الاعتبارات  ،الإنسانيالدولي یھدف القانون     

الأعیان المدنیة و ( ، بحیث تبقى العناصر غیر المساھمة في العملیات القتالیة ،العسكریة

  .بمنأى عن الحرب ومآسیھا ،)نییالمدن

 ،قد بقیت متمتعة بعض الحمایة في ظل الحروب القدیمة ،العناصروإذا كانت ھاتھ    

فإن ھذه  ،نقل میدان الحرب بعیدا عن المدن وإمكانیة ،لحة التقلیدیة المستخدمةبسبب الأس

خاصة بدخول سلاح الجو  ،لم تعد خارج نطاق المعارك -بما فیھا البیئة -العناصر المدنیة 

  .تشكل الغالبیة العظمى من ضحایا النزاعات المسلحة ھذه العناصر أصبحتف ،میدان القتال

 ،م في العملیات العسكریةـــیساھ) وما( نرورة الفصل بین مــــت ضـــتأت ،وإذ ذاك            

  )1(. ھو بعید عنھا) وما(ومن 

                                                 
  :ثلاث مراحلبز بین المقاتلین وغیر المقاتلین قد مرت یالتمیالحقیقة أن مسألة  - 1

  :المرحلة الأولى*       
، تبدأ ھذه المرحلة مع بدایة الدعوة الإسلامیة ،التي دعت إلى مرحلة ظھور فكرة التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین    

وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا ": توجیھ القوة إلى المقاتل فقط دون المدني، وذلك في قولھ تعالى
  .ویظھر ذلك أیضا في فعل الرسول صلى الله علیھ وسلم والصحابة من بعده، ) 190سورة البقرة الآیة ". (یحب المعتدین

  .    115،مرجع سابق،ص "حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"رقیة عواشریة، :أنظر *   
واستمرت مرحلة الدعوة إلى التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، حتى ظھرت في كتابات الفقھاء الأوروبیین في    

، الذي أكد على أن الحرب، ھي علاقة  1762، عام العقد الاجتماعيفي كتابھ جان جاك روسو العصور الوسطى، أمثال 
  .ست عداء بین المواطنین المدنیین، وبالتالي یجب توجیھ القوة في مواجھة المقاتل وحدهبین دول متحاربة فقط، ولی

، تقدیم دراسات في القانون الدولي الإنساني، "التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین " صلاح الدین عامر، : مذكور في*  
  =.109-97، ص  2000مفید شھاب ، دار المستقبل العربي ،القاھرة ،
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  :مفھوم قاعدة التمییز /أولا

تمییز الأشخاص والأعیان المساھمة في العملیات القتالیة  ،نيعإن قاعدة التمییز ت     

المدنیین والأعیان المدنیة (عن أولئك الذي لا یساھمون فیھا  ،)المقاتلین والأھداف العسكریة(

تقصر الھجمات على الفئة  بحیث،  )1(في المحیط العسكري) بما فیھا البیئة طبیعیة ومشیدة

  .)2( غایة الحرب لأنھا ،الأولى وحدھا

 ،حصانة عامة لكل عنصر مدني غیر مشارك في العملیات القتالیة ،فقاعدة التمییز    

ولا ترفع ھاتھ  ،سواء كانت طبیعیة أم مشیدة ،كالمدنیین والبیئة المحیطة بمیدان القتال

  .نــــإلا في حالتی )3( الحصانة

  

  

  

                                                                                                                                                         
   :المرحلة الثانیة*  =
، وتبدأ ھذه المرحلة مع نھایة القـرن التاسع عشر وبدایة القرن مرحلة انھیار التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین   

  . 1907و  1899العشرین، وبالذات بعد اتفاقیات لاھاي للسلام العالمي لعام 
من اتفاقیة لاھاي الرابعة لعام  27أن المادة : التمییز منھا والحقیقة أن ھناك عوامل عدیدة ساعدت على انھیار ھذا    

، حظرت قذف بعض الأماكن بالمدفعیة، مثل دور العبادة، الفنون،العلوم ،الآثار التاریخیة،المستشفیات، وأماكن تجمع 1907
السكان المدنیین  المرضى والجرحى، ما دامت لا تستخدم لأغراض عسكریة، ولم تحظر الھجوم على الأعیان المدنیة أو

  .بشكل صریح مما أوحى بمشروعیة قذف المنشآت المدنیة والمدنیین وصولا لاستسلام المدینة
ومن ھذه العوامل أیضا، ازدیاد عدد المقاتلین حتى أصبح عددھم یشمل جمیع المواطنین القادرین على حمل السلاح،    

وأخیرا أدى تطور الأسلحة . ریق العمل في صناعة السلاحسواء كانوا مقاتلین بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، عن ط
القضاء بشكل ملحوظ على التمییز بین المقاتلین  ىالحدیثة وخاصة سلاح الجو، والأسلحة بعیدة المدى والأسلحة النوویة إل

  . لینوغیرھم، فھي أسلحة عشوائیة تترتب علیھا آثار تدمیریة بین المدنیین ، أكثر من تلك التي تصیب المقات
  .99أنظر نفس المرجع، ص  -      
  :المرحلة الثالثة* 
والتي بدأت بتقریر تعریف محدد للمقاتلین والمدنیین، في  ،مرحلة إحیاء التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین    

، حتى غدت قاعدة التمییز، ومنع الھجمات العشوائیة، من المبادئ الأساسیة في القانون 1977البروتوكولات الإضافیة لعام 
تي جاءت تحت عنوان ، ال1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  48الدولي الإنساني، وقد نصت على ھذا المبدأ المادة 

، مبدأ التمییز بین المقاتلین  وغیر المقاتلین"ساعد العقون،  :أنظر . من البروتوكول ذاتھ 51وكذلك المادة ) قاعدة أساسیة(
  .  19 -18، مرجع السابق ، ص  وتحدیات النزاعات المسلحة  المعاصرة

  
  .  48محمد المھدي البكراوي، المرجع السابق ، ص  -  1
  .76بكتیھ، نفس المرجع، ص  جان - 2
  . 36 -34ساعد العقون ، المرجع السابق ، ص : أنظر حول ھذه الحصانة  -3 
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  ،إذا تخلوا عن صفتھم المدنیة وشاركوا في العملیات القتالیة: الأولى* 

فقاعدة الضرورة  ،إذا اقتضت الضرورة العسكریة تعطیل قاعدة التمییز: الثانیة* 

لا تؤدي إلى تعطیل قاعدة التمییز أو ، تمثل حجة قانونیة  -كما سنرى عند بحثھا  -العسكریة 

  .)1( نفسھ الإنسانيالقانون الدولي قواعد بل تؤدي إلى نسف  ،حسبفنسفھا 

وھو ما  ،نجد أن قاعدة التمییز تتطلب التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین ،وھكذا     

  .)2(تطرقنا إلیھ سابقا 
  

  :دور قاعدة التمییز في حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة /ثانیا

 ،القتالیةتفرق بین الأشخاص والأعیان التي تساھم في العملیات  ،إن قاعدة التمییز     

وبین الأشخاص  ،لأن في ذلك تحقیق لمیزة عسكریة ،وتعتبرھا مقاتلة یشرع مھاجمتھا

وتعتبرھا فئات مدنیة مضیفة حصانة عامة علیھم بمنعھا  ،والأعیان التي لا تساھم في القتال

  .)3( مھاجمتھم

تعد في الأصل من الفئات غیر  ،وبما أن البیئة المحیطة بمیدان القتال بعناصرھا     

متى تأكد مساھمتھا في  ،فإن قاعدة التمییز تتوقف عن حمایتھا ،المساھمة في العملیات القتالیة

وقد ورد تطبیقا لھذه الفرضیة في الاتفاقیات  ،میزة عسكریة ، مما یرتب على مھاجمتھاالقتال

  :على قاعدة التمییز ھما استثناءاتمثلان  ،حالتین الإنسانیةالدولیة 

إذا اتخذت وصف  ،مھاجمة البیئة ةالاتفاقیأجازت القواعد  :الحالة الأولى*            

لیترتب عن تدمیرھا حینذاك  الحربي،بأن أصبحت تساھم في العمل  ،الھدف العسكري

  .)4( میزة عسكریة أكیدة

  

                                                 
  . 59فیصل لنوار ، المرجع السابق ، ص  - 1
ساعد العقون، المرجع  :وأیضا .  120-109رقیة عواشریة ، المرجع السابق ،ص :للتفصیل أكثر في المبدأ أنظر  - 2

  . 36 -34السابق ، ص 
العین التي تساھم مساھمة بأنھ  ،من البروتوكول الأول التي عرفت الھدف العسكري 52/2وضعت ھذا المعیار المادة  -  3

فعالة في العمل العسكري ، سواء كان ذلك بطبیعتھا أو بموقعھا أو باستخدامھا والتي یحقق تدمیرھا أو تعطیلھا أو 
موسوعة  اتفاقیات القانون الدولي حمد ماھر عبد الواحد، ملم ، شریف عت: أنظر. الاستیلاء علیھا، میزة عسكریة

  . 344، ص، مرجع سابق الإنساني
4-  Karine Mollard-Bannelier, op, cit, p112.   
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  :ومن ھذه القواعد نجد

من البروتوكول الثالث الخاص بالأسلحة المحرقة الملحق باتفاقیة  ) 2/4(المادة  -           

یحظر أن تجعل الغابات " نصت على  ،1980لسنة نسانیة للاإحظر الأسلحة التقلیدیة ا

إلا حین تستخدم ھذه  ،ھدف ھجوم بأسلحة محرقة ،وغیرھا من أنواع الكساء النباتي

 .)1( "أو أھداف عسكریة أخرى ،أو تمویھ المحاربین ،إخفاء أولستر  ،العناصر الطبیعیة

التي أجازت مھاجمة الأعیان  ،1977من البروتوكول الأول لعام  ) 54/3(المادة  -           

إذا كانت تشكل دعما  ،)باعتبارھا عنصرا من البیئة(والمواد التي لا غنى للسكان عنھا 

 .مباشرا للعمل العسكري
 

إذا  المشیدة، مھاجمة أو إلحاق الأذى بالبیئة ،أجازت القواعد الاتفاقیة :الحالة الثانیة*         

 ،1949من اتفاقیة جنیف الأولى لسنة )  50(ا المادة منھ ،استدعت الضرورة العسكریة ذلك

مخالفة  ،لا تبرره الضرورات الحربیة ،تدمیر الممتلكات على نطاق واسع "التي اعتبرت 

مما یعني أن تدمیر البیئة المدنیة الذي تبرره الضرورة " جسیمة لقواعد ھذه الاتفاقیة

 .)2( یعد مخالفة جسیمة لھذه الاتفاقیات العسكریة لا

ص على ـــالتي تن ،)3( 1994ل سان ریمو لعام ــمن دلی، 44ومنھا كذلك المادة      

 ،یلاء المراعاة الواجبة للبیئة الطبیعیةإمع  وأسالیبھایجب استخدام وسائل الحرب " : نھأ

والتي لا تبررھا الضرورات  ،وتحظر الأضرار وأعمال التدمیر التي تلحق بالبیئة الطبیعیة

   .)4( "العسكریة

تستخدم كدرع تمویھ للتملص من الحصانة  ،نجد أن قاعدة الضرورة العسكریة ،وھكذا

  .،و ھو ما سنوضحھ لاحقا التي توجبھا قاعدة التمییز للبیئة أثناء النزاعات المسلحة

  

                                                 
المتعلقة بحظر الأسلحة التقلیدیة والبروتوكولات الملحقة بھا في موقع الأمم  1980یمكن الاطلاع على اتفاقیة عام  - 1

                                                                                                .http:www\\untreaty.un.org :المتحدة
                                                   

، مرجع سابق، ص المسلحةالقانون الدولي وحمایة المدنیین والأعیان المدنیة في زمن النزاعات نوال احمد بسج،  -2
  . 77رشید حمد العنزي ، المرجع السابق ،ص : وأیضا  .175

  .سیأتي ذكره لاحقا في مطلب القواعد الاتفاقیة لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة - 3
  .ھاوما بعد. 57رضا بن سالم، حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، مرجع سابق، ص  - 4
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  الفرع الثاني

  قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھا

  

إلیھا الدول  ألم تعد وسیلة عنف تلج ،الإنسانيإن الحروب في ظل القانون الدولي      

د من ـــدا الھدف المشروع الوحیـــوإنما غ ،لإذلال الشعوب التنكیل بھم أو استعبادھم

  .)1( ھو إضعاف القوة العسكریة للخصم، الذي یجب أن تسعى إلیھ الدول ، وربــالح

فلا  ،باستسلام العدو رالانتصاوالحصول على  ،فإذا كان یمكن تحقیق ھذا الھدف

وإذا  ،فلا یجوز تعدي ذلك إلى أسره ،وإذا كان یمكن تحقیق ذلك بجرحھ ،داعي إلى جرحھ

روع من ـــوء إلى قتلھ یعد تجاوزا للھدف المشــفإن اللج ،كان یمكن تحقیق ذلك بأسره

  .وھو الأمر الذي سنعكف على تبیانھ ،)2( وإحداث آلام زائدة غیر مبررة ،الحرب

  

  حظر الآلام التي لا مبرر لھامفھوم قاعدة : أولا

كما ذھبت إلى ذلك محكمة  ،)3( یمكن تعریف قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھا     

حول استخدام الأسلحة النوویة أو التھدید  ،1996أیھا الاستشاري عام رالعدل الدولیة في 

حربیة التي تحدث التي تحظر استخدام الوسائل والأسالیب ال ،الإنسانیةبأنھا القاعدة  ،بھا

أو تفوق الأھداف العسكریة  ،تتجاوز الغایة المشروعة من الحرب ،إنسانیةمآسي وآلام 

  .)4( المشروعة

  

                                                 
  .                    Karine Mollard-Bannelier, Op, Cit, P75: ، أنظر1868دیباجة إعلان سان بترسبورغ لعام  - 1
  .100، المرجع السابق ، ص  حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحةفیصل لنوار ، : حول ھذا الطرح أنظر  -  2
مثل قاعدة حظر الآلام التي لا طائل من ورائھا، حظر الآلام غیر الضروریة، قاعدة  تستخدم تعابیر عدیدة لھذه القاعدة - 3

انطلاقا من إعلان سان (ھنري میروفیتز، مبدأ الآلام التي لا مبرر لھا : أنظر... حظر الآلام الزائدة عن الحد، غیر المحددة
، 1994، جوان 37، السنة السابعة، العدد أ.ص.د.م، )1977ومن البروتوكول الإضافي الأول لسنة  1868بترسبورغ لسنة 

  .151-149ص 
4 -Rapport C.IJ, 1996, Op, Cit, P227, Paragraphe 78.  

القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة "بیك ، -للتفصیل في ھذا الرأي الاستشاري ، طالع لویز دوسوالد      
وأیضا فیصل . 47-39،ص 1997فیفري  -،جانفي 53العدد ، أ.ص.د.م،"بشأن التھدید بالأسلحة النوویة أو استخدامھا 

  . 166-156لنوار ، المرجع السابق ، ص 
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تبدو كأنھا تختلط أو تتداخل مع القواعد  )1( إن قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھا

  .لعامة والتي سنتدارسھا لاحقا كقاعدة الضرورة العسكریة و قاعدة التناسبا

استخدام القوة العسكریة  - كما سنرى - التي تعني  ،لقاعدة الضرورة العسكریة فبالنسبة

والتي تعني  ،تختلط بقاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھا ،الضروریة لتحقیق میزة عسكریة

  .منع الآلام التي لا تستدعیھا الضرورة العسكریة

التناسب بین المیزة العسكریة  - كما سنرى -والتي تعني  ،وبالنسبة لقاعدة التناسب

 ،تختلط بقاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھا ،وبین الأضرار أو الخسائر المترتبة ،المطلوبة

 ،ھو في الحقیقة ،الواقعةوالأضرار  ،لأن عدم تحقق التناسب بین المیزة العسكریة المطلوبة

  .حدوث آلام غیر مبررة

  
                                                 

تعود الجذور التاریخیة لھذه القاعدة، إلى الحضارات الإنسانیة القدیمة، ففي الحضارة الھندیة، منعت الأسلحة المسننة  -  1
، قد دعا إلى ضرورة  تقنین "كونفوشیوس"والمسمومة، لأنھا تتجاوز الغایة من الحرب، وفي الحضارة الصینیة نجد أن 

، "قانون الشرف"ع مقتضیات الطبیعة، أما الحضارة الإفریقیة، فقد عرفت سلوك المحاربین في القتال، لتكون متوافقة م
الذي یلزم المقاتل بتبلیغ خصمھ مسبقا بالأعمال العدائیة، قبل بدئھا وتحریم استخدام السھام المجنحة التي تحدث آلاما 

  . 51محمد المھدي البكراوي ، المرجع السابق ، ص : أنظر .مفرطة
أن مجرد الانتھاء من تحقیق غایة الحرب، یجعل الاستمرار " دیزیوس ألكسندر"ى بعض الفلاسفة ولدى الیونان، یر    

  .فیھا من أجل القتل، عملا جنونیا
لاستبدال المفاھیم القائمة على العنف والقسوة، بمفاھیم أكثر إنسانیة " شیشرون"وكذلك فعل فلاسفة الرومان، حین دعا    

  .للمھزومین، بفكرة أن الأعداء متى جرحوا أصبحوا إخوةكاستبدال فكرة الویل 
وأما في الشریعة الإسلامیة، نجد أن ھذه القاعدة راسخة في تعالیمھا، وذلك من خلال النصوص الشرعیة من القرآن    

،  109 ة البقرة الآیةسور" وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین"والسنة، قال الله تعالى
یحث على التمییز بین المقاتل وغیره وقصر القتال " وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم"فالجزء الأول من الآیة الكریمة 

  .، فتعني لا تجاوزوا الھدف المشرع فیھ القتال، وھو إضعاف القوة العسكریة للعدو"لا تعتدوا"فیھ، وأما الجزء الثاني 
  . 11ساعد العقون ، المرجع السابق ، ص : أنظر    
أما في أحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم، أكد على حظر الآلام التي لا طائل من وراءھا، وأعطى أمرا في حال     

، وحرم التنكیل بالقتلى "وإذا قتلتھم فأحسنوا القتلة"...القتل، أن یكون ذلك بأسلوب كریم، قال صلى الله علیھ وسلم 
وغیرھا العدید من المواقف والمواقع التي ، " لا تجمعوا علیھم حرارة الشمس وحرارة السلاح"سرى، الذین قال فیھم والأ

  .لا یسع موضعنا ھذا حصرھا لكثرتھا
  :للتفصیل في ھذه القاعدة أنظر    

 .21-12، مرجع سابق، ص القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئھجان بكتیھ،  •
 .15، ص 1995، الدار الجامعیة، بیروت ، مبادئ القانون الدولي العامبي، إبراھیم أحمد شل •
 .106 - 99، مرجع سابق، ص حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحةفیصل لنوار،  •

  :وقد انعكست ھذه القاعدة على معظم المواثیق المنظمة للحرب ومثالھا
 .1868إعلان سان بترسبورغ لسنة  -
 .23/5لا سیما مادتھا  1907ولائحة لاھاي  1899اتفاقیة لاھاي  -
یحظر استخدام الأسلحة، والقذائف، والمواد، ووسائل القتال، التي " 35/2المادة  1977البروتوكول الأول لعام  -

 .، وغیرھا من الاتفاقیات الدولیة"من شأنھا إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لھا
  :لمزید من التفصیل في الموضوع أنظر

Eric DAVID, Les armes nouvelles à la lumière du jus in bello, R.B.D.I, 1993, p172-182.   
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لم تعرف قاعدة حظر الآلام  ،نجد أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،ومن ھنا     

أمثلة للآلام التي یمكن اعتبارھا زائدة  بإعطاءوإنما قامت  ،تعریفا جامدا ،التي لا مبرر لھا

  .)1( الدائمة الإعاقةأو  ،كالموت المحقق في المیدان ،وحظر الوسائل المؤدیة إلیھا ،عن اللزوم

وباقي القواعد  ،رق الحقیقي بین قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھاغیر أن الفا     

حلة التشریعیة رتعمل في الم ،الآلامفقاعدة حظر  :یتمثل في المرحلة التي تعمل فیھا كل منھا

 مشروعةفھي مسألة لا تثار إلا عندما تكون الوسائل والأسالیب القتالیة المستخدمة غیر  ،فقط

  .)2( ة أو الكیمیائیةأصلا، كالأسلحة السام

، )3( أما باقي القواعد فھي تعمل في المرحلة الواقعیة أثناء سیر العملیات العدائیة 

 ،مشروعة وغیر محرمة ،بمعنى أنھا تثار عندما تكون أسالیب ووسائل القتال المستخدمة

أو ترتب عنھا أضرار فاقت المیزة  ،لكنھا استخدمت بطریقة لا تستدعیھا الضرورة العسكریة

  .)4( العسكریة المحققة

  

دور قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھا في حمایة البیئة أثناء النزاعات  / ثانیا

  :المسلحة

  

فالمعنى  ،یتوقف على المقصود بآلام ،إن بیان دور ھذه القاعدة في حمایة البیئة     

 ومن البدیھي أن ھذه المفردة صفة تلحق بالمعاناة التي یقاسیھا ،الضیق یعني أوجاع

بھذا  ،التي تلحق بالأعیان المدنیة أو البیئة الطبیعیة إذ لا یمكن وصف الأضرار ،الأشخاص

  .)5( الوصف

                                                 
  .152ھنري میروفتز، مرجع سابق، ص  - 1
، مرجع محاضرات في القانون الدولي الإنسانيبارش  سلیمان، : وأیضا. 93ابراھیم أحمد شلبي، مرجع سابق، ص  - 2

  .سابق،
  .158جع نفسھ، ص ھنري میروفتز، المر - 3

4-  Karine Mollard-Bannelier, op ,cit, p 215.  
 ھذه القاعدة ،، حول شرعیة استخدام الأسلحة النوویة إلى 1996أشارت محكمة العدل الدولیة في رأیھا الاستشاري عام و 

محمد (من مبادئ القانون الدولي الإنساني، ذو الجذور العرفیة، في حین اعتبرھا القاضي " مبدأ أساسي"واعتبرتھا 
  .، وكلھا تعابیر تؤكد أھمیة ھذه القاعدةقاعدة آمرة) بجاوي

  .Rapport C.I.J, 1996, p227: من ھذه الفتوى 21-15الفقرات : انظر
   

.  103فیصل لنوار ، المرجع السابق ، ص -  5  
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الذي یشمل الأوجاع  ،فإننا نؤید التعریف الموسع للمفردة ،وعلى الرغم من ذلك     

  :التالیة وذلك للأسباب )1(والأضرار

قد اختلفت في  ،لقاعدة حظر الآلام التي لا  مبرر لھا النصوص الأصلیة إن - 1                 

ورد النص الانجلیزي على النحو التالي  فقد ،ةــــالترجمتین الانجلیزیة والألمانی

« Unnecessary suffering »، أما  النص الألماني  ،بمعنى الآلام التي لا مبرر لھا

ما یعني أنھا  ،بمعنى الأضرار التي لا مبرر لھا ،« Superfluous injury »فجاء بمعنى 

 .)2(بالأعیان والبیئة الطبیعیة ،والأضرار المادیة الإصابات -غیر الأوجاع-تشمل أیضا 

 ،1868المداولات التي نجم علیھا اعتماد إعلان سان بترسبورغ عام  أثناء - 2                 

  .)3( عن آلام رار بدلاً ــوم الأضـــــاستخدم مفھ،دة ـــاتفاقیة احتوت ھذه القاع أولو ــــوھ

 

یؤدي بنا إلى التأكید على الدور الھام الذي تقوم بھ ھذه  ،إن تسلیمنا بھذا المعنى     

وھي حمایة أفضل من تلك التي  ،في سبیل حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة القاعدة

ھو  ،لأن أي ضرر غیر مألوف یلحق بالبیئة ،-كما سنرى -توفرھا النصوص الاتفاقیة 

بینما بعض النصوص الاتفاقیة  ،)4( حــــویتجاوز الغایة من النزاع المسل ،ضرر لا مبرر لھ

رر دون ذلك ــوأي ض ،دـــوطویل الأم ،وواسع الانتشار ،رر بالغاــــرط أن یكون الضـــتشت

  .)5( د بھـــــلا یعت

  

                                                 
 :، وأیضا154میروفتز، مرجع سابق، صھنري  - 1

Eric David ,Les armes nouvelles à la lumière du jus  in bello, Op. Cit, P 280 
  

باللغة الأصلیة الفرنسیة بلفظ  1907، وأیضا في لائحة لاھاي 1899من اتفاقیة لاھاي لسنة  23جاء نص المادة  - 2
« Maux superflus »  أنظر. طائلة منھالا  أوجاع و آلاما :                                Eric David, Ibid, P285.  

3-  Ibid, p296   
خاصة في ظل استحالة حصر الأسلحة الموجودة في الترسانة العسكریة، فلا یعقل عقد اتفاقیة لكل سلاح منھا، كما أن  -  4

لإنساني لھا خطوة بخطوة، ضربا من الخیال، فعلى سبیل التطور الھائل في مجال صناعة الأسلحة، یجعل مواكبة المشرع ا
المثال، أن قاعدة حظر الآلام غیر المبررة، یمكن أن تستخدم في حمایة البیئة من استخدام أسلحة حزم الطاقة الموجھة 

« Directed Energy Weapons, D.E.W »  والتي تعتمد على الطاقة المغناطیسیة، خاصة في ظل غیاب قاعدة
مھااتفاق ّ  . یة تحر
                       Eric David, Ibid, P172-201: نظرأ .لمزید من المعلومات حول أسالیب ووسائل الحرب الحدیثة     

  .سیأتي تفصیل ذلك، عند بحثنا في القواعد الاتفاقیة، التي تحمي البیئة أثناء النزاعات المسلحة - 5
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  الفرع الثالث

  قاعدة الضرورة العسكریة
  

لم تعد مطلقة من أي قید في اختیار  الحرب، إن الدول في سبیل تحقیقھا لأھداف     

الأطراف المتحاربة باستخدام أكثر  إلزام ،أولھما: وذلك من جانبین ،وسائل وأسالیب القتال

ضرورة وجود حتمیة عسكریة تستدعي استخدام مثل ھذه  ، وثانیھما،إنسانیةوسائل القتال 

  .)1( الوسائل

وحظر الأسلحة  ،فھو تشریعي یجد تطبیقھ في قاعدة التمییز ،فأما القید الأول     

یجد تطبیقھ  ،فھو قید واقعي میداني ،وأما القید الثاني ،وقاعدة حظر الآلام المفرطة ،العشوائیة

  .)2( في قاعدة الضرورة العسكریة

من الموضوعات التي  « Nécessité militaire »الضرورة العسكریة  دّ و تع     

ترتبط ارتباطا وثیقا بقانون النزاعات المسلحة، التي تبیح للأطراف المتحاربین استخدام 

وسائل القوة، بالقدر الضروري اللازم لتحقیق أھداف الحرب، التي تتمثل أساسا في إضعاف 

  .)3(القوة العسكریة للعدو، في أقرب وقت وبأقل خسائر ممكنة 

:قاعدة الضرورة العسكریةمفھوم  /أولا       

الذي ھو امتداد  ،إلى حق الضرورة ،تأصیلا ،یستند مفھوم الضرورة العسكریة     

ویختلف مفھوم الضرورة العسكریة في القانون الدولي  ،لحق الدولة في الحفاظ على نفسھا

یبرز حالة  ،فمفھوم الضرورة في القانون الأخیر : عنھ في القانون الدولي العام الإنساني

یكون فعل  أنالتي تشترط ، من میثاق الأمم المتحدة  51بموجب المادة  ،الدفاع عن النفس

  . )4( متناسبا مع العدوان المرتكب ،الدفاع ضروریا

                                                 
  ،    المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحةالدریدي ،كریمة عبد الرحیم الطائي ،حسین علي  - 1
  .   112المرجع السابق ، ص    
   على سبیل المثال دیباجة إعلان سان بترسبورغ : وردت ھذه القیود في معظم اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، أنظر - 2

  Karine Mollard-Bannelier, op ,cit, p 215                                                                   .  1886لعام  
  .25مصطفى كمال شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة، مرجع سابق، ص  -3
، ص 1984، 1شق، ط، دار الجلیلة للطباعة والنشر، دممبادئ القانون الدولي العام في السلم والحربإحسان ھندي،  -4

261.  
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إلى الفكر  ،الإنسانيفي القانون الدولي  ،رة الضرورة العسكریةكوترجع ف     

ون ــــعندما تك ،أن الحرب تكون عادلة :"رى في كتاب الأمیرـــــالذي ی ،المیكافیلي

استخدام القوة الضروریة  ویبرر ،وأن الرغبة في الانتصار شيء طبیعي وعام ،ضروریة

  .)1( "لتحقیق ھذه الرغبة ،اللازمة

باختلاف وجھات النظر حول المیزة  ،وقد اختلف مفھوم الضرورة العسكریة      

 ،فالبعض یربطھا بالنصر العسكري ،التي یسعى أطراف النزاع إلى تحقیقھا ،العسكریة

ھذه ینجر عن و ،ھو فعل تبرره الضرورة العسكریة ،رالانتصاویرى أن كل وسیلة تحقق 

  .)2( الإنسانيجواز التحلل من قواعد القانون الدولي  ،الربط

 ،من أساسھ الإنسانيیؤدي إلى نسف القانون الدولي  ،وواضح أن ھذا الربط     

لتحقیق النصر  ،أي وسیلة مھما كانت قاسیة إلىالتي تبیح اللجوء  ،والعودة إلى شریعة الغاب

من قبل الفقھ والقضاء  ،تم رفض ھذا التفسیر لقاعدة الضرورة العسكریة ،لذلك .العسكري

 ،وك المحاربینتقید سل ،إنسانیةیجعل لجوء الدول إلى عقد اتفاقیات  ،ن القول بذلكالدولي لأ

  .)3(دــعملا غیر مج

أن قواعد القانون " : وقد جاء حكم إحدى المحاكم العسكریة الأمریكیة بالقول     

وأن الضرورة  ،حتى لو نتج عنھا خسارة معركة أو خسارة حرب ،یجب أن تتبع ،الدولي

  .)4( "لا یمكن أن تكون مبررا لخرق قواعد ھذا القانون ،والحاجة إلى النصر ،العسكریة

والقول أن كل  ،ثم اتجھت الآراء إلى الربط بین الضرورة والخطر العسكري     

 ویترتب ،ھو عمل تبرره الضرورة العسكریة ،عمل عسكري یلجأ إلیھ المحارب لدفع الخطر

  .الإنسانيالخروج عن قواعد وأحكام القانون الدولي  إمكانیةعن ذلك 

                                                 
  .263نفس المرجع ، ص : مذكور في - 1
  .166، ص  1983، مؤسسة دار الشعب، القاھرة القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویةمحمد خیري بنونة،  - 2
. 201حول ھذا الطرح أنظر ، فیصل لنوار ، المرجع السابق ، ص  -  3  
  .275إحسان ھندي، المرجع السابق، ص  - 4
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ت نزھة ــفالحرب لیس ،معارضة شدیدة ،ت ھذه النظریة كسابقتھاوقد لاق     

لا یبرر  ،ومجرد التعرض للخطر في الحرب ،بل ھي عملیة تكتنفھا المخاطر ،عسكریة

  .)1( الخروج عن قانونھا

التي تبرر الخروج على  ،حاول البعض تفسیر الضرورة العسكریة ،وبعد ذلك     

  .في البقاء الدوليأو الدفاع عن الحق  ،بنظریة الدفاع عن النفس ،ربقواعد الح

حول شرعیة  الاستشاريفي رأیھا  ،1996وھذا ما فعلتھ محكمة العدل الدولیة عام  

ھـ /105في الفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة  ،استخدام الأسلحة النوویة أو التھدید بھا

لیس في وسعھا أن  ،ةـأن المحكمة بالنظر إلى حالة القانون الدولي الراھن إلاّ :" بقولھا

 ،أو استخدامھا ،بشأن ما إذا كان التھدید بالأسلحة النوویة ،ةــــــتخلص إلى نتیجة حاسم

یكون فیھ بقاء  ،في أقصى ظرف من ظروف الدفاع عن النفس ،مشروعا أو غیر مشروع

  .)2(" الدولة ذاتھ معرضا للخطر

لا تتصل  ،أو عن حق الدولة في البقاء ،أن نظریة الدفاع عن النفس ،والحقیقة     

 ،لأن ھذه القاعدة كما سنرى تطبق أثناء اندلاع العملیات القتالیة ،بقاعدة الضرورة العسكریة

ھي نظریة تثار  ،بینما نظریة الدفاع عن النفس ،تطلب اتخاذ عمل عسكري معینیووجودھا 

من میثاق الأمم  51طبقا لأحكام المادة  ،عند اللجوء إلى استخدام القوة في مواجھة العدوان

  .)3( لا تثار بعد اندلاع العملیات القتالیة، والمتحدة

  

  

                                                 
  .172محمد خیري بنونة، المرجع السبق، ص  - 1

2-  Rapport C.I.J, op. cit, p 227. 
. 163 -157فیصل لنوار ،المرجع السابق ، ص :وللتفصیل في ھذا الرأي ،و الإنتقادات الموجھة لھ ،أنظر   

، 16، السنة الثالثة، العدد أ.ص.د.م، " تطویر الأسلحة الجدیدة المضادة للأفراد" لویز دوسوالد وغابریال كودیري،  - 3
  . 51، ص 1990دیسمبر 
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خارج نطاق نظریات  ،)1(إن التعریف الدقیق لقاعدة الضرورة العسكریةوعلیھ ف     

وبناء على  ،وبعیدا عن مفھوم نظریة الدفاع عن النفس ،النصر أو المخاطر العسكریة

تمثل استخدام الوسائل  ،1977 الإضافیینوبروتوكولیھا  1949نصوص اتفاقیات جنیف 

وفقا  ،لتحقیق میزة عسكریة ،لحظة اتخاذھا والضروریة ،والأسالیب العسكریة المشروعة

  . )2( للغایة المشروعة من الحرب

ذریعة تملیھا  ،العمل العسكري عتبارلانستشف أنھ  ،التعریفومن خلال تحلیل ھذا 

  :لتبریر الخروج عن بعض قواعد الحمایة المقررة یشترط ،الضرورة العسكریة

أصلا بموجب قواعد ، مشروعة أن تكون الوسائل والأسالیب القتالیة المتخذة -1            

المتخذ بالأسلحة الكیمیائیة  ،وبالتالي فإن العمل العسكري الإنسانيالقانون الدولي 

لا یمكن اعتبراه من قبیل ما دعت إلیھ الضرورة العسكریة مھما كانت المیزة  ،والبیولوجیة

 .)3( العسكریة المترتبة عنھ

-إضافة إلى كونھا مشروعة  -  أن تكون الوسائل والأسالیب القتالیة المتخذة - 2           

  .لتحقیق میزة عسكریة ،في ظل الظروف السائدة ،ضروریة لحظة اتخاذھا

                                                 
تم النص على فكرة الضرورة في العدید من النصوص القانونیة فقد جاء في دیباجة اتفاقیة لاھاي الرابعة الخاصة بقواعد  - 1

، بقدر ما القواعد التي تنص علیھا، ھدفھا الرغبة في التقلیل من ویلات الحرب" على أن  1907وأعراف الحرب البریة 
من نفس الاتفاقیة،  05و  27أما المادتین ) Nécessité militaireفي النص الفرنسي (تسمح بھ المتطلبات الحربیة 

 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  53، وتستعمل المادة )Autant que possible" (قدر الإمكان  "فتستعمل عبارة 
 ،)Rendre absolument nécessaire" (تقضي حتما ھذا التدمیر "عبارة  بشأن حمایة الأشخاص المدنیین، وقت الحرب

بطریقة غیر مشروعة "، و"على نحو لا تبرره الضرورة الحربیة: "من نفس الاتفاقیة، فاستعملت عبارة 147أما المادة 
  .  non justifier pour la nécessité militaire)( (de façon illicite et volontaire) et"وتعسفیة

،على عدم الخروج عن القواعد 1954من اتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة لعام  02فقرة  04تنص المادة  و   
نلاحظ  1977وبالرجوع إلى البروتوكول الأول لعام   ،)nécessité impérative(القانونیة، إلا في حالة الضرورة الآمرة 

  .صوصورود فكرة الضرورة العسكریة في عدة ن
 Avantage(المتعلقة بحمایة المدنیین عبارة میزة عسكریة ملموسة ومباشرة  51ب من المادة  5تضمنت الفقرة  -

militaire concret et directe.( 
ھو : "، المتعلقة بحمایة المنشآت المحتویة على قوى خطرة، نصت على56البند أ ب، ج من المادة  2الفقرة  -

  ) le seul moyen pratique"  (السبیل الوحید المستطاع
) avantage militaire concret(، المتعلقة باحتیاطات الھجوم، میزة عسكریة أكیدة 57استعملت المادة  -

        :لأكثر تفصیل أنظر
    Sandoz, Swinarski.. Commentaire des protocoles additionnels, op. cit, p 393.          

  .156شحاتة، مرجع سابق، ص مصطفى كامل : وأیضا 
   2-  Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 144.                                                                                                                 

مذكور في رضا بن سالم ، حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، .سان ریمو دلیل من 4المادة : أنظر - 3
  .  33مرجع سابق ،ص 
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لتحقیق الھدف  ،أنھ لا یمكن الاستغناء عنھا لحظة اتخاذھا ،ویقصد بكونھا ضروریة 

كما أنھا تختلف في  ،من نزاع إلى آخر ،وبھذا المفھوم تختلف الضرورة العسكریة ،المنشود

في ظرف  ،لتحقیق الھدفلأن أي عمل عسكري قد یكون ضروریا  ،النزاع المسلح الواحد

 .)1(وقد لا یعد كذلك في ظروف مغایرة ،معین

محققة لمیزة عسكریة متفقة مع غایة ،أن تكون الوسائل والأسالیب الحربیة -3             

  . )2(القوة العسكریة للعدو ضعافلإ ،الحرب

  :دور قاعدة الضرورة العسكریة في حمایة البیئة في النزاعات المسلحة /ثانیا

لا تبرر انتھاك القواعد  ،الضرورة الحربیة نأ ،قررت محكمة نورمبورغ     

ولقد أكدت المحكمة ھذا  ،)Droit prohibitif(وأنھ قانون تحریمي  ،الوضعیة للقانون الدولي

أن تدمیر الممتلكات في الأقالیم المحتلة الذي حظرتھ لائحة لاھاي وأعراف الحرب : "بقولھا

  .)3( "ةبیحرلا تبیحھ الضرورة ال

 ،المتعلقة بحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة لى أھم النصوصإ وبالرجوع     

واسعة ،إلحاق أضرار بالغة،التي یقصد بھا،والتي تحظر استخدام أسالیب ووسائل القتال

  .4 على فكرة الضرورة العسكریة عدم نصھانلاحظ  ،وطویلة الأمد بالبیئة،الانتشار

ففي ظل ھذه القواعد فإن  ،تعد مطلقة ولا تقبل أي استثناءن ھذه القواعد إف ،وبالتالي 

حتى ولو  ،أو وسیلة من وسائل الحرب یقصد بھا أن توقع أضرار جسیمة بالبیئة أسلوبأي 

  .)5( تعتبر أسالیب محرمة ،كان على نحو عرضي

                                                 
، تقدیم مفید دراسات في القانون الدولي الإنساني ،"قواعد وسلوك القتال " أحمد الأنوار، : حول ھذا الموضوع أنظر -1

  . 322-315، ص 2000القاھرة،  شھاب، دار المستقبل العربي، 
  . 264مصطفى كامل شحاتة، مرجع سابق، ص  -2

، مرجع سابق، ص ضحایا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني حمایةعبد الغني عبد الحمید محمود، : وأیضا
264.  

  .156مصطفى كامل شحاتة، مرجع سابق، ص  -3
. 204صع سابق ،،مرجحمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحةفیصل لنوار ، - 4  

  .134صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص  - 5
ح، ذلك لأنھ حتى وإن لم یتم النص في ھذه الاتفاقیات على الضرورة العسكریة، ــذا التأویل غیر صحیــغیر أننا نرى أن ھ  

الأحكام، إلى جانب  وح ھذهـوض الذي یلف المفاھیم المتضمنة في ھذه القواعد، وعدم دقة ووضــبصفة صریحة، فإن الغم
یكشف عن وجود ضرورات حربیة غیر  -كما سیتم التفصیل منھ لاحقا -توفر شروط معینة في الضرر اللاحق بالبیئة 

  .معلنة
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    عــالرابرع ـالف                                                          

  بــــدة التناســـــقاع
  

ما بعد دخول سلاح الجو إلى میدان یس ،بعد تقدم الوسائل والأسالیب القتالیة     

ونظرا  ،خارج حدود میدان القتال ،الفرصة لإحداث أضرار بالغة بالعدو وإتاحة ،المعارك

بات من  ،المدنیةھا مع السكان المدنیین والأعیان ـــوتشابك ،لتداخل الأھداف العسكریة

  .عند مھاجمة الأھداف العسكریة،وقوع خسائر في صفوف المدنیین والأعیان المدنیة،البدیھي

للتخفیف  ،یلزم المحاربین باتخاذ كافة الاحتیاطات ،الإنسانيلذلك فإن القانون الدولي  

لموجھة ا العدائیة،تعرض لھ غیر المقاتلین في الأعمال یمن الأذى الذي سوف  ،إلى أدنى حد

  .)1( وھو ما یعرف بقاعدة التناسب ،ضد الأھداف العسكریة
  

  :مفھوم قاعدة التناسب /أولا
  

باستخدام وسائل   -  بموجب القواعد السابقة -بعد إلزام أطراف النزاع المسلح      

والتمییز بین المقاتلین والأھداف  ،)قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھا( ،قتالیة مشروعة

فإن قاعدة التناسب تلزم أطراف النزاع عند توافر  ،)قاعدة الضرورة العسكریة( ،العسكریة

موازنة بین المیزة  بإجراءواتخاذ القرار بمھاجمة الأھداف العسكریة  ،الضرورة العسكریة

  .2العملالمترتبة على ھذا  ،وبین الأضرار الجانبیة ،العسكریة المتوقعة

:  بأنھا  - ھاـــكما یتضح من تسمیت - یمكن تعریف قاعدة التناسب ،ومن ھذا المنطلق

اتخاذ كافة ب ،لحظة القیام بالعمل العسكري ،تلك القاعدة التي تلزم أطراف النزاع المسلح "

 ،بین المیزة العسكریة المنشودة ،ما أمكن ،الاحتیاطات الممكنة لتحقیق التوازن والتناسب

إذا  ،تحظر بالتالي العمل العسكريف ،الجانبیة المتوقعة والإصابات ،والآثار غیر المباشرة

  .)3( "بالمقارنة مع المیزة العسكریة المرجوة ،)وغیر متناسبة(كانت الخسائر مفرطة 

                                                 
1- Karine Mollard-Bannelier, La protection de l’environnement en temps de conflit armé, op. cit, 
p 154 . 

. 88،مرجع سابق ،ص  في القانون الدولي الإنسانيمحاضرات سلیمان بارش ،  - 2  
3- (Y)Sandoz; (C)Swinarski;(B)Zimermann, Commentaires des protocoles…, op. cit, p 703. 
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  ،)1(الإنسانيأن قاعدة التناسب في القانون الدولي  ،ویتضح من خلال ھذا التعریف     

  :تتمیز بالخصائص التالیة

تثار في المرحلة  ،مثلھا مثل قاعدة الضرورة العسكریة ،إن قاعدة التناسب -1               

وتختلف بذلك عن قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر  ،)أثناء القیام بالعملیات القتالیة( الواقعیة

تأتي في مرحلة  ،قاعدة التناسبغیر أن ، )2( والتي تثار أثناء المرحلة التشریعیة ،لھا

  .على مرحلة تطبیق قاعدة الضرورة العسكریة ،ةـــلاحق

المتمركز في مناطق  ،من قبل الخصم ،ض المھاجم على سبیل المثال للنیرانفتعرّ               

تعطي المھاجم مبررا للرد على مصادر  ،یشكل ضرورة عسكریة ،سكنیة مكتظة بالمدنیین

  .في ظل الظروف السائدة ،ك یحقق میزة عسكریةلأن ذل ،النیران

رد ــــوقبل اتخاذ القرار بال ،بـیلتزم بمقتضى قاعدة التناس ،غیر أن المھاجم             

أنھ إذا كان لا بد  بمعنى ،تقییم للآثار المتوقعة لھذا العمل العسكري قبل اتخاذه بإجراءعلیھا، 

ن قاعدة إف ،من استخدام القوة العسكریة ،بمقتضى قاعدة الضرورة العسكریة ، للمھاجم

متناسبة مع  ،تقتضي أن تكون الخسائر الجانبیة المتوقعة عن ھذا العمل العسكري ،التناسب

  .)3(حیث انتھت قاعدة الضرورة ،وھكذا فإن قاعدة التناسب تبدأ ،المیزة العسكریة المطلوبة

و  ،والآثار الجانبیة المتوقعة ،عملیة الموازنة بین المیزة المرجوة إجراءإن  -2             

اتخاذ كافة  ،تفرض على عاتق أطراف النزاع المسلح ،قاعدة التناسب اتتطلبھ التي

 :لتحقیق التناسب ،الاحتیاطات الممكنة

عند اتخاذه  ،یلتزم أن یأخذ في الحسبان عوامل مختلفة ،فبالنسبة للمھاجم - أ                 

تحقیق المیزة العسكریة تسمح ببحیث  ،لقراره بشأن نوع الأسلحة أو الأسالیب التي یستخدمھا

  .بأقل قدر ممكن من الأضرار أو الخسائر العرضیة

  
                                                 

من میثاق الأمم  51ادة بموجب الم ،عرف القانون الدولي العام قاعدة التناسب أیضا وذلك في حالة الدفاع الشرعي - 1
  .یكون الدفاع عن النفس متناسبا مع فعل الاعتداء أن ھذه القاعدة لا بد  وحسب،المتحدة 

  .90محمد خیري بنونة، المرجع السابق، ص : نظرأ و قاعدة التناسب،  حول شروط الدفاع عن النفس    
  .الآلام التي لا مبرر لھاسبقت الإشارة إلى ذلك من خلال بحثنا في مفھوم قاعدة حظر  - 2

3- Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 155 . 
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  :ھذه العوامل  وأھم       

 ،أھمیة الھدف العسكري*                    

 المزمع مھاجمتھ،المتاحة عن الھدف  الاستخبارات*             

 ،ونطاق تأثیرھا ،دقتھا ،مداھا :الأسلحة المتاحة*                    

 ،كالتضاریس وحالة الجو ،الظروف المؤثرة على دقة التصویب*                    

   ومنھا وجود مدنیین  ،العوامل المؤثرة على الخسائر أو الأضرار العرضیة*                    

  احتمال ومدى  ،أو وجود مناطق محمیة ،عیان مدنیة بالقرب من الھدفأ وأ                     

 ،مواد خطرة نتیجة الھجوم انطلاق                     

  ة لمختلف الخیارات ـــرض لھا القوات التابعة لھ نتیجـــالتي تتع رـــالمخاط*                    

 . )1( المتاحة لھ                    

 : )متلقي الھجوم( بالنسبة للطرف المدافع  -ب       

من آثار  ،والبیئة بشكل عام .والأعیان المدنیة ،على أن مسؤولیة حمایة المدنیین     

 الاحتیاطاتالطرف متلقي الھجوم اتخاذ على وتطبیق قاعدة التناسب تفرض  ،النزاع المسلح

إلى أماكن بعیدة عن  ،إذ یجب علیھ نقل المدنیین ،للتقلیل من الخسائر الجانبیة ،الممكنة

 ةـــــالمكتظق ـداف العسكریة داخل المناطـــالأھ إقامةوتجنب  ،ةـــالأھداف العسكری

  .وتوفیر الملاجئ ،بالسكان

 ،لن تجد مناصا ،فإن أي محكمة تنظر في دعوى تتصل بقاعدة التناسب ،لذلك      

كإقامة الأھداف العسكریة داخل  ،یقوم بھ المدافعون ،من احتساب أي نشاط غیر مشروع

  .)2( یدعم موقف المھاجمین اعنصرً  ،المناطق المكتظة بالمدنیین

  
                                                 

1- Karine Mollard-Bannelier, Ibid, p 158 -160.    
 

،مذكرة "أثناء النزاعات المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني  حمایة الأموال و الممتلكات" رحال سمیر،   -   2
،قسم القانون العام،تخصص القانون الجنائي الدولي ، البلیدة ،مارس دحلب البلیدة ،كلیة الحقوقماجستیر ، جامعة سعد 

                                                                                                                              .  105،ص  2006
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 ،فھي قاعدة تقوم على الأخذ بعین الاعتبار ،تتمیز قاعدة التناسب بمرونتھا -3               

  .العسكري رارــــالقلحظة اتخاذ  ،كافة الظروف الشخصیة والمادیة المحیطة

خسائر  إحداث ،الذي ترتب عن مھاجمتھ لمصدر النیران ،فالحكم على المھاجم              

یأخذ في الحسبان  ،من حیث تجاوزه لقاعدة التناسب من عدمھ ،عرضیة في صفوف المدنیین

 ،و أھمیة المیزة ومدى خطورة الوضع العسكري ة،ـــالمحیط النفسیة والمادیة ،ظروفھ

 .)1( قیاسا بالأضرار التي لحقت بالمدنیین ،ة المحققةــــــالعسكری

 دور قاعدة التناسب  في حمایة البیئة أثناء النزاع المسلح: ثانیا

من تلك التي توفرھا  لأفض ،یوفر حمایة للبیئة ،أن تطبیق قاعدة التناسب ،الحقیقة     

تمثل في  ،فإن قاعدة الضرورة العسكریة ،فكما رأینا سابقا ،لھا قاعدة الضرورة العسكریة

ومنھا  ،الإنسانیةمبررا للخروج على قواعد الحمایة المقررة بموجب الاتفاقیات  ،الواقع

  .استخدام ھذه القاعدة إساءةتم  ما خاصة إذا ،قواعد حمایة البیئة

ھا في البروتوكول الأول لعام ــــــكما وردت تطبیقات ،أما قاعدة التناسب     

من ضمن  ،التي تلحق بالبیئة ورغم عدم نصھا صراحة على اعتبار الخسائر ،)2(1977

اتخاذ كافة  ،فإنھا تفرض على أطراف النزاع ،للعملیات العسكریة الخسائر العرضیة

أنھ یلحق  ،أو التخطیط لھ ،لتجنب أي عمل عسكري یتوقع لحظة اتخاذه ،الاحتیاطات الممكنة

  .بالبیئة خسائر غیر متناسبة مع المیزة العسكریة المطلوبة

 ،أو من یأمر بھ ،یترتب على من یتخذ ھذا العمل العسكري ،و في حالة مخالفة ذلك 

  . )3( مسؤولیة قانونیة ناجمة عن مخالفة قاعدة التناسب

 

 
                                                 

1-  Antoine Bouvier, op, cit, p 438.   
شریف عتلم ،محمد ماھر عبد الواحد ،المرجع السابق ،ص .1977من البروتوكول الأول لعام  85/3، 57 الموادأنظر  - 2

  .296،306ص 
سابق، ص ، مرجع في فتـرة النزاع المسلحالطبیعیة حمایة البیئة أنطوان بوفییھ،: أنظر، موضوع  الللتفصیل في  -  3

  .44، وكذا لویز دوسوالد ، مرجع سابق، ص 16، ھامش 489
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العدائیة، ھي أضرار و الحقیقة، أن أیة أضرار تلحق بالبیئة من جراء العملیات 

  .تتجاوز في  كل الحالات المیزة العسكریة المطلوبة

و ذلك لأن الأضرار البیئیة التي تنجم عن استخدام بعض الوسائل و الأسالیب  

القتالیة، كتلویث الھواء و الماء، و ما یترتب علیھا من آثار صحیة تھدد في طبیعتھا، متعدیة 

ر أثرھا على حدود الدول المتحاربة، بل تتعدى للدول غیر ، بحیث لا یقتص1للحدود الجغرافیة

ا بھذه الصفات الخطیرة، تتجاوز أي میزة الأطراف في النزاع المسلح،  ً و بدیھي أن أضرار

 .)2(عسكریة یمكن أن یحصل علیھا أي طرف في النزاع 

بالعملیات ا نستطیع القول، أن قاعدة التناسب تشكل حمایة للبیئة المحیطة نو من ھ

القتالیة، أفضل حتى من تلك التي توفرھا النصوص الإتفاقیة، التي تنص صراحة على حمایة 

 -كما سنرى لاحقا  - من البروتوكول الأول، لأن ھذه المواد ) 55(و  ]35/3[كالمواد  البیئة

ما ، م" الأضرار البالغة و واسعة الإنتشار و طویلة الأمد" قد حصرت حمایة البیئة فقط من 

ا غیر محظورة  ً        .     )3(یعني أن الأضرار التي تلحق بالبیئة، خارج ھذه الشروط، تكون أضرار

   

                                                 
1 - Karine Mollard-Bannelier, Op.cit, p 166 . 

ي منطقة ف، قامت القوات العراقیة بتدمیر منشأة بحریة )1988  - 1980( الإیرانیة  -نجد أنھ خلال الحرب العراقیة  -  2
برمیل نفط یومیا في میاه الخلیج،  5000ر الذي أدى إلى انسكاب حوالي ، الأم1983الإیرانیة، في مارس عام  )نوروز(

مما أجبر السعودیة على إغلاق محطات تحلیة میاه البحر، بالرغم من أنھا ،  2كلم 31000على امتداد لأزید من أسبوع،
لمسلحة، تتعدى الحدود لیست طرفا في النزاع المسلح للتدلیل، على أن الأضرار التي تلحق بالبیئة أثناء النزاعات ا

  :                                                         أنظر الجغرافیة للدول أطراف النزاع
     Momtaz Djamchid, , «  les règles relatives à la protection de l’environnement au cours de 
conflits armés à l’épreuve du conflit entre l’Iraq et le Koweït », Annuaire français de droit 
international, Volume 37, 1991, p 203-219. 

   :وأیضا   
Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal :Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op.cit,P 597.  

                                                        
.73 ص، مرجع سابق،حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة في البحارصلاح الدین عامر،  : أنظر - 3  
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  المطلب الثاني

  حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحةب المتعلقةالقواعد الاتفاقیة 
  

رغم ظھورھا  ،أثناء النزاعات المسلحة ،تفاقیة المباشرة للبیئةإن الحمایة الإ     

الذي یركز في نطاقھ من الناحیة  - الإنساني في القانون الدولي ،)1( ر نسبیاـالمتأخ

تشكل  ،إلا أنھا أصبحت في الآونة الأخیرة ،)2( -  على حمایة العنصر البشري ،ةــــالتقلیدی

 بــــالتي تستوج ،د علیھا في الذود عن باقي الفئاتـــــــویعتم ،أھم موضوعات دراستھ

  .بمقتضى قواعد ھذا القانون ،ةــالحمای

ودخول أنواع جدیدة من الأسلحة إلى  ،ومع تطور وسائل وأسالیب الحرب     

إذ أن إحداث  ،لمسایرة ھذا التطور ،الإنسانیةدعت الضرورة إلى تعزیز القواعد  ،المیدان

تلزم  ،وفي ظل غیاب نصوص قانونیة ،أثناء النزاعات المسلحة ،أضرار بالبیئة الطبیعیة

من شأنھ  ،من الأضرار الناجمة عن استخدام مختلف الوسائل الحربیة ،الدول بحمایة البیئة

  .الخاصة بحمایة الضحایا التقلیدیین للنزاعات ،الإنسانیةعرقلة تطبیق النصوص 

الیتھا في توفیر لتبیان مدى فع ،ةالاتفاقیتتأتى أھمیة دراسة ھاتھ القواعد  ،ومن ھنا     

  .الإنسانيبموجب القانون الدولي  ،وبالتالي توفیرھا لباقي الفئات المحمیة ،الحمایة للبیئة

ومن ثم تحلیلھا  ،الوقوف على أھم ھذه النصوص الاتفاقیة ،وسنحاول تالیا     

ة اتفاقیة حظر استخدام تقنیات تغییر البیئ ،فنتطرق إلى -  قدر المستطاع -،والتعلیق علیھا

ومن ثم ندرس قواعد منع وسائل الحرب التي تسبب ، )الفرع الأول( لأغراض عسكریة

بتمحیص الحمایة المكفولة بواسطة قواعد نزع ، لنختم ) الفرع الثاني( أضرار بالغة للبیئة

  ).الفرع الثالث(السلاح 

  

                                                 
، إذ كان یطلق 1972وذلك في منتصف سبعینیات القرن العشرین، حیث ظھر مصطلح البیئة في مؤتمر ستوكھولم  - 1

 03في  2398ما جاء في قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم علیھا قبل ھذا التاریخ، مصطلح الوسط الإنساني، وذلك 
  .20جان بكتیھ، مرجع سابق، ص : أنظر. 1968دیسمبر 

  .483، مرجع سابق، ص حمایة البیئة الطبیعیة في فترة النزاع المسلحأنطوان بوفییھ،  - 2
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  الفرع الأول

   ENMOD لأغراض عسكریةاتفاقیة حظر استخدام تقنیات تغییر البیئة 
  

أو لأي أغراض  ،تعد اتفاقیة حظر استخدام تقنیات تغییر البیئة لأغراض عسكریة     

التي تھتم بالبیئة أثناء النزاعات  ،من أھم النصوص الاتفاقیة، ENMOD (1)عدائیة أخرى 

، )2( 1976دیسمبر 10في إطار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  اعتمدت،المسلحة

 ،" تقنیات تغییر البیئة " ،عدائیة أخرى أغراضأو لأي  ،حربيوتستھدف حظر الاستخدام ال

 أو كوسیلة لإلحاق الدمار ،أو خطیرة ،أو دائمة ،التي تترتب علیھا آثار واسعة النطاق

  ).الاتفاقیةالأولى من المادة (یة دولة طرف أخرى أالخسائر ب

عن  -تقنیة لإحداث تغییرأیة " :تقنیات التغییر في البیئة بأنھا ،الاتفاقیةوحددت      

أو  ،أو تركیبھا ،في دینامیكیة الكرة الأرضیة  - طریق التأثیر المتعمد في العملیات الطبیعیة

أو في  ،والصخري ،والجوي ،وغلافھا المائي ،یائھاحبما في ذلك مجموعات أ ،تشكیلھا

  .)3( )الاتفاقیةالثانیة من المادة ( ."الفضاء الخارجي ةدینامكی

وتقدیر  ،تحلیل قواعدھاببقدر من التفصیل  ،وسوف نتعرض لدراسة ھذه الاتفاقیة     

  .أحكامھا

  :ظروف إعداد الاتفاقیة: أولا

واستخدامھا كسلاح في  ،نشأت فكرة منع التدخل المتعمد في الظواھر الطبیعیة      

  بعض التقنیات الحدیثة ،في حرب الفیتنام ،نتیجة استخدام القوات الأمریكیة ،النزاع المسلح

  .واستخدامھا كوسیلة للتأثیر على العدو ،)4(للتأثیر على البیئة

                                                 
» vironmentalEn :  للغة الإنجلیزیةبا" تغییرات البیئة"جاءت ھذه التسمیة من الأحرف الأولى لكلمات  -1 
.» ificationMod 

Philippe Antoine,« Droit international humanitaire et la protection de  : أنظر                                       
l’environnement en période de conflit armé » op.cit , P 526.  

  
، 28، العدد أ.ص.د.منطوان بوفییھ، الأعمال والدراسات الحدیثة المتعلقة بحمایة البیئة في فترة النزاعات المسلحة، أ -  2

  .475، ص 1992دیسمبر، -جنیف، نوفمبر
  .477، مرجع سابق، ص القانون الدولي الإنسانياتفاقیات موسوعة حمد ماھر ، مشریف عتلم : أنظر -3

ة بإلقاء مواد كیمیائیة، ومبیدات الأعشاب، لإزالة الغطاء النباتي، والغابات الكثیفة، التي كانت قامت القوات الأمریكی - 4
. تشكل حصنا للقوات الفیتنامیة، ولا تزال إلى یومنا ھذا، آلاف الھكتارات من الأراضي الفیتنامیة، بورا نتیجة لذلك التدخل

  .70،  مرجع سابق، ص "ات المسلحةحمایة البیئة أثناء النزاع"رشید حمد العنزي، : أنظر
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، )5، 4، 3(عن ذات الفكرة في المواد ،ة القانون الدوليـرت رابطق وأن عبّ ـــوقد سب 

المعتمدة في المؤتمر السابع  ،والمنشآت المائیة أثناء النزاعات المسلحة من أحكام حمایة الماء

  .)1( 1976المنعقد في مدرید أوائل سنة  ،سین للرابطةوالخم

مع فكرة الحرب وقد تزامن حظر تقنیات تغییر البیئة في العملیات الطبیعیة      

عن طریق  ،التي تترتب على التدخل المتعمد في العملیات الطبیعیة ،)2( الجیوفیزیائیة

أو  ،أو أمواج بحریة عنیفة ،قد تؤدي إلى حدوث أعاصیر ،استعمال وسائل وأسالیب قتالیة

  .تساھم في تغییرات في ھیكل الأرض والمیاه ،ھزات أرضیة

البعض منھا كان  ،انھمكت في تجارب مكثفة ،أن الدول الكبرى ،ولقد كان معروفا

یدخل في مضمار العلم  ،وإن كان البعض منھا ،ھذه التقنیاتبغرض استحداث مثل  ،سریا

  .)3( یلحق بالبیئة أضرارا بالغة ،فإن البعض الآخر ،الخیالي

وأدت بالاتحاد  ،مخاوف الرأي العام الدولي ،وقد أثارت ھذه الممارسات     

جویلیة  03إلى تقدیم تصریح مشترك في  ،والولایات المتحدة الأمریكیة ،السوفیاتي سابقا

ن لھ آثار قد تكو ،لأغراض عسكریة ،ن استخدام تقنیات تغییر البیئةأب فیھ، یعترفان ،1974

تبني التدابیر اللازمة  ،الطرفان اقترحولذلك  ،شدیدة على السكان المدنیین و، نتشارواسعة الإ

  .)4( أخطار ھذه التقنیات لاستبعادوالممكنة 

                                                 
  .في الشھر الأخیر من نفس السنة، حول ذات الموضوع  ENMODولعل ذلك ما یفسر اعتماد اتفاقیة  - 1
یجب حظر تحویل المیاه لأغراض عسكریة، عندما یكون من شأنھ : "من أحكام حمایة المیاه، على أنھ 03تنص المادة  

یجب حظر تدمیر منشآت المیاه، مثل :" فتنص على 04أما المادة ". للتوازن الایكولوجيتسبیب معاناة للسكان، أو ضرار 
  ."...السدود، و الجسور المحتویة على قوى خطرة، حیث یمكن أن ینطوي التدمیر، على مخاطر جسیمة للسكان المدنیین

لھیدرولوجي عندما ینطوي على یجب حظر إحداث فیضانات أو أي تدخل آخر في التوازن ا" على أنھ  05وتنص المادة 
   292-290صالمرجع السابق،،"حمایة المیاه أثناء النزاعات المسلحة" عامر الزمالي،: أنظر . ."..مخاطر جسیمة للسكان

، لم تبرم لحمایة البیئة من الوسائل الحربیة المستخدمة أثناء اندلاع العملیات القتالیة، كاستخدام ENMODإن اتفاقیة  -2
  .كسلاح حربيلبیولوجیة وغیرھا، وإنما جاءت لحمایة البیئة، من استخدامھا من قبل أطراف النزاع، الأسلحة ا

): استخدام وسائل قتالیة تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البیئي(لذلك، نجد أن بعض القانونیین، یطلق على الحالة الأولى،      
لحمایتھا، بینما یطلق على  –كما سنرى لاحقا  -1977لأول لسنة ، وھي الحالة التي أتى البروتوكول االحرب الایكولوجیة

كسلاح ضد ... التدخل المتعمد في العملیات الطبیعیة، لاستخدام بعض الظواھر الطبیعیة كالریاح والمیاه (الحالة الثانیة، 
  .العشر وملحقھا ENMOD، وھي الحالة التي تضمنتھا مواد اتفاقیة بالحرب الجیوفیزیائیة): العدو

  Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 37-71                                                  : للمزید من التفصیل أنظر
 ,op. cit, p 526-531.                                                                                   Philippe Antoine :وأیضا

                     
  .439، مرجع سابق، ص حمایة البیئة في فترة النزاع المسلحأنطوان بوفییھ،  - 3

4-  Karine Mollard-Bannelier, Ibid, p 39, marge 14.   
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إلى الجمعیة  ،بتقدیم مشروع اتفاقیة دولیة ،تحاد السوفیاتي سابقاولقد بادر الإ     

 ارتأت ،وعلى إثر ذلك ،والتحضیر لھا ،حظر فیھ استعمال ھذه التقنیات ،مم المتحدةالعامة للأ

فطلبت من مؤتمر لجنة نزع  ،تفاقیةاعتماد مثل ھذه الإ ،أنھ من الضروري ،ھذه الأخیرة

  . )1( في أقرب الآجال ،أعداد اتفاقیة من ھذا النوع ،السلاح

والاتحاد  ،كیةالمتحدة الأمری قدمت كل من الولایات ،1975-08-31وفي      

 ،والتي قامت بدراسة المشروعین ،مشروعي اتفاقیة إلى لجنة نزع السلاح ،السوفیاتي سابقا

في الدورة الواحدة  ،لیتم اعتماد المشروع النھائي ،وأدخلت علیھما التعدیلات اللازمة

  . والثلاثین للجمعیة العامة للأمم المتحدة

      ٌ راض ــــــلأغ ،تقنیات التغییر في البیئةعتمد نص اتفاقیة حظر استخدام أ

، وشرع في عملیة التوقیع والتصدیق )2( 1976لعام  13/76بمقتضى القرار رقم  ،عسكریة

صكوك  بإیداعدولة  20بعدما قامت  ،1978 أكتوبرودخلت حیز النفاذ في  1977في مارس 

  .)3( 03التصدیق علیھا عملا بالمادة التاسعة الفقرة 

  

  یل قواعد الاتفاقیةلتح: ثانیا

  .نستعرض مضمونھا في فقرات متعاقبة ،عشرة مواد وملحق، تضمنت الاتفاقیة

 :نطاق التفسیر -1

نص المادة الأولى  ،ةــھا الاتفاقیــــام التي تضمنتـــة الأحكـــدرج في مقدمـین     

عدم استخدام تقنیات التغییر في  ،ةــــرف في ھذه الاتفاقیـتتعھد كل دولة ط ": على

، أو لأغراض عسكریة ،أو الشدیدة ،أو طویلة البقاء ،ذات الآثار الواسعة الانتشار ،ةـــالبیئ

  ."ضرار بأیة دولة طرف أخرىأو الأ ،كوسیلة لإلحاق الدمار ،یة أغراض عدائیة أخرىلأ

                                                 
1-  Karine Mollard-Bannelier, op, cit,  p 44-45.   

حیث صوت ضد ھذه الاتفاقیة كل ) امتناع(صوت  30و ) لا( أصوات 08مقابل ) نعم(صوت  92اعتمدت الاتفاقیة بـ  - 2
  :أنظر ،من ألبانیا، الإكوادور، كینیا، الكویت، المكسیك، بنما، زامبیا، وقرونادا

Gabriel Fisher, La convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de 
l’environnement a des fin hostiles, A.F.D.I , 1978 , P 826. 

  .1991سبتمبر  28المؤرخ في  344-91الجزائر إلى الاتفاقیة بالمرسوم الرئاسي رقم  تانضم - 3
  .1991أكتوبر  09، الصادرة في 48الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد : أنظر
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لكي یكون العمل العدائي  ،أن ثمة معاییر محددة ،والواضح من النص المتقدم     

  .1بسبب ما یحدثھ من أضرار للبیئة ،محرما

منطویا على آثار واسعة  ،ةــبوجوب أن یكون تغییر البیئ ،فما المقصود     

  .؟ أو شدیدة ،أو طویلة البقاء ،ارــالانتش

فالوفد المكسیكي  ،)2(أثارت ھذه التعبیرات تساؤلات خلال مراحل المفاوضاتلقد      

 ،وقدم القراءة التالیة ،واعتبره مقیدا ،نازع بشدة المفھوم الذي جاءت بھ المادة الأولى ،مثلا

استخدام  إمكانیة ،في ھذه الاتفاقیة فلكل دولة طر" :لتوضیح مدى خطورتھا ،لذات المادة

كوسیلة تمكنھا أن  ،تقنیات تغییر البیئة ،عدائیة أخرى أغراضأو أیة  ،لأغراض عسكریة

اثآ ،ھذه التقنیاتل لا یكون بشرط أن ،دولة طرف في الاتفاقیة بأیة ،تسبب خسائر ً واسعة  ار

  .)3(" أو شدیدة ،أو طویلة الأمد ،الانتشار

بھذه  تقید تغییر البیئةتأییده ل فقد برر ،أما ممثل الولایات المتحدة الأمریكیة     

 ،وتجنب الاختلافات ،للوصول إلى احترام أحكام الاتفاقیة ،"ضرورة"معتبرا إیاھا  ،الشروط

  . لا یمكن التأكد منھا ،التي قد تنجم عن شكاوى تتعلق بخروقات

كلما كان الحظر  ،-  الواقع یثبت ذلك -لأنھ  ،أن ھذه الطرح مردود علیھ إلاّ      

بأن  ،أن تزعمیمكنھا دائما  ،لأن الدولة المنتھكة ،كلما زادت احتمالات خرقھ ،مشروطا

  .)4( غیر متوفرة في انتھاكھا ،الشروط المفروضة في اتفاقیة
  

  :تحدید تقنیات التغییر في البیئة - 2

المقصود بتقنیات تغییر البیئة إلا أن الملاحظ  ،أوضحت المادة الثالثة من الاتفاقیة     

ُ  ،جاءت غامضة ،أن المصطلحات الواردة فیھا رحت تساؤلات حول مدى اعتبار لذلك ط

عملیة تدمیر  ،وعلى سبیل المثال لا الحصر ،ةضمن التقنیات المحظور ،سالیبالأبعض من 

  .)5( السدود

                                                 
. 227فیصل لنوار ، المرجع السابق ، ص  -  1  
  .36، مرجع سابق، ص أثناء النزاعات المسلحة في البحار حمایة البیئةصلاح الدین عامر،  -2

3-  Gabriel. Fischer, op. cit, p 821.   
4-  Ibid, p 826.  

  .71،ص 1992، مصر،62،العدد القانون والاقتصاد مجلة،"حمایة البیئة في النزاعات الدولیة المسلحة"رشاد علي السید، -5
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تغییر متعمد في ":صرح أن مصطلحات،فإن المندوب البریطاني،ومن جانب آخر     

  .)1( وغامضة،ھي مصطلحات غیر دقیقة،"تغییر في الظروف الجویة"،"العملیات الطبیعیة

تبني تعریف بسیط للتقنیات محل  ،نؤكد أنھ كان من الأجدر ،تجاهوإذ نؤید ھذا الإ     

تعریفھا على   Gabriel Fischerو منھم  الفقھاء اقترححیث  ،لكي یسھل فھمھا ،الحظر

  . )2(" أو تعطیلھا ،یرمي إلى تغییرھا ،الطبیعیةكل تأثیر متعمد في العملیات  ":أنھا

من  الثانیة بھ المادة تا إلى التعریف الذي جاءفإنھ استنادً  ،إضافة إلى ذلك     

ن وسائل الحرب ع ،فإن الحظر لا یشمل تغییرات البیئة الناشئة بشكل غیر مباشر ،الاتفاقیة

تستھدف تغییر البیئة بصفة  ،أما إذا كانت ھذه الأسالیب ،أو أسلحة الدمار الشامل ،التقلیدیة

جاء  ،وھذا یدل على أن الحظر الوارد في ھذه الاتفاقیة ،حظر ینطبق علیھافإن ال ،مباشرة

  .)3( امحدودً 

ذلك ل ،السلمي لھذه التقنیات الاستخدامتحظر  لا ،فإن أحكام الاتفاقیة ،كذلك الحال     

ستخدام ھذه التقنیات لیس إكما وأن  ،على أنھا تدبیر للحد من التسلح ،ةالاتفاقیصنفت 

ذا ــــوھ ،ر لدولة طرف في الاتفاقیةتسبب دمار وخسائر وأضرا مابمقدار  ا إلاّ محظورً 

  .)4( على الدول الأطراف فقط لا تسري إلاّ  ،أن أحكامھا ،نيیع

  

  :معیار الضرر اللاحق بالبیئة -  3    

أو طویلة  ،نتشارالتقنیات التي لھا آثار واسعة الإ إلاّ  ،ENMODتفاقیة إتحظر  لا     

  .الشدیدة أو ،الأمد

                                                 
1-  Gabriel Fischer, op. cit, p 826.   
2-  L’expression technique de modification de l’environnement désigne toute technique 
ayant pour objet, de  modifier, grâce à une manipulation délibérée de processus 
naturels, visant à les modifier ou à les affecter »    

                                                                                                                                :نظرأ            
Ibid, P 828  .  

  .71رشاد علي السید،  نفس المرجع، ص  - 3
أن تسري في مواجھة  ، بإعتبار أن الإتفاقیة یجب)دولة طرف(من المادة الأولى  1طالب العدید من الوفود، حذف الفقرة  - 4

  .ولیس في مواجھة الدول الأطراف فقط، )erga omnes(كافة الدول 
    .Gabriel Fischer, op. cit, p 830                                                                                        :أنظر  
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ة ـــــــتفسیرات عدیدة خلال مرحل ،راتـــت بشأن ھذه التعبیـمقدّ وقد      

م معیار الذي قدّ ، )Accord interprétatif( )1(ما تضمنھ تفاھم خاص  ،أھمھا ،المفاوضات

وأن طول الأمد یشمل  ،على أنھ یشمل عدة مئات من الكیلومترات المربعة رنتشاالإاتساع 

ا فتعني أضرارً  ،أما شدة الأثر ،أو فصلا من فصول السنة على الأقل ،فترة عدة أشھر

  . )2( وغیرھا من الثروات ،والاقتصادیة ،والموارد الطبیعیة ،الإنسانیةواضحة بالحیاة 

م ــأنھ قاصر على فھ ،وحــــیشیر بوض ،التفاھم ھذا م من أنــوعلى الرغ    

على أساس أن  ،شدید لانتقادفإنھ تعرض  ،الأطراف لنص المادة الأولى فقط دون سواھا

  .)3( في مواجھة استخدام القوة المسلحة ،تضعف الحمایة المقررة للبیئة ،التفسیرات

  :ةــــالرقاب -4

تناولت التعاون الدولي في  ،تفاقیةمن ھذه الإ) 05(إلى أن المادة  ،الإشارةتجدر      

لحل  ،التشاور والتعاون فیما بینھاالتوصل إلى على  حیث شجعت الدول ،ھذا المضمار

 ،للخبراء الاستشاریة اللجنةأو  ،وذلك بالتنسیق مع منظمات دولیة ،تفاقیةتنفیذ الإ إشكالیات

  .)4( المنشأة بموجب ھذه الاتفاقیة

على  ،الرقابةا أساسیا في مجال دورً  الدولي لمجلس الأمن ،تفاقیةوقد منحت الإ     

لتزام دولة إحیث أتاحت المجال للدولة المتضررة من عدم  ،بأحكامھالتزام الدول الأطراف إ

وتقریر ما إذا  ،من صلاحیتھ التحري الذي ،منأن تتقدم بشكوى لمجلس الأ ،تفاقیةبالإ أخرى

ویقع على عاتق كل الأطراف  ،تفاقیةنتھاك قواعد الإإمتضررة نتیجة  ،كانت الدولة المشتكیة

    .)5( الأمم المتحدة وفقا لأحكام میثاق ،المساعدة

                                                 
من الاتفاقیة، كما أنھ لا یظھر في الملحق المرفق  2و  1یحدد بصفة خاصة مدى  تطبیق المادتین  ،التفاھم الخاص - 1

بالإتفاقیة  ، لذلك فإن قیمتھ القانونیة محدودة في إطار ھذا النص، دون نصوص الإتفاقیات الأخرى التي أوردت ذات 
   :أنظر.) 1969من اتفاقیة فیینا للمعاھدات لعام  32راجع المادة (المصطلحات 

Eric David, Les armes nouvelles à la lumière du jus in bello, op. cit, p 325   
  :وحول ھذا التفاھم أنظر. 37صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص  - 2

Michael Bothe  et  al , Droit International protégeant l’environnement en période de conflit 
armé : lacunes et opportunités , R.I.C.R , VOL92, N879 ,Septembre 2010 , p 572 . 

من البروتوكول  55و  35/3، ونصوص المواد ENMODاختلف تفسیر ھاتھ المصطلحات وحدودھا، بین إتفاقیة  - 3
   .الإضافي الأول، وھو ما سنلمسھ حین التطرق إلى ھاتھ الأخیرة، في الفرع التالي من الدراسة

  .461شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد، ص : ، أنظرENMODمن المادة الخامسة من اتفاقیة  2الفقرة  - 4
  .72رشاد علي السید، مرجع سابق، ص  - 5
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  تقدیر الاتفاقیة: ثالثا

لأنھا لا تنظم سوى استخدام تقنیات  ،ENMODتفاقیة إبعض المختصین  انتقد     

بسبب وسائل الحرب  ،الأضرار اللاحقة بالبیئة ،د عن مجال تطبیقھاــــوتبع ،مستقبلیة

  .)1( التقلیدیة

ھو استعمال تقنیات  ،تفاقیةفإن المحظور في ھذه الإ ،وكما رأینا ،إلى جانب ھذا     

  .)2(تضمنھا تعبیرات غامضة ،كما یعاب علیھا أیضا ،ضمن شروط معینة

تمثل خطوة عملاقة في  ،ENMODفإن اتفاقیة  ،وعلى الرغم من ھذه السلبیات     

ففي غیابھا لكانت وسائل وأسالیب تغییر البیئة  ،مجال حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة

من دون قید  ،جاءت مطلقة ،تفاقیةأن ھذه الإ إلاّ  ،الضرورة العسكریة اقتضتھاإذا ما  ،جائزة

  .)3( ھذه الضرورة

ولعل ھذا  ،ا للھفوات السابقة الذكرنظرً  ،لا تزال محدودة ،أن ھذه الخطوة إلاّ           

التي  ،منھا الفقرة الأولى )08( إلى إدراج المادة الثامنة ،ھو الذي أدى بواضعیھا ،السبب

د أول مؤتمر ـوقد عق ،لدراسة طریقة تطبیقھا ،مراجعة دوریة إجراءاتتنص على 

  .)4( 1984في جنیف سبتمبر  ،مراجعةلل

 ،الأخیرةة في السنوات ـــة النزاعات المسلحـــضوء ما كشفت عنھ تجرب علىو     

واجھت  ،بالغة إصاباتحیث أصیبت البیئة  ،ونشیر ھنا بوجھ خاص إلى حرب الخلیج الثانیة

من أحداث  استجدوتعدیلھا في ضوء ما  ،ومن أجل تلافي ھذه الھفوات ،نتقاداتإتفاقیة عدة الإ

وقد عقد بالفعل في جنیف خلال  ،الدعوة إلى عقد مؤتمر ثان للمراجعة ،طلبت بعض الدول

 .)5( ثر اجتماع اللجنة التحضیریةإ ،1992سبتمبر  17إلى  14ترة الممتدة من الف

  

                                                 
  .439أنطوان بوفییھ، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Karine Mollard-Bannelier, op, cit, p 73 
  .74رشاد علي السید، نفس المرجع، ص  - 3

4-  Karine Mollard-Bannelier, Ibid, p 45.    
على صفة مراقب وكذلك ست  10دولة طرف في الاتفاقیة في المؤتمر وحصلت عشر دول  40اشتركت أربعون  - 5

  .440نطوان بوفییھ، نفس المرجع، ص أ: منظمات متخصصة من بینھا لجنة الصلیب الأحمر أنظر
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  :وقد خرج المؤتمرون بالنتائج التالیة     

وأعمال  ،نھ ینبغي تخصیص كافة البحوثأعلى أساس  ،تفسیر المادة الأولى -1       

 .لأغراض سلمیة فقط واستخدامھا ،في مجال تقنیات تغییر البیئة ،التطویر

ستخدام مبیدات إتشبیھ  - وفقا لشروط معینة - الذي یفید بأنھ یجوز ،تأكید التفسیر - 2       

 .التي تحظرھا الاتفاقیة ،بتقنیة تغییر البیئة ،الأعشاب

وینبغي علیھا  ،تفاقیة وتطبیقھاتكلف بتوضیح أبعاد الإ ،تألیف مجموعة من الخبراء - 3       

  .)1( لصلیب الأحمر في ذلكمراعاة أعمال اللجنة الدولیة ل
  

التي حققتھا  ،یجابیةنھ بالرغم من التطورات الإأ ،وننوه في ختام ھذه الفقرة        

ومن بینھا على الأخص  ،أنھا لا تزال تحوي بعض نقاط الضعف إلاّ  ،ENMODتفاقیة إ

والنص على حظر  ،)2( الذي لا یزال مرتفعا للغایة ،)Le Seuil(تطبیقھا  مستوى وحد

إزاء بعض الأضرار الواقعة  ،في حین تظل عدیمة التأثیر ،ستخدام بعض الوسائل المستقبلیةإ

  .3بالفعل
 

وھو أن  ،ودـنتفھم الرأي الذي أبداه بعض الوف أن إلاّ  ،لا یسعنا بالتالي و"     

ومن الضروري بالتالي ، (...)تفاقیة حظر تغییر البیئة إعیوب كشف عن بعض  ،المؤتمر

                                 .)4(" تكییفھا ومشاغل العالم المعاصر(...) 

                

  

  

  

                                                 
1-  Karine Mollard-Bannelier ,op, cit, p 71   

  .  441بوفییھ، مرجع سابق، ص  نأنطوا - 2
                                                                    Michael Bothe et al ,op.cit ,p 573  :أنظر في ھذا الحد  -3
   

  .441بوفییھ، نفس المرجع ، ص  نأنطوا - 4
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  الفرع الثاني

  قواعد منع وسائل الحرب التي تسبب أضرارا بالغة للبیئة

أشارا بشكل  ،، نصین قانونیین)1( 1977الأول لعام  الإضافيتضمن البروتوكول      

ص على ـــالتي تن 35/3المادة  :ھما ، ات المسلحةـــة أثناء النزاعـمباشر إلى حمایة البیئ

أن تلحق بالبیئة  ،أو یتوقع منھا ،یقصد بھا ،ستخدام وسائل وأسالیب للقتالإیحظر  " :ھـنأ

  .2"نتشار وطویلة الأمدواسعة الإ ،ا بالغةأضرارً  ،الطبیعیة

  :ھنــــأفیؤكد على  ،55المادة أما نص      

واسعة  ،البالغة الآثارمن  ،حمایة البیئة الطبیعیة ،یراعى أثناء القتال - 1"  

التي  ،حظر استخدام أسالیب ووسائل القتال ،وتتضمن ھذه الحمایة ،وطویلة الأمد ،الانتشار

  .أن تسبب مثل ھذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة ،أو یتوقع منھا ،یقصد بھا

  .)3("تحظر ھجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة - 2     

  :تحلیل نصوص المواد: أولا 

التي تتناول حمایة  ،الإنسانيأھم النصوص في القانون الدولي ،یعد ھذان النصان     

ع ــــفھي تتمت وإجمالاً  ،ة ومباشرةـــبصورة صریح ،البیئة أثناء النزاعات المسلحة

  :بالممیزات التالیة

لتشمل البیئة  ،من نطاق الحمایة القانونیة المباشرة ،وسعت المواد - 1                    

أنھا  إلاّ  ،"بیئة طبیعیة" : عبارة استخدامھاعلى الرغم من  55فالمادة  ،الطبیعیة والمشیدة

وفي ذلك تصریح لحمایة  ،بصحة وبقاء السكان الإضرارنھا أالتي من ش ،حظرت الوسائل

والفصل  ،)مدنیونسكان ( :جاءت ضمن الباب الرابع ، سیما وأن ھذه المادة،الأعیان المدنیة

   . أخذ المادة بالمفھوم الواسع للبیئة ،مما یؤكد ،)4( )الحمایة العامة للأعیان المدنیة(الثالث 

                                                 
: أنظر. 16/05/1989المؤرخ في  68- 89بالمرسوم الرئاسي رقم  1977انضمت الجزائر إلى البروتوكول  لسنة  - 1

  .26/10/1989، الصادرة في  17الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد 
  . 333 عبد الواحد، مرجع سابق، ص حمد ماھرمشریف عتلم،  -2

   :لنصوص ھذه المواد أنظر Biotope وحول مقترحات مجموعة  .263، ص نفس المرجع - 3
Karine Mollard Bannelier ,op, cit, p 80 ,marge 137.      
4-  Michael Bothe et al , op.cit ,p 576.   
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من منظور منع الوسائل سواء كان  ،من نطاق حمایة البیئة ،وسع النصان أیضا -2             

ستخدام أسالیب إ حظر: "، بقولھا أو لم تقصد ذلك، ستعمالھا إلحاق الأذى إالقصد من 

واسعة  ،ا بالغةأضرارً  ،ةــــــأن تلحق بالبیئ ،یتوقع منھا أو ،التي یقصد بھا ،الـــالقت

التي لا تحمي البیئة إلا من الوسائل التي ،  ENMOD،على عكس اتفاقیة "وطویلة الأمد ،نتشارالإ

  .أنھا لم توجد بعد  -نرى  -لأھداف عسكریة ، وھي وسائل تؤدي إلى تغییر تركیب  وبیئة الأرض  

بل نصت  ،بحمایة البیئة من الوسائل والأسالیب القتالیة ،لم تكتف النصوص -3             

حیث یحظر على أطراف النزاع القیام بأي  ،نتقامعلى حمایتھا من ھجمات الردع والإ أیضا

 .)1( ضد البیئة انتقاميعمل 

رفع الحمایة  وإمكانیة ،إلى قاعدة الضرورة العسكریة ،لم تشر النصوص -4             

مع  اجتھادوبالتالي لا ،  )2( إذا وجدت ضرورة عسكریة ملحة ،القانونیة عن البیئة الطبیعیة

والتذرع  ،دة الحمایةــراف الخروج عن قاعــــلو أراد منح الأط ،لأن المشرع ،النص

الخاصة ،  56و  54كما فعل في المواد  ،لفعل ذلك صراحة ،بالضرورة العسكریة الملحة

 .)3( اء السكانـوالمواد التي لا غنى عنھا لبق ،ة الأعیانــــبحمای

ذه ـــأن التمعن في ھ إلاّ  ،زاتـمن ھاتھ الخصائص والممی مـــالرغعلى و 

أثناء ،التي تؤثر في مدى فعالیتھا في حمایة البیئة،كشف لنا عن بعض النقائصی ،وصـــالنص

  :النزاع المسلح وھي

الأضرار  نم ،أنھا توفر حمایة للبیئة ،إن أول ما یوجھ إلى ھذه النصوص -  1           

ضرار غیر أن الأ ،مما ینبغي بمفھوم المخالفة ،والطویلة الأمد ،الواسعة الانتشار ،البالغة

 ،ھي أضرار غیر محظورة ،وطول المدة ،الواسع بالانتشاروالتي لا تتصف  ،البالغة

 .)4( غیر قادرة على توفیر حمایة فعالة للبیئة أثناء الحرب ،فإن ھذه النصوص ،وبالتالي

                                                 
. Eric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op. cit, p 297 من البروتوكول الأول 55الفقرة الثانیة من المادة   -1  

، مرجع  المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحةالدریدي ،كریمة عبد الرحیم الطائي ، حسین  - 2
  . 119سابق ، ص 

3-  Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 82.   
                                                                                                          Michael Bothe et al, op. cit, p 575 -576   :أنظر وحول ھذا الطرح - 4

الأعمال الحربیة التي تسبب أضرارا قصیرة المدى  ": أن ،)Biotope(وقد جاء في تقریر صادر عن مجموعة العمل 
 :أنظر ."للبیئة الطبیعیة، كالقصف بواسطة المدفعیة لا تعتبر محظورة، طبقا لھذه المواد

. (Y) Sandoz, (C) Swinarki.., op cit, p 419  
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لا بد أن  ،یعود إلى كون أي نزاع مسلح ،عتماد ھذه الشروطإولعل السبب في      

أثناء ھذه  ،لمعاییر التدمیر المحظور ح،لا بد من تحدید واض ،وبالتالي ،ما للبیئة ایلحق ضررً 

حتى  ،وطویل الأمد ،نتشارواسع الإ ،اشترط فیھ أن یكون بالغً أ ،ولذلك ،الفترة ضد البیئة

  .)1( المسموح بحدوثھ وقت القتال ،یتمكن من تحدید مقدار الضرر البیئي

فماذا یقصد  ،م وضوحھایتمثل في عد ،على أن النقد الأساسي لھذه الشروط     

أم  ،والمصادر الاقتصادیة ،الإنسانیةبالضرر البالغ؟ ھل ھو الضرر الذي یلحق بالحیاة 

یقصد بالضرر الواسع  ذاالضرر المؤدي إلى نتائج صحیة خطیرة على السكان؟ وما

ھا في ــــروط ھي ذاتــــد؟ ھل أن ھذه الشــــرر طویل الأمـــبالضھو  الانتشار؟ وما

  .؟ ENMODة ــــاتفاقی

بالغة، ( :للمقصود بھذه المصطلحات ،أنھ في ظل غیاب تحدید دقیق ،الحقیقة    

ولا مدتھ ویبدو أن ھناك  ،، یستحیل الجزم بنوع الضرر)نتشار وطویلة الأمدواسعة الإ

الذي تمخضت عنھ البروتوكولات  الدبلوماسي،ساد أثناء المؤتمر  ،امشتركً  افتراضا

حیث لا تستخدم ( ،في الحروب التقلیدیة ،مار الذي یلحق البیئةن الدّ أب ،1977سنة ل الإضافیة

لأنھ ضرر لا یمكن  ،لا یدخل ضمن ھذه الشروط ،)النوویة كالأسلحةأسلحة الدمار الشامل 

  .)2( وطویل الأمد ،نتشارأو واسع الإ ،وصفھ بالبالغ

بالبیئة المحیطة  ،ا مالا بد أن یلحق أضرارً  ،ا قد سلمنا بأن أي نزاع مسلحوإذا كنّ      

مع  قتفاالإأنھ لا یمكن  إلاّ  ،وبالتالي لا یمكن حظر الأضرار البیئیة نھائیا ،بمیدان القتال

فاعتبروا الضرر ، ا تفسیرا صارمً  ،روا ھذه الشروطالذین فسّ  ،بعض القانونیین في المؤتمر

 ،والطبیعیة ،والاقتصادیة ،الحیاة البشریةالذي یؤثر على جمیع نواحي  ھو الضرر ،البالغ

بالذي یمتد لعدة  ،والطویل الأمد ،بالذي یمتد مئات الكیلومترات ،نتشاروالضرر واسع الإ

  .)3( تصل إلى عشرین أو ثلاثین سنة ،سنوات

                                                 
1-  (Y) Sandoz, (C) Swinarki.., Ibid, p 420   
2-  Michael Bothe et al , Droit International protégeant l’environnement en période de conflit 
armé : lacunes et opportunités, op. cit, p 575.   
3-  Sandoz…, Ibid, p 421.   
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سیما وأن  ،تفاقیةعنى تعطیل ھذه النصوص الإالتسلیم بھذا التفسیر، ی نوإذ نرى أ     

ومع ذلك تلحق  ،والنوویة ،غیر البیولوجیة ،تجري بأسلحة تقلیدیة ،أغلب النزاعات المسلحة

   .)1( ا بیئیة مروعةأضرارً 

بحیث یقصد  ،یجب الأخذ بالتفسیر المرن لھذه الشروط ،دي ھذا العیباولتف     

أما  ،تؤدي إلى الوفاة ،الضرر الذي یسبب مشاكل صحیة للسكان المدنیین ،بالضرر البالغ

ما یستمر لعدة  ،والضرر طویل الأمد ،كیلومترات بضعالذي یمتد ل ،نتشارالضرر واسع الإ

  .)2(فصول من السنة أو ،أشھر

أثناء النزاعات الدولیة  ،أنھا توفر حمایة البیئة ،إن ما یؤخذ على ھذه النصوص -2

الخاص  ،1977كما أن البروتوكول الثاني لسنة  ،ولا تشمل النزاعات المسلحة الداخلیة ،فقط

إلا إذا  ،لم یتطرق إلى حمایة البیئة الطبیعیة ،بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة

مما یعنى  ،التي لا غنى عنھا لبقاء السكان ،ة بحمایة الأعیانمتعلقال ،14نص المادة  استثنینا

  .)3( بالبیئة المحلیة دون رادع الأذى بإلحاق ،السماح لأطراف ھذا النزاع

 ،إذ أشارت الولایات المتحدة ،ا من قبل الدول العظمىاعتراضً  ،لاقت ھذه المواد -3

المتعلقة بحمایة المنشآت والأشغال  56وكذلك المادة  ،55و  35/3الأمریكیة إلى كون المواد 

بالتالي أن تشكل تصلح  لا ،)4( ومطاطة طرة ھي مواد غامضةخ الھندسیة التي تحوي قوى

ما  ،ةـــــوھذا في الحقیق ،ولیة الواقعیةدسیما على ضوء الممارسات ال ،نصوصا دولیة ملزمة

  .)5( خارج دائرة ھذه البروتوكولات ،یفسر بقاء الكثیر من الدول

                                                 
، حیث ترتبت عنھا أضرار بیئیة 2009-2008، والحرب الإسرائیلیة على غزة 1991حرب الخلیج الثانیة لعام ومثالھا  - 1

مدمرة، دون أن تمتد لمئات الكیلومترات أو لعشرات السنین، وبالتالي لم تطبق ھذه النصوص علیھا، لعدم إنطباق الشروط 
  .1977كن أطرافا في البروتوكول الأول لسنة یضاف إلى ذلك، أن أطراف النزاع، لم ت. على ھذه الأضرار

في بعض المناطق ،فإن تبعات الأضرار التي " التعافي "وأما في حرب الفیتنام ، فإنھ حتى وإن بدأت البیئة الطبیعیة في      
  .  لحقتھا لا تزال بادیة على الصحة البشریة ،وستظل كذلك لمدة لا نظن أنھا یسیرة

  :و أیضا .98، مرجع سابق، صخل إلى القانون الدولي الإنسانيمدعامر الزمالي ، : أنظر
Michael Both et al, op. cit, p 575  

  .75- 74، مرجع سابق، ص "حمایة البیئة خلال النزاعات المسلحة" رشید حمد العنزي، -  2
: وأیضا . 202، ص 1999ام دار الكتاب الحدیث، الجزائر، طبعة ع مبدأ التدخل و السیادة، لماذا؟ و كیف؟،فوزي أصدیق،  -  3 

Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal :Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International ,op.cit ,p 608 . 
4- (Y) Sandoz, .., OP. Cit, P 429.  

، 75، ص نفس المرجعرشید حمد العنزي، : العراق، إیران، الیابان ولبنان، أنظر ،أھمھا الولایات المتحدة الأمریكیة - 5
  .01ھامش 
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وذلك من خلال  ،ENMOD لاتفاقیةمن قوة المادة الأولى  ،أضعفت ھذه المواد -4

 ،55 ،35/3روط الثلاثة في المادتین ـــفالش" أو"بدلا عن " واو"حرف العطف  استخدامھا

  .1 عتداء على البیئة محظوراحتى یعتبر الإ ،یجب أن تكون مجتمعة

ة ـل قیمـیفقد الحمایة المقررة في البروتوكول ك ،وفي ھذا تشدد غیر مقبول     

روف ــإذا كانت ظنھ أ ،"وان بوفییھــــنطأ" الأستاذ دد یرىـــوفي ھذا الص ،ةـــحقیقی

فكل منھا یكفي لیترتب  ،تراكمیة في أحكام البروتوكول الأول والانتشار ،والخطورة ،دةـــالم

  .)2( تفاقیة تقنیات تغییر البیئةإعلیھ تطبیق 

من حیث كونھا جاءت على النحو  ،النصوص انتقدت، أیضاالصیاغة  إطاروفي  -5

 أضرارا ،أن تلحق بالبیئة...التي یقصد بھا  ،القتالب ــحظر وسائل أو أسالی... : " التالي 

یفید أن الحظر  ،وأسالیب القتال ،للتخییر بین وسائل" أو"حرف  فاستعمال، "...بالغة 

مما یقلل  ،أو للأسالیب وحدھا ،إما للوسائل القتالیة وحدھا ،المفروض بموجب ھذه النصوص

   .)3( على عاتق الدول أطراف النزاع ،من مستوى المسؤولیة

  

  ENMODوقواعد اتفاقیة  1977البروتوكول الأول لسنة  أحكامالروابط بین : ثانیا

 1977حول العلاقة بین نص البروتوكول الأول لسنة  ،طرحت عدة تساؤلات     

أم  ،زدواجیةإعلى  ،فھل تنطوي العلاقة ،ENMOD واتفاقیــــة ،)55 35/3في مواده (

  .؟ تكامل

ح حیث صرّ  ،في مؤتمر لجنة نزع السلاح ،ناقشة ھذه المسألةمتمت  ،في الواقع     

لأن  ،مطلقا ازدواجلا تنطویان على  الاتفاقیتانبأن ، ممثل الولایات المتحدة الأمریكیة

ستخدام أي نوع من إعن  ،من الأضرار الناجمة ،یرمي إلى حمایة البیئة ،البروتوكول

ستخدام تقنیات التغییر في إتھدف إلى الوقایة من  ،ENMODتفاقیة إي حین أن ف ،الأسلحة

   .)4( لأغراض عسكریة بحتة ،البیئة

                                                 
1 - Michael Bothe et al , op.cit ,p 572 

  .439مرجع سابق، ص  ،"النزاعات المسلحةحمایة البیئة أثناء "أنطوان بوفییھ،   - 2
3-  Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 97. 

                                                                                                .Julian Wyatt,op.cit ,p 609: وأیضا
4- (Y) Sandoz, op. cit, p 417.   
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حیث أن  ،تفاقیةلھ مجال تطبیق أوسع من الإ ،نجد أن البروتوكول ،ومن جانب آخر 

بینما یشمل البروتوكول كل  ،محددة في الوسائل التي تؤدي إلى تغییر البیئة ،ھذه الأخیرة

ّ  ،الوسائل القتالیة   .)1( ا جسیمة بالبیئةف أضرارً التي یتوقع أن تخل

وھو ما أدى  ،متكاملتان إنھمابل  ،زدواجیة مطلقاإلا تنطویان على  ،فالاتفاقیتان 

  .)2(نفس الألفاظ للتعبیر عن معاني موحدة -الإمكانقدر  -ستعمال إلمحاولة  ھمابواضعی

 الاتفاقیتینخاصة وأن ھاتین  ،تثار بالنسبة للتفسیر ،ھناك صعوبات إضافیة أنغیر 

فالمعنى الذي یقصده  :لبعض المصطلحات التي ترد في كلیھما ،تعطیان معاني مختلفة

لا یطابق المعنى الذي  ،"وطویلة الأمد ،نتشارواسعة الإ ،بالغة" :البروتوكول من عبارة

الأمد في ھذه  ،مصطلح طویل فإذا كان ،ENMODتفاقیة إفي  ،یقصد من ھذه المصطلحات

ھو عدة عقود  ،فإن المقصود بھ في البروتوكول ،فصل واحد أو ،یعني فترة شھور ،الأخیرة

  .)3( من السنین

ینظر إلیھ من زاویة  ،تفاقیةاللاحق بالبیئة في الإ ،فإن تقدیر جسامة الضرر ،كذلك 

أما في  ،" والموارد الطبیعیة والاقتصادیة ،الإنسانیةأضرار واضحة بالحیاة  "أنھا 

  .55المادة ، " بقاء السكان أو ،ضر بصحةا تُ أضرارً "فتعني  ،البروتوكول الأول

مترابطة (تراكمیة  ،والانتشار ،الخطورة ،إذا كانت ظروف المدة ،ومن ناحیة أخرى 

تفاقیة إیكفي لیترتب علیھ تطبیق  ،فكل منھا وحده ،في أحكام البروتوكول الأول") و"بـ 

ENMOD ) 4( ")أو"مترابطة بـ( .  

واتفاقیة  ،1977أن البروتوكول الأول لسنة  نقرّ  ،وعلى ضوء ما سبق من تحلیل

ENMOD، خاصة وأن  ،غایتھما حمایة البیئة في النزاعات المسلحة ،نصان متكاملان

وإن تم  ،یعدان مظھران لموضوع واحد ،والحرب الجیوفیزیائیة ،الحرب الایكولوجیة

  .)5( ستخدام نفس التعبیرات أحیاناإ ،عرفت أحكامھما ،مناقشتھما في معاھدتین مختلفتین

                                                 
.ENMOD المنوه بھ عند دراسة اتفاقیة،L’accord interprétatif ھ  سبب و ھو الإختلاف الذي   - 1                                                                                                                             

 Eric David, op. cit, p 265                                                                                          :        أنظر     
2- « De parvenir autant que possible a un langage uniforme», Sandoz, Op.cit, p 418   
3-  Eric David, ibid, p 265   

  .486أنطوان بوفیھ،  مرجع سابق، ص  - 4
: وأیضا. 37، مرجع سابق، ص حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة في البحارصلاح الدین عامر، : أنظر - 5

(Y)Sandoz…, OP. Cit, P 418.  
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  الفرع الثالث

  بواسطة قواعد نزع السلاح البیئةحمایة 
  

ا متفاوتة بالبیئة أضرارً  ،مختلف الأسلحة المستخدمة في النزاعات المسلحة تلحق     

 والأسلحة الكیمیائیة ،النباتیة وتدمر الغطاء ،فالأسلحة التقلیدیة تخربھا ،بمیدان القتالالمحیطة 

  .)1( وتخل بالتوازن الطبیعي لفترات طویلة ،والنوویة تبید الحیاة  والبكتریولوجیة

أثناء العملیات  ،التي تلحقھا الأسلحة بالبیئة ،وبالنظر إلى ھذه الآثار المدمرة     

من  - أساسا -   التي تكفل حمایة البیئة ،)2( النصوص الاتفاقیة أھمالتطرق إلى  تأینارإ ،العدائیة

  .المفرط لبعض أنواع من الأسلحة الاستخدام
  

  وتخزین الأسلحة البكتربیولوجیة أو التكسینیة وإنتاج استحداثتفاقیة حظر إ: أولا

تفاقیة دولیة تتضمن النص إأول  ،)3( 1972ماي  10تفاقیة المبرمة في تعد ھذه الإ     

لحمایتھا والمحافظة علیھا  ،الاحتیاطاتكافة أخذ  وتدعو إلى ،صراحة على مصطلح البیئة

  .من آثار الأسلحة الجرثومیة

                                                 
ولا - التي ارتكبت إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر، شاھد عصر على الإنتھاكات السافرة، التي عانتھا البیئة  ،تعتبر الجرائم البیئیة - 1

، أغلبھا 1966- 1961این ایكر تجربة نوویة باطنیة بـ 17: (جراء إستخدام الأسلحة، فالتجارب النوویة في الصحراء الجزائریة - زالت
ر، ـ، تنوعت بین الیربوع الأزرق، الأبیض، الأحمر، والأخض- رقان -  حمودیةتجربة بمنطقة  35لأغراض عسكریة، إضافة إلى 

للترحم على الشھداء  اھیك عن استعمال الغازات السامة، والأسلحة الحارقة كالنابالم، تدفعنان) 1963- 1961!!  وشقائق الزمرد
إن قائمة الضحایا ستظل مفتوحة، ما لم یعثر على خارطة ...  التحسر على بیئة یستحیل العیش فیھاو... الذین لم یولدوا بعد

   !! ملیار سنة قادمة 4.5ستستمر لمدة ... ة، الناجمة عن التفجیراتالتجارب النوویة، لأن التأثیرات الإشعاعیة، والأضرار البیئی
إستعمال الأسلحة المحرمة دولیا طیلة العھد الاستعماري الفرنسي في الجزائر، الأسلحة النوویة عمار جفال وآخرون، : نظرأ

  .128- 95، ص2007، الجزائر ، 1954، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر نموذجا
  :وللمزید حول آثار التجارب النوویة في الجزائر، أنظر

، طبعة خاصــة وزارة المجاھدین، أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب النوویة في العالم، الصحراء الجزائریة نموذجا*
  .2007فبرایر  14- 13الجزائر، 

  . 275-  274،مرجع سابق ، ص عیة أثناء النزاعات المسلحة حمایة البیئة الطبیفیصل لنوار ، * 
   . 46-  43،مرجع سابق،ص حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و الكیمیاویة في القانون الجزائريعلي سعیدان،* 
الأسلحة، ھو دراسة لا یسعنا في ھذا الموضع، الوقوف على جمیع ھاتھ النصوص وتحلیلھا، حیث أن موضوع إتفاقیات حظر  - 2

الوقوف على أبرز ھذه الإتفاقیات، التي كان لھا وقع في التأكید على ضمان  - قدر المستطاع- أكادیمیة قائمة بحد ذاتھا، وإذ نحاول ھنا 
  :و للتفصیل في ھذه الإتفاقیات أنظر .حمایة البیئة، أثناء النزاعات المسلحة

، بحث ماجستیر ،جامعة نایف  "حة الدمار الشامل في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیةمدى مشروعیة أسل"ماھوشیزا حاج عبد الله ،*  
  .236 - 205م ،ص  2004 - ھـ 1425العربیة للعلوم الأمنیة،كلیة الدراسات العلیا،قسم العدالة الجنائیة ،الریاض،

  . 25- 22،ص 2005ر، المرجع السابق ،، مذكرة ماجستی"موقف القانون الدولي الإنساني من الأسلحة النوویة"،لخضر شعاشعیة * 
*David Guillard ,Les armes de guerre et l’environnement naturel, essai d’étude  juridique, 
op.cit ,P 219-243.   

دولة علیھا، ویشار إلیھا بـ إتفاقیة حظر الأسلحة  23، بعد تصدیق 1975مارس  26دخلت الإتفاقیة حیز التنفیذ، في  - 3
: للإطلاع على النص العربي للاتفاقیة أنظر) . BWC(الجرثومیة، یرمز لھا بالأحرف اللاتینیة للكلمات المكونة لھا 

  .462عبد الواحد، موسوعة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  رشریف عتلم، محمد ماھ
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باقتراح  ،تقدمت العدید من الدول ،تفاقیةنھ أثناء المفاوضات لإبرام الإأ ،والحقیقة    

اتفاقیة خاصة بھا  إبراملیتم  ،ھذا المقترح جاءإرحظر الأسلحة الكیمیائیة أیضا، إلا أنھ تم 

  .)1(1993سنة 

 ،التي أدت إلیھا والإرھاصات ،تفاقیةھذه الإ إعدادن الوقوف على ظروف ونجد أ     

  ،الإنسانیةوبالحیاة  ،شكل عامب ،أن الأضرار المروعة التي لحقت بالبیئة ،یجعلنا نؤكد

 تخاذلإ ،بشكل خاص كانت السبب الرئیس في دعوة الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،والنباتیة

 ،لتشكیل لجنة خبراء خاصة بدارسة الأسلحة الجرثومیة 1968سنة  23/د-2454القرار رقم 

فیما  ،رھیبة آثارالتي تسبب  ،نتشار الواسع لھذه الأسلحةوذلك للحد من الإ، استخدامھاثار آو

  .)2( توازن الطبیعيیتعلق بالبیئة وال

 ،حظر الأسلحة الجرثومیة اتفاقیتيتفاقیات كثیرة سبقت إأن ھناك  ،والحقیقة     

 : منھا )3( والجرثومیة ،في تحریم الأسلحة الكیمیائیة ،1993و  1972والكیمیائیة لسنتي 

الذي حظر نوع من القذائف المتفجرة أو القابلة  ،1868لعام  سان بترسبورغ إعلان

تفاقیات لاھاي لعام إالمرفق ب ،لاھاي الثاني إعلان ،غ 400والتي یقل وزنھا عن  ،للانفجار

المرفقة  ،ولائحة قوانین وأعراف الحرب البریة ،نشر الغازات الخانقة بإلغاءالمتعلق  ،1899

المتعلق بحظر الأسلحة السامة  ،وبروتوكول جنیف ،1907-  1899تفاقیات لاھاي لعامي إب

  .)4( 1925الخانقة لعام  أو

                                                 
: ، للإطلاع على نص ھذه الإتفاقیة أنظر1993جانفي  13، أبرمت في باریس  )CWC(یرمز لھذه الإتفاقیة اختصارا  - 1

  .575شریف عتلم، نفس المرجع، ص 
2- Karine Mollard –Bannelier, op. cit, p 214  

فالأسلحة : إلا أنھ یمكن تعریف كل منھا بشكل مستقل ، رغم التداخل الكبیر بین الأسلحة الجرثومیة والأسلحة الكیمیائیة  - 3
إما ذرات سائلة ، في صور عدیدة ) الریكیسینا، الفیروسات، الفطریات، البكتیریا(أسلحة تطلق كائنات حیة دقیقة  الجرثومیة

 .تؤدي إلى الموت الحتمي لكل أشكال الحیاة ، تتسبب في تأثیرات مباشرة على الأجھزة لتنفسیة، دقیقة أو جسیمات صلبة 
               Eric DAVID, Les armes nouvelles à la lumière du jus in bello, Op.Cit, P 124 :أنظر

فیطلق مواد كیمیائیة سامة، تؤدي إلى تفاعلات في العملیات الحیویة للإنسان، والحیوان والنبات،  ،السلاح الكیمیائيأما     
ائیة،شریف عتلم، أحمد ماھر عبد من إتفاقیة الأسلحة الكیمی 2/1المادة : أنظر. مسببة العجز المؤقت، أو الدائم ومن ثم الوفاة

  .575الواحد، نفس المرجع، ص 
4- Nicolas Skortzky, Guerres crimes écologiques, op, cit, p 186.  

 . 123-119مرجع سابق ،ص، محاضرات في القانون الدولي الإنسانيسلیمان بارش،  :وحول ھذه الإتفاقیات ،أنظر
 ، و البیولوجیة منع انتشار الأسلحة النوویة والكیمیائیةراندال فوسبرج،وآخرون، : وللمزید حول ھذه الإتفاقیات أنظر  

  .   98- 95،ص 1998،الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة،القاھرة ،1ترجمة سید رمضان ھدارة، ط
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تفاقیات عن باقي الإ ،تفاقیات حظر الأسلحة الجرثومیة والكیمیائیةإما یمیز  أنغیر  

وتصنیعھا تخزینھا  إنتاجھاحظر ، أنھا تضمنت إضافة إلى حظر ھذه الأنواع من الأسلحة 

بتدمیر مخزونھا من ھذه الأسلحة  ،الدول الأطراف فیھا إلزامإضافة إلى  ،وتداولھا ،وحیازتھا

للحد من  ،للدول الأطراف بالتعاون فیما بینھا بإلزامھا ،كما تمیزت أیضا ،)المادة الثانیة(

  .)1( )المادة الخامسة من الاتفاقیة(تصنیع ھذه الأسلحة في الدول الأطراف فیھا 

ت بصورة أما عن نصوص المواد التي أشار ،وأھمیتھا الاتفاقیتینھذا عن سیاق   

تفاقیة حظر الأسلحة إمن  02فیمكن تحدیدھا بالمادة  ،صریحة ومباشرة إلى البیئة وحمایتھا

  .1993تفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة إمن  5/11وتقابلھا المادة  ،الجرثومیة

 ،تفاقیةأن تتعھد كل دولة من الدول الأطراف في ھذه الإ :"وقد جاء في نص المادة   

 ،والأسلحة والمعدات ،)2( أقرب وقت بتدمیر جمیع العوامل والتكسیناتن تقوم في أب

 أو ،التي تكون في حوزتھا ،تفاقیةالمعینة في المادة الأولى من ھذه الإ ،الإیصالووسائل 

ویراعى في تطبیق  ،في أغراض سلمیة للاستعمالبتحویلھا  أو،رقابتھا أو،خاضعة لولایتھا

  .)3( "التدابیر الوقائیة الضروریة لحمایة السكان والبیئةتخاذ جمیع إ ،أحكام ھذه المادة

تفاقیة إوما یقابلھا من  ،على ھذه المادة إبداؤھاومن أبرز الملاحظات التي یمكن      

أھم  إحدىعتبارھا إأنھا وبالرغم من  ،)5/11المادة ( 1993حظر الأسلحة الكیمیائیة لعام 

تمثل لا  ،بتدمیر مخزونھا من الأسلحة الجرثومیة ،الدول الأطراف بإلزامھا ،تفاقیةمزایا الإ

 ،ةـــــالأسلحستخدام إفھي لا تتحدث عن حظر  ،النزاع المسلح أثناءفي الحقیقة حمایة للبیئة 

عند قیامھا بتدمیر مخزونھا  ،تخاذ التدابیر الوقائیة لحمایة البیئةإب الأطرافتلزم الدول  وإنما

  .عند تحویلھا للأغراض السلمیة وأ ،الأسلحةمن ھذه 

                                                 
، جوان 55، السنة العاشرة، العدد أ.ص.د.م، "الأسلحة البیولوجیة نظرة عامة على إتفاقیة"جوزیف غولد بلانت،  - 1

  .272-257، ص 1997
الحقیقة أن التكسینات، تختلف عن المواد الجرثومیة أو البیولوجیة، فإذا كانت الأسلحة البیولوجیة أو الجرثومیة، عبارة  - 2

قد تكون ذات منشأ طبیعي، وقد ) مواد سامة(تسبب الموت أو المرض، فإن التكسینات ) كالفیروسات(عن مواد حیة دقیقة 
ونظرا لأن التكسینات ھي من حیث طابعھا مواد ،) 1972ة الأسلحة الجرثومیة لعام المادة الأولى من إتفاقی(تكون صناعیة 

. كیمیائیة، فإن إدراجھا  في إتفاقیة الأسلحة البیولوجیة، كان بمثابة خطوة إلى الأمام نحو حظر الأسلحة الكیمیائیة لاحقا
، مرجع  تدوین القانون الدولي الإنساني تطورعمر سعد الله، : وأیضا.266جوزیف غولد بلانت، نفس المرجع، ص : انظر

  .261سابق، ص 
  :أنظر .دولة عربیة 11دولة منھا  178، 2007أفریل  22بلغت الدول التي صادقت على الإتفاقیة، حتى تاریخ  - 3

القانون الفقھ الإسلامي و حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة دراسة مقارنة  بین " محمد مھــــدي البكراوي ،     
  . 87،المرجع السابق ،ص "  الدولي العام
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غیر أن الدیباجة التي  ،في أوقات السلم ،تتم عملیة التدمیر والتحویل أنومن الطبیعي  

أفضل من  ،تساھم في حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة ،تفاقیاتجاءت في مقدمة ھذه الإ

  .)1( المواد السابقة الذكر

التي تحظر الأسلحة  ،تفاقیات السابقةأكدت على أھمیة الإ ،ذلك أن الدیباجة  

ھو عمل تشمئز منھ  ،ستخدام مثل ھذه الأسلحة إن أمؤكدة على  ،و السامة أالجرثومیة 

  .الضمائر الحیة

أو  ،أو إنتاج ،استحداثقیدت في فقرتھا الأولى  ،تفاقیاتكما أن المادة الأولى من الإ 

أو وسائل  ،فقد حظرت كافة المعدات ،أما الفقرة الثانیة ،تداول ھذا النوع من الأسلحة

 ،في الأغراض العدائیة ،أو الكیمیائیة،الإیصال الموجھة لاستعمال العوامل الجرثومیة

  .)2( وبالتالي فھي أكثر فعالیة في حمایة البیئة أثناء الحرب
  

رر أو تفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة یمكن اعتبارھا مفرطة الضإ: ثانیا

  عشوائیة الأثر

تفاقیة إ "یطلق علیھا اختصارا ،1980أكتوبر  10في جنیف ،تفاقیةأبرمت ھذه الإ     

  .)3( دولة 30بعد التصدیق علیھا من قبل  1983دخلت حیز التنفیذ عام ،" نسانیةالأسلحة اللإ

برعایة الجمعیة  ،بأسلحة معینة تمت المفاوضات بشأنھا ،تفاقیةتتعلق ھذه الإ     

لتقوم على القواعد التي تنظم سیر  ،1980و  1979العامة للأمم المتحدة خلال عامي 

وحظر  ،والتي تدور أساسا حول مبدأ التمییز بین المقاتلین والمدنیین ،العملیات العدائیة

  .)4(أو معاناة زائدة للمقاتلین ،التي تحدث أضرارا مفرطة ستخدام الأسلحةإ

                                                 
  .262عمر سعد الله، مرجع سابق، ص  - 1
  .264نفس المرجع، ص   - 2
  :نظر،أللإطلاع على النص باللغة العربیة  - 3

  .487حمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص مشریف عتلم 
: ویمكن الاطلاع على ھذه الإتفاقیة، وعدد الدول التي صدقت علیھا، على موقع الإتفاقیة على الشبكة الإلكترونیة 

http://untreaty.un.org  
  :تكتسب ھذه الإتفاقیة أھمیة خاصة في الدراسة لسببین على الأقل ھما -4

 - عند الاقتضاء -لذلك یمكن أن نتصور أن یلحق بھا ،)08المادة (عة وتعدیل الاتفاقیة إنھا تنص على آلیة المراج -1
 . بروتوكول إضافي یتعلق بمسألة حمایة البیئة في فترة النزاع المسلح

 :بشكل مباشر وملموس في حمایة البیئة في فترة النزاع المسلح، أنظر - كما سنرى-تسھم أحكام الإتفاقیة  -2
  .484، مرجع سابق، ص مایة البیئة الطبیعیة في فترة النزاع المسلححأنطوان بوفییھ، 

 

http://untreaty.un.org
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التي تطلق شظایا لا یمكن  ،ستخدام الأسلحةإحظرا على  الإتفاقیة تفرض و     

حظر  ،)1()الأول البروتوكول(ستخدام الأشعة السینیة إب الكشف عنھا في الجسم البشري

ستعمال الأسلحة المحرقة إحظر  ،)2()الثاني البروتوكول( ،والأشراك الخداعة ،الألغام

  .)4()البروتوكول الرابع(یزر المعمیة وحظر أسلحة الل ،)3()البروتوكول الثالث(

تختلف عن البروتوكول الأول لعام  ،نسانیةتفاقیة حظر الأسلحة اللإإورغم أن      

أنھا  إلاّ  ، إلى حظر أنواع معینة من الأسلحة ،تفاقیةإذ تھدف ھذه الإ ،من حیث الغایة 1977

  . )5( 55و  35/3المواد وبالذات ،شبیھة بالنصوص الواردة في البروتوكول،تضمنت نصوصا

الأطراف " :إذ نصت على ،تفاقیةیمكن ملاحظة ذلك أولا في دیباجة ھذه الإ     

العملیات  أثارمن  ،القاضي بحمایة السكان المدنیین ،إذ تشیر إلى المبدأ العام...السامیة المتعاقدة 

  .العدائیة

من حق في  ،للأطراف في نزاع مسلحل بأن ما ـــمبدأ القانون الدولي القائوإذ تستند إلى  

وإلى المبدأ الذي یحرم أن تستخدم  ،لیس بالحق غیر المحدود ،أو وسائلھا ،اختیار أسالیب الحرب

أن تسبب  ،یكون من طبیعتھا ،ومعدات وأسالیب حربیة ،أسلحة وقذائف ،في النزاعات المسلحة

ستخدام أسالیب أو إ ،من المحظور بأنھ ،وإذ تذكر أیضا ،آلاما لا مبرر لھا أو ،أضرارا مفرطة

أضرارا واسعة  ،أن تلحق بالبیئة الطبیعیة ،أو یتوقع منھا ،یقصد بھا ،ةــــوسائل حربی

  .)6( "...وشدیدة الأثر ،وطویلة الأمد ،اقــــــالنط

                                                 
 في ھجومھا السافر على غزة  - بوفرة -، الذي استخدمتھ إسرائیل " دم دم" ما یسمى برصاص  في مقدمتھاوالتي یأتي  - 1

  .2010فیفري  - ، جانفي 2009دیسمبر 
 Eric David, Les armes nouvelles à la lumière du jus in bello,op. cit, p 327-328 :حول ھذه الأسلحة، أنظر

كل ذخیرة توضع تحت أو قرب سطح الأرض، تكون مصممة بحیث تنفجر،  -حسب ھذا البروتوكول -یقصد بالألغام - 2
أطلقتھ مدفعیة، وأما الألغام المبثوثة عن بعد، فھي كل لغم ) المادة الأولى من البروتوكول(بسبب وجود شخص أو مركبة، 

أو قاذفة صواریخ، أو طائرة، ولا ینطبق ھذا البروتوكول على الألغام التي تستخدم في البحر، وأما الشراك الخداعیة، ھي 
  .تصمیمات یراد بھا قتل أي شخص یعبث بھا، أو یلمسھا حیث تبدو في أشكال غیر ضارة

  .288، مرجع سابق، ص نسانيتطور تدوین القانون الدولي الإعمر سعد الله، : مذكور في 
یقصد بتعبیر السلاح الحارق، أي سلاح أو ذخیرة، مصمم بقصد إضرام النار في الأعیان، أو تسبب حروق للأشخاص، بفعل اللھب  -  3

  .أسلحة الترمیت، والنابلم :والحرارة المتولدة عن تفاعل كیمیائي، یطلق على الھدف، وھي فئتان
  .  91وأیضا فیصل لنوار،مرجع سابق، ص . 293عمر سعد الله، نفس المرجع، ص : أنظر

4- Daniel Iagolnitzer, Le Droit International et la guerre : Évolution et problèmes actuels, 
Éditions L’Harmattan, Paris ,2007,p09.   

  .وما بعدھا 535حمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص مشریف عتلم : أنظر ت،البروتوكولاه للإطلاع على ھذ
5- Daniel Iagolnitzer, Ibid, p 343.   

  .487شریف عتلم ، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  - 6
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 ،الأضرار البیئیةلا یجد أنھا كررت قاعدة حظر  ،إن المتمعن في ھذه الدیباجة     

بل أنھا أشارت إلى ھذه  ،من البروتوكول الأول فحسب 55و  35/3الواردة في المادتین 

 ،الإنسانيالراسخة في القانون الدولي  ،على نحو یوحي أنھا من القواعد العرفیة ،القاعدة

  .)ENMODمن تاریخ عقد اتفاقیة (رغم أنھ لم یمض على تدوینھا سوى أربع سنوات 

 ،ة البیئةـــد الخاصة بحمایــــة التي تحظى بھا القواعــیدل على مدى الأھمی إنماوھذا  

أو القواعد القانونیة  ،من القواعد المتعلقة بالنظام الدولي العام ،حتى أنھ یمكن اعتبارھا

  .)1( یھم كافة الدول ،بموضوع حیوي لاتصالھا ،الآمرة

من البروتوكول  2/4فكانت في المادة  ،یةتفاقالثانیة للبیئة في ھذه الإ الإشارة أما     

تجعل  أنیحظر  " :حیث نصت على أنھ ،ستعمال الأسلحة المحرقةإالخاص بحظر  ،الثالث

حینما تستخدم  إلاّ ، ھدف ھجوم بأسلحة محرقة ،الكساء النباتي أنواعوغیرھا من  ،الغابات

   .)2( "أو أھداف عسكریة أخرى ،أو تمویھ محاربین ،إخفاءلستر أم  ،ھذه العناصر الطبیعیة

اء ـــــــالغط أنواعوغیرھا من  ،والأشجار ،ة الغاباتــإن النص على حمای     

لأن ھذا  ،تقیید الأسلحة المحرقة أوالخاص بحظر  ،إنما جاء في البروتوكول الثالث ،النباتي

  .)3(الطبیعیة للبیئةشد أنواع الأسلحة التقلیدیة فتكا بالعناصر أھو  ،النوع من الأسلحة

الحمایة القانونیة  أن ،من ھذا البروتوكول) 2/4المادة (ویتضح من النص السابق  

غیر مساھمة  ،، تبقى قائمة ما دامت ھذه العناصر )4( للغابات وسائر أصناف الكساء النباتي

القانونیة المقررة فإن الحمایة  ، و في الحالة المعاكسة،بصورة مباشرة في العملیات العدائیة

   .)5(حرقھا أو ،تدمیرھا أو ،مھاجمتھا ،ویجوز بالتالي لأطراف النزاع المسلح ،لھا ترفع عنھا

  
                                                 

القانون بیك،  - لویز دوسوالد : أنظر. أن قاعدة حظر الأسلحة عشوائیة الأثر ھي قاعدة آمرة ،اعتبر القاضي بجاوي - 1
  .39، مرجع سابق، ص  الإنساني، وفتوى محكمة العدل الدولیة الدولي

  .530شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  - 2
  . 82محمد مھدي البكراوي ، المرجع السابق ، ص   - 3 

  . من الدراسة  أنظر الفرع الخاص بالعناصر الحیة للبیئة الطبیعیة، في المبحث الأول - 4
5- David Guillard ,Les armes de guerre et l’environnement naturel, essai d’étude  
juridique, op. cit, p 40 - 41 . 
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وسائر أنواع الغطاء النباتي  ،أن رفع الحمایة القانونیة عن الغابات ،والحقیقة 

ام ستخدإجواز  ،لأن معنى ذلك ،ھو موقف منتقد من ھذا البروتوكول ،للضرورة العسكریة

الذي یمكن  ،بغض النظر عن الدمار ،ضد العدو ،بما فیھا الأسلحة المحرقة ،الأسلحة التقلیدیة

  .)1( ما دام أن ذلك یحقق میزة عسكریة أكیدة ،تلحقھ ھذه الأسلحة بالبیئة الطبیعیة أن

ة الطبیعیة لا یجوز ــلإلحاق الأذى بالبیئ ،دة الضرورة العسكریةــكما أن التذرع بقاع 

الخاصة بحمایة البیئة الطبیعیة أثناء  ، بمقتضى النصوص الدولیة - كما رأینا سابقا -

  .)2( 1977من البروتوكول الأول لعام  ،55و  35/3خاصة المادتین  ،النزاعات المسلحة

  دلیل سان ریمو: ثالثا   

بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات  ،دلیل سان ریموإلى  ،الإشارةیمكن      

بدعوة من المعھد الدولي للقانون  ،الذي أعده نخبة من القانونیین الدولیین ،المسلحة في البحار

الذي تضمن  ،عتباره أحد النصوص الدولیة الحدیثةإب ،1994جوان من عام  12في ،الإنساني

  .)3( أثناء النزاعات المسلحة ،شرة للبیئةالتي تساھم في توفیر حمایة مبا ،الكثیر من المواد

عتباره مشروعا إب ،الإنسانيأھمیة خاصة في القانون الدولي ب ، دلیلھذا ال و یحظى

إذ أنھ یعد الصك الدولي الكامل  ،البحریة بلسد النقص الحاصل في تنظیم الحر، جاء دولیا

   .)4( 1913المخصص لقانون الحرب البحریة منذ عام  ،والوحید

لنزاعات المسلحة االتطورات الأخیرة في  ،ن على إعداد ھذا الدلیلوالقائمقد أخذ  و

 ،1980وحرب الخلیج الأولى عام  ،1982عام  الفوكلاندكحرب  ،بعین الاعتبار  المعاصرة

بالحسبان التغییرات الجذریة  اخذ،آ تھعلى صیاغ انعكسالأمر الذي  ،1991والثانیة عام 

وقانون البیئة منذ  ،والقانون الجوي ،وقانون البحار ،على میثاق الأمم المتحدة أدخلتالتي 

  .)5(الحرب العالمیة الثانیة

                                                 
1- Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 303.   

  . 1977من البروتوكول الأول لعام  55و  35/3تحلیل المادتین : أنظر - 2
  .و ما بعدھا. 589م أحمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص لتع شریف: للإطلاع على ھذا الدلیل أنظر  - 3

حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في "رضا بن سالم،  .تاریخ اعتماد دلیل أكسفورد بشأن الحرب البحریة  -4
    .57، مرجع سابق ص "البحار

دلیل سان ریمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات " لویز دوسوالد،: للمزید عن مزایا دلیل سان ریمو أنظر - 5
   و ما بعدھا 462، ص 1995دیسمبر /، نوفمبر46،السنة الثامنة، العدد أ.ص.د.م، "المسلحة في البحار
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تم فیھ توضیح  ،جاء متضمنا تعلیقا مفصلاً  ،ھذا الدلیل إنف ،أضف إلى ذلك     

 عرفوقد  ،والمناقشات المتعلقة بالأحكام محل الخلاف ،مصادر القواعد الواردة في الدلیل

  . )1( "بالشرح"ھذا التعلیق المرفق بدلیل سان ریمو 

أثناء  ،التي ساھمت في توفیر حمایة مباشرة للبیئة ،أما عن نصوص ھذا الدلیل     

  :فیمكن إجمالھا على النحو التالي ،النزاعات المسلحة

 ،النزاعینبغي تشجیع أطراف : "على أنھ  ،من ھذا الدلیل 11تنص المادة  -أ                 

 : في المناطق البحریة التي تتضمن ،متناع عن شن أي أعمال عدائیةتفاق على الإعلى الإ

 ،سریعة الزوال أونظما بیئیة نادرة  -   

   أو مھددة  ،أو موطنا لأنواع أو أشكال أخرى للحیاة البحریة منقرضة -   

 .)2("الانقراضأو في طریقھا إلى      

 ،تفاقیات فیما بینھاإبرام إإلى  ،أطراف النزاع البحري المسلحفھذه المادة تدعو      

أثناء  ،حمایة الكائنات الحیة البحریة المھددة بالانقراض أو ،لحمایة المناطق البیئیة النادرة

  .ندلاع العملیات العدائیةإمن جراء  ،النزاعات المسلحة

إلى أھمیة الأنظمة   ،أطراف النزاع البحري المسلح انتباهیلفت  ،النصإن ھذا     

ب المرجانیة في بعض المناطق ــــــكالشع ،ة الزوالـأو سریع ،ة النادرةـــــالبحری

  .)3( للانقراضوضرورة المحافظة على السلالات البحریة الحیة المعرضة  ،ةــــالبحری

 ،الخاصة بتعریف المصطلحات الواردة في ھذا الدلیل ،ج/13نصت المادة  - ب                 

ھي فقدان الحیاة أو الویلات التي تجلب  ،الخسائر العرضیة أو الأضرار العرضیة "على أن 

 ،والأضرار التي تلحق بالبیئة الطبیعیة ،أو غیرھم من الأشخاص المحمیین ،على المدنیین

  ".و تدمیرھاأ ،أو بأعیان لا تمثل في حد ذاتھا أھدافا عسكریة

                                                 
  . 765حمد ماھر عبد الواحد، المرجع السابق، ص مم، تلشریف ع - 1
768، ص نفس المرجع -  2  
      .58رضا بن سالم، مرجع سابق ص  - 3
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الوارد في المادة  ،"الخسائر العرضیة "لتعریف مصطلح  ،المادةجاءت ھذه      

أن  ،إن كان من المتوقع ،متناع عن شن أي ھجومیجب الإ ": التي تنص على أنھ ،د/46

العسكریة  دةـــــائبالفمقارنة  ،ةـــة مفرطـــــر أو أضرار عرضیـــیسبب خسائ

و إیقافھ فورا ما أویجب إلغاء أي ھجوم  ،ھاالتي یرتقب جنیّ  ،ةــوالملموس ،رةــــــالمباش

  .)1("ةـــــــیتبین أن الخسائر أو الأضرار العرضیة مفرط

من قبل  ،عتبرت الأضرار التي تلحق بالبیئة الطبیعیةإ ،ج/13وبذلك فإن المادة       

بمعنى أن  ،التي تفوق المیزة العسكریة المباشرة ،الخسائر العرضیة أو الأضرار الجانبیة

 تكون بمنأى عن أي ھجوم أنالتي یجب ،من ضمن الفئات المحمیة تعدالبیئة الطبیعیة 

 عتبرُ بحیث تَ  ،ضد الأھداف العسكریة وحدھا ،ووجوب توجیھ مثل ھذه الأعمال العدائیة

تلزم أن یكون الھجوم المسلح  التي ،خروجا على قاعدة التناسب ،الأضرار التي تلحق بالبیئة

  .)2( دون آثار جانبیة مفرطة ،لمیزة عسكریة امحققً 

إذا شنت أعمال عدائیة في " :على أنھ ،من دلیل سان ریمو 34تنص المادة  - ج 

وجب على الدول  ،أو في الرصیف القاري لدولة محایدة ،قتصادیة الخالصةالمنطقة الإ

تتقید بالقواعد النافذة الأخرى لقانون النزاعات المسلحة في البحار  ألاّ  ،المحاربة

من  ،حقوق وواجبات الدول الساحلیة -  حسب الأصول - بل أن تراعى أیضا ،وحسب

قتصادیة قتصادیة للمنطقة الإالموارد الإ لالـواستغ لاستكشاف ،بین جملة أمور أخرى

  .ولحمایة ووقایة البیئة البحریة ،والرصیف القاري ،ةــــــالخالص

 و والمنشآت الاصطناعیةالجزر  ، - حسب الأصول - و ،ویجب أن تراعى خاصة 

قتصادیة الخالصة والرصیف في المنطقة الإ ،التي أعدتھا الدول المحایدة ،نـمناطق الأم

  .)3(" القاري

  

                                                 
. 776، مرجع سابق، ص القانون الدولي الإنسانياتفاقیات موسوعة شریف علتم، أحمد ماھر عبد الواحد،  - 1  
  .في المطلب الأول من ھذا المبحث، الفرع الخاص بمفھوم قاعدة التناسب : أنظر - 2

. 774، ص نفس المرجعشریف علتم،  - 3   
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قتصادیة بحمایة المنطقة الإ ،الدول أطراف النزاع البحري المسلح،تلزم ھذه المادة     

حیث أن الدول  ،أعمال عدائیة یةأبعند القیام  ،)1(للدول المحایدة ،الخالصة والرصیف القاري

تلتزم بعدم القیام بأي أعمال عدائیة داخل البحر الإقلیمي  ،أطراف النزاع المسلح البحري

  .المنطقةخارج ھذه  للدول الساحلیة المحایدة، وتمارس حقھا في الھجوم،

توجب على الدول  ،سان ریمومن دلیل  34فإن ھذه المادة  ،ومع ذلك     

 ،نـومناطق الأم ،والمنشآت  ،الاصطناعیةوالجزر  ،مراعاة البیئة البحریة ،ةــــالمتحارب

تأكیدا في حمایة  ،التابعة للدول المحایدة ،والرصیف القاري ،قتصادیةالمقامة في المنطقة الإ

  .والممتلكات المقامة في ھذه المنطقة ،یةالبیئة البحر

جاءت لتستكمل الحمایة القانونیة للمنطقة  ،من ھذا الدلیل 35كذلك فإن المادة     

رغم كونھا من المناطق الخارجة عن سیادة الدول  ،والرصیف القاري ،قتصادیة الخالصةالإ

فنظمت  ،امة في ھذه المناطقوالجزر والمنشآت  المق ،بتوفیر حمایة البیئة البحریة ،المحایدة

  .لحمایتھا من آثار العملیات العدائیة ،عملیة زرع الألغام في ھذه المنطقة

إذا رأى محارب ضرورة زرع الألغام في المنطقة  ": إذ نصت ھذه المادة على أنھ 

وجب أن یخطر ھذه الدولة  ،أو في الرصیف القاري لدولة محایدة ،الاقتصادیة الخالصة

لا یھددان سلامة  ،المستعمل الألغامونوع  ،ویتأكد خاصة من أن قیاس حقل الألغام ،بذلك

  .یحولان دون الوصول إلیھا أو ،والمنشآت ،الاصطناعیةالجزر 

أو استغلال الدولة المحایدة  ،التدخل في استكشاف نامكالإكما یجب أن یتجنب بقدر  

  .)2( " ویجب أیضا مراعاة حمایة ووقایة البیئة البحریة حسب الأصول ،للمنطقة

  

  

                                                 
میل بحري، بعد البحر الإقلیمي  200تعرف المنطقة الاقتصادیة الخالصة بأنھا المنطقة الممتدة في البحـر مسافة  -  1

للدولـــة الساحلیة ، أما الرصیف أو الجرف القاري، فھو امتداد أراضي الدولــة الساحلیـة تحت البحر، بھضبة ذات انحدار 
  . میل بحري أیضا 200ماق كبیرة في البحر، قد تصل إلى ضعیف ومتقطع، تصل إلى أع

  .201، مرجع سابق ، ص "حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار" رضا بن سالم،    
.774حمد ماھر عبد الواحد، المرجع السابق، ص مم، تلشریف ع - 2  
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 ایلاءمع  ،ستخدام وسائل الحرب وأسالیبھاإیجب "  :على أنھ 44نصت المادة  -د          

وتحظر  ،ستنادا إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلةإ ،المراعاة الواجبة للبیئة الطبیعیة

والتي لا تبررھا الضرورات العسكریة  ،التي تلحق بالبیئة الطبیعیةضرار وأعمال التدمیر الأ

 ".وتباشر على نحو تعسفي

 عتداءللإ ،التذرع بقاعدة الضرورة العسكریة أجازتوما یؤخذ على ھذه المادة أنھا   

  .على البیئة الطبیعیة وتدمیرھا

تكون  ،الطبیعیة الأضرار التي تلحق بالبیئةیعني أن  ،فمفھوم المخالفة لھذه المادة 

إذا كانت ھناك ضرورة عسكریة ملحة لإلحاق مثل ھذه الأضرار بالبیئة  ،أضرارا مشروعة

  .)1( الطبیعیة

من البروتوكول  55و  35/3ما جاءت بھ المادتین  یخالفأن ھذا النص  ،والحقیقة 

وج للخر ،التذرع بقاعدة الضرورة العسكریة ،حیث منعت ھذه المواد  ،1977الأول لعام 

تفوق أیة میزة عسكریة  ،بھاذلك أن الأضرار  ،على قواعد الحمایة المقررة للبیئة الطبیعیة

  .)2( من جراء عمل عسكري ،یمكن تحقیقھا

یجوز مھاجمة سفن  لا"  :على أنھ ،سان ریموح من دلیل /47نصت المادة  -  ھـ 

  ".تلوث البیئة البحریة فقطالسفن المصممة أو المكیفة لمكافحة :...العدو من الفئات التالیة 

وضعا مشابھا لسفن  ،فھذه المادة منحت السفن المخصصة لمكافحة التلوث البحري 

كسفن نقل  :ضد العملیات العدائیة ،المستشفیات وغیرھا من السفن المشمولة بالحمایة القانونیة

  .الممتلكات الثقافیة المحمیة

یسھم في توفیر حمایة  ،لھذا النوع من السفن ،ولا شك أن منح مثل ھذه الحصانة 

 ،إذ یعطیھا الحق بممارسة عملھا في مكافحة التلوث ،أثناء النزاعات المسلحة ،فاعلة للبیئة

  .)3( وممارسة  جمیع الأعمال التي كانت تقوم بھا في وقت السلم ه،ورقابة مصادر

  

                                                 
1 Michael Bothe  et  al , Droit International protégeant l’environnement en période de conflit 
armé : lacunes et opportunités  , op. cit, p 582 

  .أنظر الفرع الخاص بمفھوم قاعدة الضرورة العسكریة في المطلب الأول من ھذا المبحث - 2
.109رضا بن سالم، المرجع السابق، ص  - 3  
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حصانة ضد  ،سفن مكافحة التلوث طاءإعبوالحقیقة أن قیام الخبراء القانونیین      

تتمتع  -عة السلام الأخضروجممك - یجعل ھذه السفن والقائمین علیھا  ،العملیات القتالیة

عتراف بأھمیة إوفي ذلك  ،بوضع مشابھ لسفن الإغاثة التابعة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر

باقي حمایة أھمیة  عن ،بحیث لا تقل أھمیتھا ،أثناء النزاعات المسلحة ،البیئة ومراعاتھا

لھذه السفن  ،رار في منح مثل ھذه الحصانةمستلذلك نأمل في الإ ،نزاعات المسلحة الضحایا 

  .)1( تفاقیات الدولیة التي تبرم مستقبلافي الإ

  

  إتفاقیة حظر استخدام وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیرھا: رابعا

  ) OTTAWAة ــــاتفاقی( 
  

إتفاقیة حظر إستخدام وتخزین، وإنتاج ونقـــل الألغام المضادة للأفراد إن 

ھي إحدى الإتفاقیات  )2(1997سبتمبر18وتدمیــــرھا،الموقعة في أوتاوا العاصمة الكندیة،في 

  .الدولیة التي تضمنت بعض النصوص القانونیة،الھادفة  إلى حمایة البیئة بصورة مباشرة

لغام الأرضیة، خاصة تلك المضادة للأفراد، لا تشكل خطرا وبیان الأمر، أن الأ     

یھدد المدنیین الأبریاء ، حتى بعد إنتھاء القتال وحسب، بل إنھا تمثل خطرا مدمرا للبیئة 

الطبیعیة، فزرع الألغام المضادة للأفراد، في منطقة معینة، یعني إخلاء ھذه المنطقة من 

نتاجیة فیھا، إضافة إلى تضرر  المراعي، والغابات السكان، وتعطیل المشاریع الزراعیة والإ

  .)3(وطرق النقل ،والأماكن السیاحیة 

بمعنى أن الدولة المبتلاة بھذه الألغام، تتأثر من كافة النواحي الإنسانیة والاقتصادیة،  

وتتفاقم المأساة البیئیة ، خاصة مع تقدم التقنیات الحدیثة، التي طورت وسائل متقدمـة في 

الألغام، كاستعمال مادة البلاستیك، وإنتاج أنـــواع شدیـــــدة الانفجار، ومتناھیة  صناعة

  .الصغر، یصعب الوصول إلیھا وكسحھا

                                                 
 يز حصانة أخرى لسفن مكافحة التلوث البحري، من عملیات الضبط و التفتیش، و الحجز، الت/136 أوردت المادة -2  

أنظر .تمارس على السفن المعادیة،  لكنھا اشترطت لتحصین السفن، ضد ھذه العملیات، أن تمارس ھذا النشاط بصورة فعلیة
          .796  شریف عتلم ،محمد ماھر عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص

  .619سابق، ص المرجع الشریف عتلم أحمد ماھر عبد الواحد،  - 2
. 89-  88فیصل لنوار ، المرجع السابق ، ص : حول خطورة الألغام الأرضیة أنظر - 3  
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وقد یؤدي تغیرّ ظروف الأحوال الجویة إلى تغییر أماكن زراعة الألغام ، بسبب  

التي زرعت كھطول الأمطار، أو ھبوب العواصف الرملیة، مما یؤدي على انجراف الألغام 

في موقع محدد، وانتقالھا إلى مواقع أخرى، الأمر الذي یزید من صعوبة معرفة مواقع 

زراعتھا، حتى ولو تم التقید بالاتفاقیات الدولیة التي تلزم الدول الأطراف، بتسجیل مواقع 

  . )1( )من البروتوكول الثاني، الخاص بالألغام والأشراك الخداعیة 9كالمادة (زراعتھا 

، على البیئة الطبیعیة )2(ورغم الآثار المدمرة، للألغام الأرضیة المضادة للأفراد      

، لم تشر صراحة، إلى خطورة ھذا النوع من 1997لعام  أوتاوا بشكل خاص، إلا أن إتفاقیة

الألغام على البیئة، واقتصرت إشارة ھذه الإتفاقیة للبیئة، في معرض تفصیلھا للإلتزامات 

  .الدول الأطراف فیھا، أثناء قیامھا بتدمیر مخزونھا من ھذه الألغامالمفروضة على 

تدمیر الألغام المضادة " من ھذه الإتفاقیة التي جاءت تحت عنوان  5فقد نصت المادة  

، في الفقرات الأولى والثانیة، على تعھد الدول الأطراف " للأفراد في المناطق الملغومة

اد في المناطق الملغومة المشمولة بولایتھا، أو الخاضعة بتدمیر كل الألغام المضادة للأفر

لتطرقھا إلى  -وھي ما یھمنا في ھذا الموضوع  - لسیطرتھا، أما الفقرة الرابعة من ھذه المادة 

حمایة البیئة ، فقد بینت أن طلب تمدید مھلة تدمیر الألغام، المنصوص علیھا في الفقرة 

  :ةالثالثة، یجب أن یتضمن الأمور التالی

 مدة التمدید المقترحة، -أ

 بیان مفصل لأسباب التمدید المقترح، -ب

  .3الآثار الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة للتمدید - ج    

                                                 
ملیون لغم، یتسبب في قتل أو تشویھ ألفي شخص كل شھر، أي  100یقدر عدد الألغام المنتشرة في العالم بأكثر من  - 1

  .29مرجع سابق، ص ،  البیئة وحماقات الحروبإسحاق طاحون، : أنظر. أشخاص كل ساعة 03معدل 
للآلیات، تتمیز بأنھا ألغام كبیرة الحجم، ولا تنفجر  تجدر الإشارة، إلى أن الألغام الأرضیة ، والمعروفة بالألغام المضادة - 2

كلغ حتى تنفجر، وبالتالي فإنھا لا تشكل خطرا  175-100بمجرد مرور أي ثقل علیھا، بل أنھا تحتاج إلى ما یزید على 
ة العوامل الطبیعیة، كبیرا على المدنیین أو البیئة الطبیعیة لسھولة العثور علیھا، وعدم تأثرھا، أو تغیر مواقع زراعتھا، نتیج

  .وعدم انفجارھا بمجرد مرور أي وزن علیھا، وذلك كلھ عكس الألغام الأرضیة المضادة للأفراد
  .32علي عبد الرحمان ضوي، مرجع سابق، ص -: أنظر. حول أنواع الألغام الأرضیة

مدخل في القانون ، "نسانيحظر أو تقیید الأسلحة التقلیدیة في إطار القانون الدولي الإ"محمد مجد الدین بركات، -
  .447، إعداد محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص الدولي الإنساني والرقابة الدولیة على إستخدام الأسلحة

:أنظر . 1999دولة ،ودخلت حیز النفاذ في مارس  102،  2000أوت  31صادق على الإتفاقیة،إلى غایة  -  3 
Karine Mollard-Bannelier, Protection de l’environnement en temps de conflits armé,  
op. cit, p 210,marge 258 . 
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فقد  " تدابیر الشفافیة "من ھذه الإتفاقیة، التي جاءت تحت عنوان  7أما المادة 

حالة برامج تدمیر على ضرورة تقدیم الدولة الطرق، لتقریر عن ) و/1(نصت، في الفقرة 

، إلى  الأمین العام للأمم المتحدة، و یحوي 5و 4وفقا للمادتین  ،الألغام المضادة للأفراد

ومعاییر  ،ومكان كل موقع تدمیر ،تفاصیل الأسالیب التي تستخدم في التدمیرالتقریر 

  .)1( لمعاییر البیئیة المطبقة التي یتعین مراعاتھاوا ،السلامة

، مثلھا مثل 1997لحظر الألغام المضادة للأفراد لعام  أوتاواوھكذا، نجد أن إتفاقیة 

 على إلزامھاإقتصرت ، بالرغم من كونھا الجرثومیة و الكیمائیة  ةإتفاقیات حظر الأسلح

عملیة تدمیر تلك ، من آثار  للدول الأطراف فیھا، بالتقید بالتدابیر الوقائیة لحمایة البیئة

تلتزم بھا الدول الأطراف، عند تدمیر مخزونھا من  - كما یتضح -، وھي تدابیر الأسلحة

إلا أن تأكیدھا الألغام الأرضیة المضادة للأفراد، أثناء السلم، ولیس أثناء النزاعات المسلحة، 

أثناء سیر المبادرة إلى حمایة البیئة  یستشف منھ ركونھا إلى ، على عدم استخدام ھذه الألغام

  .2العملیات العدائیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

تقوم الجزائر دوریا، باستخراج و تدمیر الألغام التي زرعھا المستعمر الفرنسي، على أراضیھا، فترة الاحتلال، خاصة  - 1
لغم، وذلك في إطار  1000ما یقارب  2011ماي شھر على خطي شال و موریس  في المناطق الحدودیة، حیث دمرت 

  .   إنفاذ إلتزاماتھا، كدولة طرف في الإتفاقیة
  2 - Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 210. 
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  المطلب الثالث

  حمایة البیئةدور قواعد القانون الدولي العام  في  

  أثناء النزاعات المسلحة  

  

بعد  ،ر في ستینات القرن المنصرموظھبال ،ھتمام القانون الدولي العام بالبیئةإبدأ      

ستوكولھم اوبالذات بعد عقد مؤتمر  -ھتمام وقد نجم عن ھذا الإ ،مظاھر التدھور البیئي تنامي

على  ،المقتصر أصلاً  ،القانون الدولي للبیئة :فرع جدید نُ تكوّ  ،-1972للبیئة البشریة عام 

  .حمایة البیئة في أوقات السلم

زمن بحمایة البیئة وغیرھا من ضحایا  امختص ،الإنسانيلي القانون الدو يبینما بق

یستمر  ،ن ثمة حالاتأ إلاّ  ،أن لكل منھما نطاقا زمنیا محددا ،مما یعني ،النزاعات المسلحة

  . )1(ندلاع النزاعات المسلحةإلحمایة البیئة حتى بعد  ،فیھا القانون الدولي للبیئة في التطبیق

ممثلا وعلیھ، حتى یتسنى لنا تبیان الحالات التي یتولى فیھا القانون الدولي العام،      

حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، وجب تبیان العلاقة بین القانون بقواعد القانون البیئي ، 

ومن ثم نحلل الحالات  ،)فرع أول ( ، و القانون الدولي للبیئة المطبق خلال النزاع المسلح 

ة ـــق أثناء النزاعات المسلحــتطبلون الدولي العام، ــــلتي یمكن أن تنسحب فیھا قواعد القانا

 ھـــذه الفترة ة أثناءـــــن حمایة للبیئــالتي تضمالعامة القواعد  ددـــعلى أن نح ،)فرع ثان ( 

      ).فرع ثالث ( 

  

  

  

  

                                                 
1- Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 229. 
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  الفرع الأول

  البیئيوالقانون الدولي  الإنسانيالعلاقة بین القانون الدولي 

بكونھما من فروع  ،والقانون الدولي البیئي ،الإنسانيالقانون الدولي  یتمیز كل من

فالقانون  ،المتعلق بتنظیم العلاقة بین أشخاص القانون الدولي العام ،القانون الدولي العام

بھدف  ،وبینھا وبین الأطراف المحایدة ،ینظم العلاقة بین أطراف النزاع ،الإنسانيالدولي 

  .)1( الإنسانیةعتبارات على نحو یراعي الإ، تنظیم سیر العملیات العدائیة 

على المستوى  ،یھتم في أوقات السلم بحمایة البیئةف ،أما القانون الدولي البیئي     

ي تركز على حمایة الت ،)2(والإقلیمیةتفاقیة والعرفیة العالمیة عن طریق القواعد الإ ،الدولي

  .الطبیعي والصناعي :بالوسط الخارجي الإنسان تأثیرومدى  ،البیئة

على التوازن  صیانة البیئة ومكافحة جمیع أشكال التعدي ،ویكفل القانون البیئي     

 الإنسانيفیحدد الأعمال المحظورة التي تلحق الأذى بالوسط  ،مكونات النظام البیئي بین

والمسؤولیة عن الأضرار  ،ویضع الوسائل القانونیة لرصد تلك الأعمال ورقابتھا ،المحیط

   .)3(التي تلحق بالبیئة

                                                 
  1 . 13، مرجع سابق، ص محاضرات في القانون الدولي الإنسانيسلیمان بارش،  -
، لذا فقد یكون من المفید  -  2 ً ھذه الإتفاقیات والمواثیق عدیدة، ولا یتسع المقام ھنا لتناول مضمون كل ھذه الإتفاقیات تفصیلا

عام  إتفاقیة لندن -:الإشارة إلى أھم الإتفاقیات التي أبرمتھا الدول فیما یتعلق بحمایة البیئة، بأن تكتفي في ھذا الشأن 
، 1963لعام  إتفاقیة بروكسلوالتي كملتھا ،) 1960(عام  إتفاقیة باریس -ث البحار بالنفط، و الخاصة بمنع تلو) 1954(

 1967بشأن وقف التجارب النوویة عام  1963عام  معاھدتي موسكوبشأن المسؤولیة المدنیة في میدان الطاقة النوویة، 
بشأن التدخل في أعالي  إتفاقیة بروكسلجي، بشأن المبادئ التي تحكم نشاط الدول في استكشاف و إستخدام الفضاء الخار

بشأن المسؤولیة المدنیة عن ) 1969(لعام  إتفاقیة بروكسل -البحار في حالات الكوارث الناجمة عن التلوث بالنفط، 
بشأن إنشاء صندوق دولي عن الضرر الحادث عن ) 1971(عام  إتفاقیة بروكسل -الأضرار الناشئة عن التلوث بالنفط، 

ن، ـــــبشأن منع التلوث البحري، من خلال إلقاء النفایات من الطائرات و السف) 1972(عام  إتفاقیة أوسلو - التلوث بالنفط، 
  .بقة الأوزونبشأن حمایة ط) 1985(عام  إتفاقیة فیینا -) 1982(عام  إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار -
كما صدرت في ھذا السیاق أیضا، مجموعة من الإعلانات و المواثیق الدولیة، التي إحتوت بدورھا على العدید من    

مجموعة المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون و ، )1972(لعام  إعلان ستوكھولم -:المبادئ المتعلقة بحمایة البیئة، و منھا
الإعلان  -، )1980(عام  المیثاق العالمي للطبیعة - و الخاصة بالتلوث عبر الحدود، ) 1972(عام التنمیة الإقتصادیة 

  .1992 دي جانیرو الصادر عن قمة الأرض في ریو
. و إضافة إلى ھذا، ھناك العدید من الإتفاقیات و المواثیق المبرمة على المستوى الإقلیمي، إلى جانب الإتفاقیات الثنائیة   

، المجلة "حمایة البیئة في القانون الدولي الإنساني وقت النزاع المسلح " عمر محمود أعمر، : أنظرلمزید من التفصیل 
  .  09 -05، ص 2008، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، الأردنیة للعلوم التطبیقیة

   02، ھامش 286فیصل لنوار،المرجع السابق ،ص: وأیضا  
  .3تفاقیة التنوع الحیوي، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة، نظرات في ا - 3
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وأن  ،أن لكل منھما مجالا خاصا بھ ن،یتضح من خلال تعریف ھذین القانونی     

ھي  -والتي أجبرتنا على تناول القانون الدولي البیئي في ھذا الفرع  - العلاقة الوثیقة بینھما

ولذلك فإننا سنقف على ، )1( وتضمنھما نصوصا قانونیة تتولى حمایة البیئة ،بالبیئة اھتمامھما

  :بین ھذین القانونیین على النحو التالي ،تفاق والاختلافأوجھ الإ

  والقانون الدولي للبیئة الإنسانيأوجھ الاتفاق بین القانون الدولي : أولا

في كونھما من فروع  ،مع القانون الدولي للبیئة ،الإنساني یتفق القانون الدولي -  1           

لتزامات على عاتق أشخاص القانون التي تنشئ الحقوق وترتب الإ ،القانون الدولي العام

 - كقاعدة -لتزامات على الأفراد مباشرة إأو تفرض  ،وبالتالي فإنھا لا تنشئ حقوقا،الدولي 

 .)2( رغم أن ھدفھا الحقیقي ھو حمایة الفرد

وى ـــــبالبیئة والمحافظة علیھا على المست اھتمامھمافي  ، یتفق القانونان -  2           

على عاتق أشخاص القانون  ،ةـــلتزامات القانونیوذلك بفرض مجموعة من الإ ،الدولي

 .لكن في أزمنة مختلفة ،ي العامـــالدول

إلى جانب  ،تدخلھ في حالات كثیرة ،غیر أن الدافع إلى تناول القانون الدولي للبیئة 

كتدخلھ لعدم وجود نص  ،لحمایة البیئة المحیطة بالعملیات القتالیة ،الإنسانيالقانون الدولي 

وتدخلھ للحمایة في ،  - شرط مارتینزستنادا إلى إ - ، یوفر الحمایة الفعالة للبیئة إنساني

أو تدخلھ لحمایة البیئة  ،الإنساني الحالات التي لا تتعارض أحكامھ مع أحكام القانون الدولي

  .في حالھ تضمنھ نصا صریحا بذلك ،خلال فترة النزاعات المسلحة

لحمایتھا أثناء  ،الدولي للبیئة القانونستمرار تطبیق قواعد إ یضاف إلى ذلك،و 

 ،عتبارھا من المواضیعإب ،العابرة للحدود ،النزاعات المسلحة من الآثار البیئیة المدمرة

وتطبیق قواعد  ،ندلاع العملیات القتالیةإحتى بعد  ،ستمرار في حمایتھاالھامة التي یتعین الإ

 .)3( الإنسانيالقانون الدولي 

                                                 
، یحیلنا إلى قواعد القانون الدولي العام، في مارتینزفإن شرط  -وكما سنرى لاحقا  -ھذا من  جھة، ومن جھة أخرى  - 1

  . 109فیصل لنوار، المرجع السابق ،ص  .حالة عدم وجود نص یوفر الحمایة للبیئة في القانون الدولي الإنساني
  .42، مرجع سابق، ص " القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئھ" جان بكتیھ،  - 2

Julian Wyatt ,  Le développement du droit International au:    -3  حول تداخل موضوعات القانونین ،أنظر 
carrefour du droit de l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal :Les dommages 
causés a l’environnement en période de conflit armé International ,Op.cit, p 593 -605. 
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وإجمالا فإن مؤتمر الخبراء من أجل حمایة البیئة في أوقات النزاعات المسلحة المنعقد          

وسلم  ،القانونینرك الاتفاق بین قد أد،1992مارس  29إلى  27ما بین  ةالفترنیف في جفي 

 .)1( بقابلیة تطبیق القانون الدولي للبیئة في فترة النزاعات المسلحة

من  ،في المصادر القانونیة اتفاقھما ،تفاق بین ھذین الفرعینومن أوجھ الإ - 3           

والتصریحات  ،كالإعلانات ،حتیاطیةالمصادر الإ ىإضافة إل ،وعرف دولي ،تفاقیات دولیةإ

دور الفقھ والقضاء دون أن ننسى  ،ة المتخصصةـلصادرة عن المنظمات الدولیا ةـالدولی

 .)2(الدولیین

إذ یمكن تصنیف  ،القانونیة قواعدالترتب علیھ تماثل في  ،إن ھذا التماثل في المصادر          

تتفق الدول فیما  ،إلى قواعد قانونیة ملزمة ،من حیث المصدر ،قواعد ھذه الفروع القانونیة

وتقریر المسؤولیة الدولیة في حال  ،لتزام بھاعلى ضرورة الإ ،صراحة أو ضمنا ،بینھا

 ،على تقریرھا كقواعد إرشادیة عامة ،ینھابتتفق الدول فیما  ،وقواعد غیر ملزمة ،مخالفتھا

  . )3( قانونیا التزامادون أن تشكل 

فبالنسبة  ،لعبت المنظمات الدولیة دورا ریادیا في تشكیل قواعد كلا القانونین - 4           

 إبرامكان لھا دور فعال في  ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أننجد  ،الإنسانيللقانون الدولي 

حتى البروتوكولات  ،1964تفاقیة جنیف الأولى لعام إمنذ  ،الإنسانیةتفاقیات الدولیة الإ

  .1977لعام  الإضافیة

                                                 
  : تقریر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: حول ھذا الاجتماع، أنظر - 1

Conférence des experts pour la protection de l’environnement en temps de conflits armés, rapport de 
conférence, ICRC, Genève, Septembre, 1992. 

  :وأنظر كذلك الوثیقة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بعنوان   
Protection de l’environnement en période de conflit armé, Rapport du secrétaire général,                         
U.N.A/47/328, 1992, p11-14. 

                                                                             Julian Wyatt,Op.cit, p 594 -595:حول ھذا الترابط ،أنظر  -2
  ) .Soft law(، وأخرى إرشادیة غیر ملزمة )Hard law(اعد القانون الدولي للبیئة إلى قواعد ملزمة ومن ھنا قسم الفقھاء قو-  3
  .42أحمد عبد الكریم سلامة ، مرجع سابق، ص : أنظر   
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 ،منظمة الیونسكو ،)1( قد كان لكل من منظمة الأمم المتحدةف ،في القانون البیئي أما             

 ،قتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة الإ، والزراعة المنظمة البحریة الدولیة، منظمة الأغذیة

  .المتعلقة بحمایة البیئة ،تفاقیات الدولیةالإ إبرامبالغ التأثیر في عملیة  ،وغیرھا من المنظمات

  والقانون الدولي للبیئة الإنسانيأوجھ الاختلاف بین القانون الدولي : ثانیا

من حیث الھدف الذي  ،یختلف ھذین الفرعین من فروع القانون الدولي العام -  1           

ناة یھدف إلى التخفیف من المعا ،الإنسانيفالقانون الدولي  ،یسعى كل منھما إلى تحقیقھ

بینما یھدف  ،وتوفیر الحمایة لضحایا ھذه النزاعات  ،في النزاعات المسلحة ،الإنسانیة

 .إلى حمایة البیئة البشریة ،القانون البیئي

 أثناءغیر متخصص بحمایة البیئة وحدھا ،الإنسانيفإن القانون  ،وبالتالي              

إلى جانب موضوعات  ،وإنما تشكل حمایتھا إحدى موضوعاتھ الحدیثة ،النزاعات المسلحة

 ،بینما نجد القانون الدولي للبیئة ،وتنظیم قواعد الحیاد ،كتنظیم سیر العملیات العدائیة ،أخرى

 .)2(قانونا متخصصا في حمایة البیئة وحدھا

وغیرھم  ،كالمدنیین :الأفراد مباشرة ،الإنسانيغالبا ما یخاطب القانون الدولي  -  2           

 أن ،في حین ،لتزاماتإم ـــویفرض علیھ ،فیرتب لھم حقوقا ،من ضحایا النزاعات المسلحة

الأفراد الطبیعیین بشكل  -  بـفي الغال -لا تخاطب  ،بشكل خاص ،قواعد القانون الدولي

كأشخاص القانون  ،تأتیھا الدول ،سیما وأن النشاطات المؤثرة سلبا على البیئة ،مباشر

  .سمھا وتنسب أنشطتھم إلیھاإأشخاص یعملون ب أو ،الدولي

أو مصانع  ،والتجارب النوویة أو الكیمیائیة ،فالتلوث المؤثر في طبقة الأوزون              

 أوجمیعھا أنشطة تقوم بھا الدول  ،المنبعثة منھا غازات سامة ،ةــــومحطات تولید الطاق

 .)3( تنسب إلیھا

                                                 
إضافة إلى الدور الریادي لمنظمة الأمم المتحدة في حمایة البیئة وقت السلم، ما فتئت تساھم بشكل فعال في حمایتھا وقت الحرب،  -  1

من  السادس من نوفمبرومن أبرز الخطوات في ھذا المجال، إحیاؤھا للیوم العالمي لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، الموافق لیوم 
 :طالع .56/4ضى القرار،بمقتكل سنة

Stella Giani," Protéger l’environnement peut prévenir les conflits ,selon Banki-Moon  "  
  . 15:17الساعة على  2010.11.08منشور في  WWW.Bioaddict.fr/article على الموقع الإلكتروني

2 - Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 220. 
 

  .57أحمد عبد الكریم سلامة ، مرجع سابق، ص  - 3

http://www.Bioaddict.fr/article
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فھو لا یطبق  ،قانون ذو طبیعة زمنیة محددة بأنھ ،الإنسانيیتمیز القانون الدولي  - 3           

نھایة  أو ،العام للعملیات العسكریة الإیقافویتوقف تطبیقھ عند  ،إلا خلال النزاعات المسلحة

مع  ،السلمة  في فترات ـیطبق لحمایة البیئ ،ن القانون الدولي للبیئة، أفي حین ،)1( الاحتلال

 .)2( بعد اندلاع العملیات العدائیة في حالات معینة  -كاستثناء -ستمرار في تطبیقھ الإ ةـإمكانی

من حیث الأساس الذي یقوم علیھ  القانونانیختلف  ،أھدافھما لاختلافونتیجة  - 4           

عتبارات والإ ،أساس الموازنة بین الضرورات العسكریةفیقوم الأول على  ،كل منھما

  .المساواة بین الدول مبدأعن  قالمنبث ،أما الثاني فقائم على أساس التعاون الدولي ،الإنسانیة

لذلك  ،)3(فالمشاكل البیئیة العابرة للحدود لا یمكن مواجھتھا دون التعاون الدولي             

 )21( كالمبدأ ،البیئة تفاقیات الدولیة لحمایة ھو الأساس الذي قامت علیھ الإ المبدأنجد أن ھذا 

والفصل الثاني  ،تفاقیة تلوث الھواء بعید المدى إوالفصل الأول من  ،ستوكھولم إعلانمن 

والباب الثاني والثالث  ،1987سبتمبر  16 لحمایة طبقة الأوزون ،مونتریال بروتوكولمن 

  .)4( وغیرھا 1997في الأغراض غیر الملاحیة لعام  ستخدام المجاري الدولیةإتفاقیة إمن 

ولا  ،تفاقیات الدولیة بشكل أساسيعلى الإ باعتماده ،یتمیز القانون الدولي للبیئة -  5           

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  كاتفاقیة ،تفاقیات الدولیة العامةعلى الإ الاعتمادیقتصر ھذا 

یضم  وإنما ،وغیرھا ،1991تفاقیة تقییم الأثر البیئي في سیاق عابر للحدود لعام إو ،1982

اتفاقیة إستخدام میاه الیرموك بین الأردن ك ،)5( والإقلیمیةتفاقیات البیئیة الثنائیة الكثیر من الإ

 اوتشیكوسلوفاكیالنوویة بین النمسا  تبالمنشآحمایة البیئة المحیطة  اتفاقیة،و1953وسوریا 

  .1982عام ) اسابق(
                                                 

  .309شریف عتلم ،محمد ماھر عبد الواحد ،المرجع السابق ،ص .1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  03أنظر المادة  -  1
  .الفرع التاليسیأتي التفصیل في ھذه الحالات في  -  2
  ،      "المسؤولیة الدولیة عن مضار التلوث البیئي العابر للحدود"ناظر المندیل، : أنظر   -  3

(http://law.tikrituniversity.edu.iq)/ ،)2010.10.14( .2011.02.17 
   .Julian Wyatt, op. cit, p 596-598 :و حول إشكالیة الضرر البیئي العابر للحدود في القانون الدولي العام ،أنظر 

  :للتفصیل أكثر في ھذا المبدأ،  أنظر -  4
، ص 2009،منشورات الحلبي، لبنان ، حمایة البیئة في ضوء الشریعة والقانون والإدارة والتربیة والإعلامعبد القادر الشیخلي،  - 

  .ومایلیھا 14
، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، یةحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، العلاقة والمستجدات القانونعمر سعد الله،  - 

154 -157.  
  .299- 281، ص 2009،دار أسامة للنشر والتوزیع،   1، طالتلوث البیئي، أسباب أخطار وحلولسلطان الرفاعي،  - 
  .ومابعدھا 90، مرجع سابق، ص التنظیم القانوني للبیئة في العالممحمد خالد جمال رستم،  - 

الملحق الأول من مجلة  معھد :بعض الإتفاقیات البیئیة الإقلیمیة، خاصة العربیة منھا، أنظرللإطلاع على  - 5
  .50-1،مرجع سابق، ص القضاء

http://law.tikrituniversity.edu.iq)/
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للتعاون على حمایة البیئة  الإقلیمیةتفاقیة الكویت إنجد ف ،الإقلیمیةتفاقیات الإعن أما           

  .)1( 1983حمایة البیئة في منطقة البحر الكاریبي سنة  ، إتفاقیة1978البحریة من التلوث 

بل إن  ،الإقلیمیةتفاقیات الثنائیة فإنھ لا یعرف الإ ،الإنسانيأما القانون الدولي               

حیث یمكن القول  ،تتمیز بكونھا تضم عددا كبیرا من الأعضاء ،الإنسانیةتفاقیات الدولیة الإ

أساس  -تعد بحق -،1977 الإضافیینوبروتوكولیھا  ،1949تفاقیات جنیف الأربع لعام إبأن 

الأمر الذي دفع البعض إلى  ،قد صدقت علیھا كل دول العالم تقریبا ،الإنسانيالقانون الدولي 

دق ــحتى تلك التي لم تص ،تلزم كافة دول العالم ،الإنسانیةتفاقیات الدولیة بأن الإ ،القول

  .)2( تماما كما ھو الحال في میثاق الأمم المتحدة ،علیھا

والمكونة  ،التي تحمي البیئة على المستوى الدولي ،إلى جوار القواعد الدولیة - 6           

ة لكل ــــلحمایة البیئة الداخلی ،انین وأنظمة بیئیة مختلفةتوجد قو ،ةـــــللقانون الدولي للبیئ

  .داخلیة إنسانیةفلا یعرف قوانین وتشریعات  ،الإنسانيأما القانون الدولي  ،)3( دولة

لنشر  ،التي تضعھا الدول المختلفة في كتیبات خاصة الإنسانیةوأما التعلیمات             

 ،فلیست في حقیقتھا تشریعات داخلیة ، في صفوف قواتھا المسلحة الإنسانیةالمبادئ والقواعد 

 .)4(للتعریف بھ أثناء السلم والحرب ،ة عن ھذا القانونعدولیة ناب إنسانیةوإنما ھي قواعد 

   

                                                 
مرجع ،" حمایة البیئة في ضوء الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة و الإتفاقیات النافذة"رائف محمد لبیب، -  1

    22 سابق،ص
2- Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 231.   

  : نظرأللإطلاع على بعض ھذه القوانین والأنظمة  - 3
  .68-34، مرجع اسبق، ص " الحمایة الجنائیة للبیئة" عادل ماھر سید أحمد الألفي،  -
  . 21- 11، مرجع سابق، ص "الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر" وناس یحي،  -

وفي . 1958، وتعلیمات الحرب البریة للجیش البریطاني 1956للجیش الأمریكي لسنة كتعلیمات الحرب البریة   - 4
  :موضوع حمایة البیئة أنظر الكتیب 

Directive interarmées sur la protection de l’environnement en opération, PIA-5.12, 
publication interarmées, N°514/DEF, de France, du 17 mai 2004. 

  .ادر عن وزارة الدفاع الفرنسیةالص
، حول إنتھاكات 1999، الصادر في الجمھوریة الدیمقراطیة للكونغو أفریل Livre Blancالكتاب الأبیض : وأیضا نجد

حقوق الإنسان المتضمن ضوابط لحمایة البیئة في النزاعات المسلحة، من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني، حول ھذا 
  : الكتیب انظر

Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 277, marge 160. 
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  الثانيالفرع 

  قواعد القانون الدولي العام لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة

إن القانون الدولي للبیئة، یتضمن العدید من القواعد القانونیة، التي تفرض على      

الدول واجب إحترام إلتزاماتھا التعاھدیة، وعدم القیام بالأنشطة التي من شأنھا إحداث أضرار 

  .1بیئیة بالدول الأخرى، وترتب المسؤولیة القانونیة عند الإخلال بھذه الإلتزامات

من القواعد العامة، في القانون  ةلباحث القانوني، الوقوف على مجموعویمكن ل     

كقاعدة حسن : الدولي البیئي، التي تصلح لتوفیر الحمایة البیئیة أثناء النزاعات المسلحة

الجوار، عدم إلحاق الضرر بالغیر، قاعدة عدم التعسف في إستعمال الحق، وقاعدة التشاور، 

  .دة إتخاذ الاحتیاطات الممكنةوقاعدة التعاون الدولي، وقاع

  قاعدة حسن الجوار: أولا

، وقد )2(تعد قاعدة حسن الجوار، من القواعد المتأصلة في القانون الدولي العام      

نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلینا  :" وردت الإشارة إلیھا، في دیباجة میثاق الأمم المتحدة

وفي سبیل ھذه الغایات اعترافنا ... ویلات الحرب في أنفسنا، أن ننقذ الأجیال المقبلة من

، وھي تفرض على عاتق الدول، إلتزاما یمنعھا "...أن نعیش معا في سلام وحسن جوار ...

  .من القیام بأعمال ، قد تلحق الأذى بالدول المجاورة 

 ، أما عن دور ھذه القاعدة في حمایة البیئة، فإنھ یجب التمییز بین3ھذا في حالة السلم

  .علاقة الدول أطراف النزاع فیما بینھا، وبین علاقتھا بالدول الأخرى، المجاورة والمحایدة

                                                 
  .06المرجع السابق ،ص، "المسؤولیة الدولیة عن مضار التلوث البیئي العابر للحدود"ناظر المندیل،  :أنظر  - 1
ھذه الدول، التي إرتبط ظھور ھذا المبدأ، بتحدید علاقة الدول الواقعة على الأنھار، لتنظیم استغلالھا، والحد من سلوكات  - 2

  :تضر بباقي الدول المجاورة، للتفصیل في ھذه القاعدة وتطورھا التاریخي، أنظر
، رسالة ماجستیر، كلیة "  المسؤولیة عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا یحظرھا القانون الدولي" زید المال صفیة، 

  . وما بعدھا 57، ص 1994الحقوق، جامعة الجزائر، 
،إلى واجب الدول باحترام حسن الجوار وعدم  مضیق كورفومحكمة العدل الدولیة في حكمھا الصادر في قضیة  أشارت - 3

أن الدول :"...مصھر ترایل استخدام أراضیھا للقیام بأعمال تلحق الأضرار بالدول الأخرى،كما جاء في حكم قضیة 
وقد جاء التأكید على ھذا المبدأ في العدید من ...".  مسؤولة اتجاه جیرانھا عن نتائج الحوادث التي تقع على إقلیمھا

  :أنظر .الإعلانات و القرارات الدولیة 
Michael Bothe  et  al , Droit International protégeant l’environnement en période de 
conflit armé  lacunes et , op , cit, p 584.   

    



  تحدید البیئة المحمیة و قواعد حمایتھا أثناء النزاعات المسلحة: الفصل الأول
 

 
131 

 

فبالنسبة للدول أطراف النزاع، فإنھ یصعب الاعتمـاد على قاعدة حســـــن      

الجوار، لفرض إلتزامات متقابلة على الدول المتحاربة، لحمایة البیئة المحیطة بالعملیات 

لأن قاعدة الضرورة العسكریة، وشرعیة الدفاع عند العدوان، تحد من قاعدة  القتالیة، وذلك

حسن الجوار، وتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، یؤدي في الحقیقة، إلى إیقاف العمل 

  .)1(بالعلاقات الثنائیة، القائمة على حسن الجوار

اعدة حسن الجوار، تبقى أما بالنسبة لعلاقة أطراف النزاع بالدول الأخرى، فإن ق     

قائمة، وتلزم الدول أطراف النزاع، بالامتناع عن إستخدام أیة وسیلة حربیة، ترتب أضرارا 

بیئیة تتعدى الحدود الجغرافیة لھذه الدول، وبالتالي، فإنھ  یمكن الاعتماد على ھذه القاعدة، 

ستخدام الأسلحة النوویة في توفیر الحمایة للبیئة من الأضرار العابرة للحدود، الناجمة عن إ

  .2 والكیمیائیة

  قاعدة عدم التعسف في استعمال الحق: ثانیا

تقوم ھذه القاعدة، على أساس أن الحق المقرر للدول بموجب القواعد الدولیة، لا      

یعطیھا الصلاحیة في ممارستھ، على نحو یلحق الضرر بالآخرین، وھي تقوم بنفس الدور 

الجوار ، في حمایة البیئة أثناء النزاع المسلح، ولكن بصورة  الذي تقوم بھ قاعدة حسن

أفضل، ذلك لأن قاعدة حسن الجوار، تكون غیر ذات فائدة، في العلاقة بین الدول أطراف 

  .النزاع، أما قاعدة عدم التعسف، تضمن تلك الحمایة، مھما كانت الدولة طرفا أم لا في النزاع

الحق باللجوء إلى  - كان لھا، بمقتضى قانون الحربوإن  -فالدول أطراف النزاع      

ّ أنھا مقیدة بعدم  القوة المسلحة، وإستخدام أسالیب قتالیة مختلفة لتحقیق النصر العسكري، إلا

التعسف في إستعمال ھذا الحق، فلا یجوز لھا، اللجوء إلى وسائل تتجاوز الغایة الشرعیة من 

  .)3(الحرب، وھي إضعاف القوة العسكریة للخصم

                                                 
  .القانون الدولي العام أثناء النزاعات المسلحةأنظر الفرع المتعلق بحالات تطبیق  - 1

2- Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal :Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op . cit ,P 599.  
  

  .64صفیة زید المال، مرجع سابق، ص  - 3
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ونجـــد أن ھذه القاعــدة، تلتقــي مع القواعـــد العامة في القانــون الدولي      

الإنساني، كقاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھا، وقاعدة التناسب، وقاعدة الضرورة 

ا - العسكریة، لأن إستخدام الوسائل، على نحو مخالف لھذه القواعد الإنسانیة  ً ، - كما رأینا سابق

  .الحقیقة، تعسف في إستخدام الحق، على نحو یتجاوز الغایة المشروعة من الحربھو في 

وإذا كانت ھذه القاعدة تلزم الأطراف المتحاربة، في علاقاتھم مع بعضھم البعض،  

تلزمھم، بحمایتھا في علاقتھا مع الدول المحایدة، فلا  -من باب أولى -بحمایة البیئة فھي

  .)1(ستخدام القوة، للإضرار بالدول الأخرى یجوز لھم التذرع بحقھم في إ

  قاعدة التعاون الدولي: ثالثا

تعد قاعدة التعاون، من القواعد الراسخة في القانون الدولي البیئي، إذ لا تقتصر      

على توفیر الحمایة البیئیة، من الأضرار العابرة للحدود، وإنما تشمل التعاون من أجل حمایة 

  .)2(مشترك البیئة، كإرث إنساني 

 ّ و تقوم ھذه القاعدة،على أساس تبادل المعلومات، وإنشاء لجان مشتركة للتعاون،إلا

في حال إندلاع العملیات القتالیة،حیث  -بھذه الصورة -أنھ لا یتصور، إمكانیة اللجوء إلیھا

یمكنھا تحقیق نتائج ملموسة،إذا ما تمت بواسطة منظمات دولیة محایدة، كاللجنة الدولیة 

،وھو ما بدا واضحا في النزاعات المسلحة الحدیثة، وذلك ضمن محاور 3صلیب الأحمرلل

 تطھیر میاه الشرب وتوزیعھا، - :  عدیدة نذكر أھمھا

 إنشاء وتنظیم مخیمات اللاجئین، -      

 تجدید المرافق الصحیة والمدارس وإعادة بناءھا، -      

 .)4(وضع برامج لتطھیر الأماكن المأھولة، ومنع إنتشار الأوبئة  -                        

                                                 
  .66نفس المرجع، ص  - 1
من إعلان ستوكھولم، وكذا المادة العاشرة من إعلان نیروبي، إتفاقیة  24تم النص على واجب التعاون، في المبدأ  - 2

  .، وغیرھا من الإتفاقیات1982إتفاقیة قانون البحار ، 1982، المیثاق العالمي للطبیعة 1978التعاون الأمازوني 
  . 85صفیة زید المال، نفس المرجع، ص : للمزید حول ھذا المبدأ، أنظر    

3 -Michael Bothe  et  al , op . cit, p 586.   
  :للبیئة أنظرللمزید حول التعاون بین أطراف النزاع المسلح، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، لتوفیر الحمایة  - 4

- comité internationale de la croix rouge ,Rapport spécial: l’assistance, ICRC, 01 mars 2000. 
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كما أن قاعدة التعاون، تفرض إلتزاما آخر على أطراف النزاع، متمثلا في      

وجوب إخطار الدول المجاورة، بما قد یترتب على استخدامھا للوسائل، والأسالیب القتالیة، 

 .من نتائج وأضرار بیئیة عابرة للحدود

جب ھذه القاعدة، فإن الدول المتنازعة ملزمة بنشر المعطیات، والمعلومات وبمو 

المستعملة، وما قد تلحقھ من أضرار للبیئة، لتمكین الدول المجاورة،  ةالمختلفة عن الأسلح

 .1باتخاذ الاحتیاطات الممكنة، للحد قدر الإمكان من الأخطار البیئیة المدمرة

الحرب (المتحاربة خلال حرب الخلیج الأولى، حیث أنھ نتیجة لعدم تقید الدول  

بالإلتزامات التي تفرضھا قاعدة التعاون، ترتب عنھ إجبار السعودیة، ) الإیرانیة - العراقیة 

برمیل نفط، لأنھ لم یتم  500على إغلاق محطات تحلیة میاه البحر، نتیجة تسرب حوالي 

  .)2(إخطارھا مسبقا، بمثل ھذه المخاطر البیئیة 

تجدر الإشارة، إلى أن ھناك قاعدة عامة، من شأنھا توفیر الحمایة للبیئة، أثناء و     

، غیر أن القانون الدولي )3( قاعدة إتخاذ الاحتیاطات الممكنةالنزاعات المسلحة، ھي 

    .الإنساني، استمدھا في تطبیقات قاعدة التناسب، والتي سبق التفصیل فیھا

  

  

  

  

 

  
                                                 

1 - Michael Bothe  et  al , op . cit, p 586. 
2- Momtaz Dhamchid, op , cit, p 33.   

على بذل الدول قصارى الجھود، لتفادي ما قد یترتب عن الأنشطة التي تمارسھا، من آثار  ،تقوم ھذه القاعدة أساسا - 3
 .ضارة بالبیئة

  .105-100صفیة زید المال، مرجع سابق، ص : للتفصیل في ھذه القاعدة أنظر   
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  ثالثالفرع ال

  القانون الدولي العام أثناء النزاعات المسلحةحالات تطبیق 

یعد من المواضیع الحدیثة  ،إذا كان موضوع حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة     

 اتضاحلاسیما مع  -ظھرت الحاجة  قدف ،الإنسانيالتي تطرق لھا القانون الدولي  ،نسبیا

  الإستعانةإلى ضرورة  ،)1( - للبیئةتفاقیة في توفیر الحمایة اللازمة النصوص الإقصور 

م العلاقة بین الدول ینظتل،  - البیئي متمثلة في قواعد القانون -  قواعد القانون الدولي العامب

  .)2( لبیئة المحیطة بمیدان القتالااللازمة ب حمایة البھدف إضفاء  ،المتحاربة

العمل بقواعد القانون  إنھاءلم یعد یؤدي إلى  ،ندلاع النزاع المسلحإأن  ،والحقیقة     

العمل ببعض  إنھاءیقتصر على  ،ندلاع النزاعات المسلحةإوأصبح أثر ، الدولي العام 

  .)3(تفاقیات الصداقة والتحالفإك :تفاقیات الثنائیةالإ

فقد طالب أعضاء  ،التي تطبق وقت السلم ،الدولیة البیئیة بالاتفاقیاتأما فیما یتعلق  

الذي عقد تحت رعایة اللجنة الدولیة للصلیب  ،الإنسانالمؤتمر العالمي الثاني لحقوق 

بعدم  ،لة حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحةألبحث مس ،1993جوان  14في  ،الأحمر

عند حدوث النزاع  ،تفاقیات الدولیةأو وقف الإ ،بإنھاءالتسلیم المطلق بالقاعدة القائلة 

تكون  أنعلى  ،مستقبلا إبرامھاالتي سیجري  ،تفاقیاتوأنھ یستوجب العمل في الإ ،حـــالمسل

  .)4( متضمنة ما یقضي وجوب سریانھا في أوقات الحرب

وبناءا على ذلك ، فإن الفقھاء یرون إمكانیة الإستمرار في تطبیق قواعد القانون 

دة التي تجمع بینھا، وبین القواعد الدولیة الدولي المتعلقة بالبیئة، بالنظر إلى العلاقة الوطی

  .، ولكن وفق حالات محددة، نحصرھا في الآتي-كما سبقت الإشارة إلیھ  -الإنسانیة 
                                                 

  .النصوص الإتفاقیة لحمایة  البیئة أثناء النزاعات المسلحةأنظر المطلب الخاص ب - 1
2- Karine Mollard-Bannelier, La protection de l’environnement en temps de conflit armé, 
op. cit, p 225.   

تأكیدا لقول ) الحرب تلغي المعاھدات(،"La guerre annule les traités"في القدیم، سادت قاعدة كون - 3
،إلا أنھا اضمحلت أمام استثناءات الضرورة ) وشالقواعد الصامتة تدفنھا الجی("Silent legs inter arma"ششرون

،حتى باتت في حد ذاتھا استثناءا ،لتصبح في الوقت الراھن طي النسیان،خاصة مع اكتساب القواعد الإتفاقیة طابعا یجعلھا 
  .قابلة للتطبیق حتى في زمن الحروب 

      p 219 Ibid ,:  أنظر 
  .256، ص 1993أوت  32، العدد أ.دص.مصلاح ھاشم جمعة، حمایة البیئة من آثار النزاعات المسلحة،  - 4
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في  ،تطبیق قواعد القانون الدولي العام لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة: أولا

  حالة النص صراحة على ذلك

تنظم علاقات الدول  ،القانون الدولي العامتفاقیة في صل أن القواعد الإالأ     

 ،تفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئةقد تتضمن بعض الإ ،ومع ذلك ،الأطراف أثناء السلم

  :من ذلك نجد ،مكانیة تطبیقھا أثناء النزاعات المسلحةإالإشارة إلى 

العامة للأمم المتحدة  الذي تبنتھ الجمعیة ،من المیثاق العالمي للطبیعة 05المادة *           

أو  ،تصان البیئة من التدھور الناجم عن الحرب :"والتي تنص على أنھ ،1972عام 

 ".الأنشطة العدائیة الأخرى

 .)1( " یجب تحاشي الأنشطة العسكریة الضارة بالبیئة":من نفس المیثاق 20المادة *          

خاصة المحافظة  ،للأھداف السامیة للأمم المتحدة اتم إقراره تأكیدً  ،إن ھذا المیثاق     

لحل المشاكل الدولیة على جمیع  ،وتحقیق التعاون الدولي ،على السلم والأمن الدولیین

أشار إلى  ،ومع ذلك ،لحد من التدھور المتسارع للنظم البیئیة وقت السلموأھمھا ا ،الأصعدة

  .)2( متناع عن أي نشاط عسكري ضار بالبیئةضرورة الإ

التي تنص صراحة على  ،تفاقیة التابعة للقانون الدولي العامومن القواعد الإ     

من إعلان ستوكھولم للبیئة  26المبدأ  ،إمكانیة تطبیقھا لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة

الآثار المترتبة  ،وبیئتھ الإنسانیجب أن یكفي  ":نص على أنھیي ذال ،)3( 1972البشریة 

في  ،ویجب أن تسعى الدول جاھدة ،وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ،على الأسلحة النوویة

بشأن إزالة ھذه  ،تفاق في أقرب الآجالإإلى تحقیق  ،إطار الھیئات الدولیة المتخصصة

  .)4("الأسلحة وتدمیرھا بالكامل

      
                                                 

78مذكور في رشید حمد العنزي ،حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة ، المرجع السابق ،ص   -1  
                                    http://www.un.org                     :للإطلاع على المیثاق، الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة

2- Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 269.  
  .سبقت الإشارة إلیھ، في خضم الحدیث عن مفھوم البیئة، أنظر المبحث الأول من الفصل الأول لھذه الدراسة - 3

.  13رائف محمد لبیب ، المرجع السابق ، ص   - 4  

http://www.un.org
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إستخدام التقدم العلمي ، من الإعلان الخاص ب)04(كما یمكن إعتبار المادة 

 10والتكنولوجي لصالح السلم، وخیر البشریة، الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

، من قبل المواد التي یمكن تطویعھا لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، إذ 1975دیسمبر 

المنجزات  أن جمیع الدول، یجب أن تمتنع عن أیة أعمال، تستخدم فیھا:" تنص على 

العلمیة، لأغراض إنتھاك سیادة الدول الأخرى، أو التدخل في شؤونھا الداخلیة، أو شن 

  ...الحروب العدوانیة

ّ ھذه الأعمال لا تمثل خرقا لمیثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي فحسب،  إن

العلمیة، لخیر بل تشكل أیضا، تشویھا غیر مقبول، للمقاصد التي ینبغي أن توجھ التطورات 

  .)1(" البشریة

ص ــــالتي تن ،1982نیروبي  لانــإعمن  5المادة  ،د أیضاـــــومن ھذه القواع 

 ،من وجود مناخ دولي یسوده الأمن والسلم ،اسوف تستفید البیئة البشریة كثیرً  ":على

في  ،ومن تبدید موارده الطبیعیة ،لا سیما الحرب النوویة ،ویكون خالیا من تھدیدات الحرب

  .)2( "....أغراض التسلح

من خلال بعض  ،لبیئة أثناء النزاعات المسلحةلحمایة ، توفیر یمكن كذلك     

التي تفرض على عاتق  ،)88(وخاصة المادة  ،1982تفاقیة قانون البحار لعام إنصوص 

و القیام أ ،نفوذ عسكري كمنطقة ،ستخدام أعالي البحارإبعدم  لتزاماإ ،الدول الأعضاء

  .بتجارب نوویة

وغیرھا من وسائل  ،التي تعفي السفن الحربیةو ،تفاقیةمن نفس الإ) 236(المادة  أما 

تفاقیة المرتبطة بحمایة البیئة من إجراءات الإ ،كالطائرات والغواصات :النقل العسكري

الحمایة  ،لا تمنح البیئة الطبیعیة في تلك المنطقة ،فإنھا مع الأسف ،والحفاظ علیھا ،البحریة

  .)3( اللازمة

                                                 
  :ى ھذا الإعلان، أنظرللإطلاع عل - 1

، )الوثائق العالمیة والإقلیمیة(، المجلد الأول حقوق الإنسانمحمد شریف بسیوني ، محمد السعید دقاق، عبد العظیم وزیر، 
  .315ن، ص .ت.دار العلم للملایین، القاھرة، د

2- Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 237. 
  .257ص صلاح ھاشم جمعة، المرجع السابق،  - 3
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، والذي تضمن )1(" ریو"و من ھذه المواد أیضا، المبدأ الرابع والعشرین من تصریح 

     .)2(النص صراحة على حمایة البیئة أثناء إندلاع النزاعات المسلحة 

في الأغراض  ،المائیة الدولیةستخدام المجاري إتفاقیة إمن  )29(المادة  ،أیضا ونجد  

 ،تتمتع  المجاري المائیة الدولیة ":نھأالتي تنص على  ،1997نیویورك  ،غیر الملاحیة

منحھا تبالحمایة التي  ،والأشغال الھندسیة الأخرى المتصلة بھا ،والمرافق والإنشاءات

 ،ي وغیر الدوليفي النزاع المسلح الدول ،وقواعده الواجبة التطبیق ،مبادئ القانون الدولي

  .)3( "نتھاك لھذه القواعدإبصورة تنطوي على  استخدامھاولا یجوز 

حول  ،من مشروع لجنة القانون الدولي 22/3نجد المادة  ،ومن ھذا القبیل أیضا 

التي أشارت إلى وجود قواعد دولیة ذات  ،الجرائم التي ترتكب ضد السلم والأمن الدولي

والوسائل  ،للأسلحةمن الآثار المدمرة  ،تحمي البیئة خلال النزاعات المسلحة ،ل عرفيصأ

  .)4( ذات الأثر الواسع والخطیر وطویل الأمد ،الحربیة

البیئة في حالة عدم تعارضھا مع  لحمایةتطبیق قواعد القانون الدولي العام : ثانیا

  . قواعد القانون المطبق أثناء النزاعات المسلحة

تطبیقھا  إمكانیةالسلم صراحة على  أثناءلا تنص القواعد المطبقة  ،ھذه الحالةفي      

  .الإنسانيطالما أنھا لا تتعارض مع قواعد القانون الدولي ،غیر أنھ یمكن تطبیقھا،الحربأثناء

یمكن تطبیقھا أثناء  ،التي تحمي البیئة في وقت السلم ،تفاقیة العامةفالنصوص الإ   

بالرغم من كونھا لا تتطرق إلى بعض القواعد الخاصة بقانون الحرب  ،النزاعات المسلحة

 اكون مناسبی ،وتحریم إلقاء النفایات ،على منع التلوث فالاتفاق ،كالضرورة العسكریة

  .5للتطبیق أثناء العملیات القتالیة

                                                 
  .، أو ما یسمى، بقمة الأرض حول البیئة والتنمیة المستدامة1992قمة ریو دیجانیرو لسنة  -  1
الحرب تنطوي على تدمیر للبیئة المستدامة، لذلك یتعین أن نراعي القانون الدولي، الذي یوفر :" حیث ینص ھذا المبدأ على أن -  2

  :أنظر حول القمة"  ن في مواصلة تنمیتھاالحمایة للبیئة أوقات النزاع المسلح، وأن نتعاو
Guillaume BUSSET,  "Les évaluation des impacts sur l’environnement en période de conflits 
armées," maîtrise en environnement", université de SHERBROOKE, Troyes, France, 2009, p 32. 

  84ئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار ،المرجع السابق ،ص رضا بن سالم، حمایة البی:مذكور في  -  3
4- Guillaume BUSSET,   Ibid ; p 33.   
5- Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal :Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op. Cit, p 607.  
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الصادرة عن المؤتمر السادس  ،من المبادئ التوجیھیة ،2/5وھو ما أشارت إلیھ المادة 

الخاصة بحمایة البیئة الدولیة في أوقات  ،1993والعشرین للصلیب والھلال الأحمر سنة 

منطبقة في أثناء یة الدولیة،ئتظل الإتفاقیات البی ": والتي تنص على أنھ ،النزاع المسلح

زاع ــــالنفي ق ــــطبون المــــتنافى فیھ مع القانتلا الذي  درـــبالق ،ةــالنزاعات المسلح

  . 1"المسلح

السادس من  المبدأ ،التي تناسب حمایة البیئة أثناء النزاع المسلحومن النصوص    

بوقف عملیات إلقاء المواد  "والذي یقضي  ،1972البشریة عام إعلان ستوكھولم للبیئة 

بغیة ضمان  ،تتجاوز قدرة البیئة على جعلھا غیر ضارة ،و إطلاق الحرارة بكمیاتأ ،السامة

حة إلى یصر ةشارإ وفي ذلك،  )2( "ةــیكولوجیبالنظم الإ ،عدم إلحاق أضرار خطیرة

  .)3( التي لھا خصائص فیزیائیة تنبعث منھا إشعاعات حراریة ،الأسلحة النوویة

یعد  ":نھأالتي تنص على  ،من إعلان نیروبي للبیئة البشریة )09(ومنھا المادة      

ومن  ،فھذه عملیة شاقة ومكلفة ،أفضل من إصلاح الضرر الواقع فعلا ،منع الأضرار البیئیة

  . )4( "...المھم زیادة الوعي بأھمیة البیئة

حترام إواجب  :"التي تنص على ،وكذلك المادة الأولى من المیثاق العالمي للطبیعة

إخضاع جمیع : " ذات المیثاقوالمادة الثالثة من  ،" وعدم تعطیل عملیاتھا الأساسیة ،البیئة

مناطق الأرض في البر، والبحر، لمبادئ الحفظ ھذه، وتوفیر حمایة خاصة للمناطق 

  .)5( "الفریدة، والأنواع الإحیائیة المعرضة للخطر

  

                                                 
  .253-247، ص 1996، مارس 48المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة التاسعة، العدد  -1
مرجع ، "حمایة البیئة في ضوء الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة والإتفاقیات النافذة "محمد لبیب ، : أنظر -2

    .09سابق، ص 
3-  Eric David, op. cit, p 27.   

  .10، المرجع نفسھ، ص محمد لبیب  -4
5- Michael Bothe  et  al , Droit International protégeant l’environnement en période de conflit 
armé : lacunes et opportunités  , op. Cit, p 584. 
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تطبیق قواعد القانون الدولي العام لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة في : ثالثا
  ندلاع النزاعإحالة تعلقھا بمواضیع ھامة لا یمكن توقفھا حتى بعد 

لتعلقھا  ،أثناء النزاعات المسلحة ،في ھذه الحالة تطبق القواعد البیئیة العامة     

 الإنسانكالنصوص المتعلقة بحمایة حقوق  :التخلي عنھالا یمكن  ،بمواضیع قانونیة أساسیة

والنصوص المتعلقة بالأضرار  ،)1( وحقھ في بیئة نظیفة ،كحقھ في الحیاة :وحریاتھ الأساسیة

  .)2( البیئیة العابرة للحدود

أصبحت من المواضیع الھامة في القانون  ،الأساسیة الإنسانن حقوق وحیث أ    

مما یعني  ،تھاحمایعلى  تؤكد  ،تتضمن نصوصا قانونیة تفاقیاتھاأصبحت ،الإنسانيالدولي 

جنبا  ،ندلاع العملیات القتالیةإبعد  ،الإنسانستمرار في تطبیق قواعد قانون حقوق إمكانیة الإ

  .)3( القانونینختلاف بین ھذین مما ضیق دائرة الإ ،الإنسانيمع القانون الدولي  ،إلى جنب

موضوع حمایة البیئة أثناء النزاعات أن یعتبرون  ،بل إن بعض القانونیین     

إذ لا یمكن تحقیق  ،الإنسانللقانون الدولي لحقوق  ،یدخل في الإطار الأكثر تحدیدا ،المسلحة

  .)4( إذا تعرضت البیئة لأضرار خطیرة ،زدھارهاتنمیة الفرد و

 ،)5(العابرة للحدودة ـن الأضرارالبیئیعة ـالتي تنظم المسؤولی فیما یتعلق بالقواعد و    

الناجمة  ،ةـرار البیئیـإذ أن أغلب الأض،ة أثناء النزاعات المسلحةـفیمكن تطبیقھا لحمایة البیئ

على  فلا یقتصر أثرھا ،عابرة للحدود ھي أضرار ،ستخدام الوسائل القتالیة الحدیثةإعن 

   .)6(المجاورةد لیشمل أثرھا الدول ـبل یمت ،الحدود الجغرافیة للدول أطراف النزاع

  

                                                 
حقوق عمر سعد الله، : وأیضا. وما بعدھا 66، مرجع سابق، ص القانون الدولي للبیئةالحافظ،  دمعمر رتیب محمد عب: نظرأ -  1

  157- 151مرجع سابق، ص ، الإنسان وحقوق الشعوب
2 - Julian Wyatt, op. Cit, p 599. 

  .418- 396، ص 1998، سبتمبر 61، العدد أ.ص.د.م،"العلاقة بین القانون الإنساني وحقوق الإنسان"روبیر كولب، -3
  .194، مرجع سابق، ص تدوین القانون الدولي الإنسانيعمر سعد الله، -  4
، إتفاقیة 1979الإتفاقیة المتعلقة بالتلوث الجوي بعید المدى عبر الحدود جنیف : سبیل المثال لا الحصرمن ھذه الإتفاقیات نذكر على  - 5

، إتفاقیة حمایة وإستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة، ھلسنكي 1991تقییم الأثر البیئي في سیاق عابر للحدود 
 .03المرجع السابق ،ص، "یة الدولیة عن مضار التلوث البیئي العابر للحدودالمسؤول"ناظر المندیل،  :أنظر . 1992

كما ھو الحال، للآثار الناجمة عن طرح كمیات كبیرة من النفط، في میاه الخلیج العربي، أثناء حرب الخلیج الثانیة عام  - 6
  :أنظر ، المجاورة ، مما أدى إلى تأثیر مباشر على جمیع أشكال الحیاة البحریة، لشواطئ الدول1991

 - Momtaz DJAMCHID, Les règles relatives à la protection de l’environnement au cours de 
conflits armés à l’épreuve du conflit entre l’Iraq et le Koweït, op, Cit, p 208.  
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ثناء النزاعات المسلحة في : رابعا ُ تطبیق قواعد القانون الدولي العام لحمایة البیئة أ

  .)شرط مارتینز( الإنسانيحالة عدم وجود نص في القانون الدولي 

لعدم وجود نص في  ،في ھذه الحالة ،تطبق قواعد القانون الدولي العام البیئیة     

 وإنما ،على البیئةوھذه الحالة لیست قاصرة  ،الحالة المطروحة میحك الإنسانيالقانون الدولي 

 ،لتوفیر الحمایة لكل ضحایا النزاعات المسلحة ،)1("شرط مارتینز"یمكن اللجوء إلى ما یسمى

   .یوفر مثل ھذه الحمایة للبیئةفي حالة عدم وجود نص  ،بما فیھا البیئة الطبیعیة والمشیدة

فإن إمكانیة اللجوء إلى  ،من المواضیع الحدیثة نسبیا ،وحمایتھاولما كانت البیئة  

 - مارتینز وفقا لشرط -  المسلحة ر الحمایة اللازمة أثناء النزاعاتــلتوفی،القانون الدولي البیئي

في أثناء النزاعات المسلحة،  عن الأضرار البیئیة بالمسؤولیةخاصة فیما یتعلق  ،أمر مطلوب

  2.،كما سنرى لاحقالیست بالفعالیة المرجوة ،والتي نيالإنساالقانون الدولي 

                                                 
 ،"فریدیریك مارتینز"، نسبة إلى الدبلوماسي السوفیاتي " Clause MARTENS" سمي ھذا الشرط بشرط مارتینز  - 1

، ومنذ ذلك 1899الذي ساھم في وضع ھذا الشرط لأول مرة، في مقدمة إتفاقیة قوانین وأعراف الحرب البریة لاھاي 
على كل قانوني، التاریخ، غدا ھذا الشرط جزءا ھاما من القانون الإنساني، لدرجة أنھ یمثل الحد الأدنى المطلق، الذي یتعین 

ورد .  The substitut principleویطلق علیھ أیضا إسم المبدأ البدیل.یھتم بالقانون الدولي الإنساني، أن یكون ملما بھ
  :ذكره في المواقع التالیة

 مقدمة الإتفاقیة الخاصة بإحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، -
 ،1945في النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ  -
 ،1980ظر أو تقیید إستعمال أسلحة تقلیدیة یمكن إعتبارھا مفرطة الضرر جنیف مقدمة ح -
 ،1977، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1949جملة من مواد إتفاقیات جنیف الأربع لعام  -
  .،وغیرھا 1994من دلیل سان ریمو،بشأن القانون الدولي المطبق أثناء النزاعات المسلحة في البحار  2المادة   -
في الحالات غیر الواردة في النصوص الإتفاقیة، یبقى السكان والمحاربون تحت حمایة " وینص ھذا الشرط على أنھ       

سلطان ومبادئ قانون الشعوب، بالشكل الذي وصلت إلیھ في أسالیب التعامل المستقرة بین الأمم المتمدنة، وفي قوانین 
  ".الإنسانیة ومتطلبات الضمیر العام

  :ن التفصیل حول ھذا الشرط وأھمیتھ، خاصة في حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، أنظر كلا منلمزید م
 .289، مرجع سابق، ص تطور تدوین القانون الدولي الإنسانيعمر سعد الله ،  -
مارس  54، السنة العاشرة، العدد أ.ص.د.م، "شرط مارتینز وقانون النزاعات المسلحة " روبیر تیسھورست، -

 .134-125،ص 1997
 .82،ص ، مرجع سابقمحاضرات في القانون الدولي الإنسانيبارش سلیمان،  -
 . 80- 79، المرجع السابق ،صحمایة البیئة خلال النزاعات المسحةرشید حمد العنزي ، -

ویة والتھدید الأسلحة النو مھذا الشرط ، في رأیــــھ في قضیة إستخدا) محكمة العدل الدولیة(یصف القاضي شھاب الدین  - 2
الإنساني وما یملیھ الضمیر العام ، بوصفھما مبادئ من  يسلطة معالجة مبادئ القانون الدول...یمنح:" باستخدامھا ،بقولــھ 

إن الوظیفة الحقیقیة ... القانون الدولي،على ضوء الظروف المتغیرة ،بما في ذلك التغیـــــرات في وسائل الحرب وأسالیبھا 
وجـــود مبادئ القانون الدولي ،التي عملت ولا تزال تعمل على ضبط السلوك العسكري  -دون جدال - عللمبدأ ھي أن یض

إنھ مبدأ یجعل من الأعراف الساریة بین الدول ... من خلال الرجوع إلى مبادئ الإنسانیة ،ومتطلبات الضمیر الإنساني 
ار الواجب تطبیقھ في حالة ما إذا كانت النصوص الإتفاقیة المعیالمتحضرة و القوانین الإنسانیة،ومتطلبات الضمیر العام ،

وحسبنا أن مسألة حمایة " قاصرة عن أن تغطي الحالات والمسائل التي تثار في النزاع المسلح ،أو لھا علاقة مباشرة بھ
  .البیئة المحیطة بالعملیات العدائیة ، ھي من أھم تلك المسائل 

  . 79لمرجع ، ص رشید حمد العنزي، نفس ا:نقــلا عن  
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ا على ما سبق، نخلص بالقول، في ختام ھذا الفصل، إلى أن إعتماد الدراسة،  وتأسیسً

ساھم بتحدید و حصر نطاق البحث،حول  ،-والذي أخذ بھ الفقھ الدولي -سع، للمفھوم المو

دة ــــــشیمة الطبیعیة و الــــح، في عناصر البیئــــــة إثناء النزاع المسلــالحمایة الموفرة للبیئ

  .) الاصطناعیة( 

ا على ذلك، جاء تحلیل القواعد الدولیة التي تضمن للبیئة الحمایة من   واستنادً

الأضرار التي قد تلحق بھا، أثناء سیر العملیات العدائیة، والتي تباینت فعالیتھا بین قواعد 

ة آخر ـفاء درع الحماین تطویعھا، لإضـــة، أو عرفیة، أمكرــــإتفاقیة، تحمیھا بصورة مباش

س دور قواعد القانون الدولي العام، في تدعیم ھذه الحمایة، في حالات خلھا، دون أن نب

  .تطبیق ھذا القانون، زمن الحرب انسحاب

نوط بھا، إزاء مل ھذه القواعد، أوجھ القصور في أداء الدور الـو قد بینّ تحلی     

ا، لبحتوفیر ا ً ل دفع ّ ل ث الضمانات القانونیة، التي قد تكفـــــلحمایة الكافیة للبیئة، مما شك

 .حال النزاعات المسلحة -قدر المستطاع  -، لتجنب الإضرار بالبیئة  ة ثابتةـــــدعام

   



  
  

  يالثـــــان لفصلا  
  

      ة ـة الدوليـضمانات الحماي    
       اء التراعــات ـة أثنـللبيئ    

  ةـالمسلحــ    
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  :تمھید 

والقواعد الدولیة ،على تحدید البیئة المحمیة ،  وقفنا في الفصل الأول من ھذه الدراسة 

أو نصوصا  ،سواء كانت قواعد عرفیة عامة،المتعلقة بحمایتھا أثناء النزاعات المسلحة 

  .لبیان مدى فعالیتھا في توفیر الحمایة المناسبة للبیئة،وقمنا بتحلیل ھذه القواعد ،اتفاقیة 

ندلاع إلا یجدھا توفر الحمایة القانونیة للبیئة أثناء ،ن المتمعن في تلك القواعد إلا أ

مرحلة سابقة : بل إنھا تضمن حمایتھا في مرحلتین مختلفتین  ،العملیات القتالیة فحسب

ومرحلة لاحقة على وقوع ، بالنص على الحمایة الوقائیة للبیئة ، ت العدائیة لإندلاع العملیا

وتوقیع الجزاء المناسب على ، نتھاك قواعد الحمایة إبتقریر المسؤولیة الدولیة عن ، عتداء الإ

  . الانتھاكمرتكب 

د من تحدید ـــــفإنھ لاب ، ون ھاتھ الحمایةـــــة من مضمـــوحتى نكون على بین

ھا ــلال الوقوف على آلیاتـــــضماناتھا ، وبحث سبل تجسیدھا ، ولا یتأتى ذلك ، إلا من خ

  ) .ث أولــــــمبح(العملیات العدائیة و بعد انتھاء قبل ، أثناء 

، یؤكد عدم فعالیة القاعدة القانونیة، إذا لم ترتبط بجزاء عن ولما كان المنطق القانوني 

التعریج على تبیان المسؤولیة الدولیة ، عن انتھاك قواعد حمایة مخالفتھا ، فإنھ حري بنا ، 

  .)  مبحــــث ثان( البیئة وتكریس مبدأ العقاب على ھذا الانتھاك 
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  ث الأولــالمبح

  ةــات المسلحــة أثناء النزاعـة للبیئـة الدولیـات الحمایــآلی

تقتصر على الحمایة المكفولة لا ، لما كانت الحمایة التي توفرھا القواعد الدولیة للبیئة 

وع ـة لاحقة لوقـوحمای ، ل حمایة سابقة زمن السلمـوإنما تشم ،أثناء العملیات العدائیة 

علیھا  الاعتداءتسبق ،  ةـوقائیإلى حمایة ، ة ـم الحمایة الدولیة للبیئـفإنھ یمكن تقسی، الضرر 

ر العملیات ـعلیھا خلال سی الاعتـداء من،  ةــرقابیوحمایة ، أثناء النزاع المسلح 

ي ــوتفرض عقوبات على منتھك، ل الاعتداء ـرم فعــتج، ةــردعیوأخرى ، ةـــالعسكری

  .د الحمایةـــقواع

، وقائیة: في صورتین من صور الحمایة ، فصل من خلال ھذا المبحث نعلى أننا س

ة ـــــــر العملیات العدائیـأثناء سی ة ،ــــورقابی ،)  ب أولـمطل(  ةــالعملیات القتالی لاعدناقبل 

لتبیان قواعد ، الحمایة الردعیة : ) ثالث بـمطل( ثم نمھد من خلال،  )ثان ب ـمطل( 

والذي خصصنا لھ مبحثا ، والعقاب علیھا ، المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد الحمایة 

  .ھـــوع وتشعبــبالنظر إلى أھمیة الموض، مستقلا 

لا بد من ، أن نشیر إلى جملة من النقاط ،ونرى قبل البدء ببحث آلیات حمایة البیئة 

  :عتبارأخذھا بعین الإ

تمثل الحد الأدنى من ، تفاقیة للبیئة أن الحمایة القانونیة التي توفرھا النصوص الإ: أولا     

وفیر حمایة إضافیة على ت،إذ یمكن أن تتفق الدول أطراف النزاع ، الحمایة الواجب مراعاتھا 

  .19491المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام  06وھو ما قررتھ المادة ،للبیئة 

    

                                                 
علاوة على الإتفاقیات الخاصة ،المنصوص علیھا صراحة في مواد عدیدة من ھذه " :على أنھ ، تنص ھذه المادة  - 1

الاتفاقیة ، یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة ، أن تعقد اتفاقیات خاصة أخرى، بشأن أیة مسائل ترى من المناسب 
ع ــ، مرجالقانون الإنسانيموسوعة  اتفاقیات ، شریف عتلم وأحمد ماھر عبد الواحد : نظرأ.  ..."تسویتھا بكیفیة خاصة

  . 76،96،133،226سابق، ص 
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حقوقا لا یجوز ، من ضحایا النزاعات المسلحة ، ترتب للبیئة وغیرھا ھذه الحمایةإن : ثانیا   

المشتركة بین  07 وھذا ما قررتھ المادة السابعة،تفاق على ما یخالفھا أو الإ،التنازل عنھا 

  .19491اتفاقیات جنیف لعام 

الموكلة للدول  والإجراءاتتلك الوسائل ، قصد بآلیات الحمایة القانونیة ن: ثالثا     

من أجل السھر على تطبیق الفعلي لقواعد ھاتھ ، وأي ھیئة مؤھلة ،  والمنظمات الدولیة

على حمایة ،  يــالإنسانون الدولي ـتنسحب آلیات تطبیق القان،  الشأنوفي ھذا ، الحمایة 

ا ــارتباطا وثیق مرتبطة،  انــالإنسحیث أن حمایة حیاة ، من النزاعات المسلحة زالبیئة 

   2.ھـــة بیئتـبسلام

   

                                                 
لا یجوز للجرحى والمرضى ، وكذلك أفراد الخدمات الطبیة والدینیة ،التنازل في أي حال " :تنص ھذه المادة على أنھ  - 1

الخاصة المشار إلیھا من الأحوال جزئیا، أو كلیا عن الحقوق الممنوحة لھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة ،أو بمقتضى الاتفاقیات 
  . 79،مرجع سابق ، ص  محاضرات في القانون الدولي الإنسانيسلیمان بارش ،:أنظر ." في المادة السابقة إن وجدت

تلك الوسائل التي " :على أنھا ،آلیات مراقبة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني ،" Yves Sandos"عرف الأستاذ  - 2
   ." احترام القواعد الخاصة بحمایة الضحایاتستعمل من أجل السھر على 

« Les moyens de contrôle…sont les moyens prévus en cours d’application pour veiller 
constamment à l’observation des dispositions en faveur des victimes …. »  

ضمان لحمایتھ  ،ن حمایة البیئة المحیطة بالإنسانلأ،البیئة في الحدیث عن آلیات حمایة ، یمكن تطویع ھذا التعریف  ،وعلیھ 
   01ھامش   ،92، مرجع سابق، ص " حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة"رضا بن سالم،: مذكور في . د ذاتھحب
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  ب الأولـــــالمطل

  ةـــة الوقائیــــات الحمایـــآلی

  
التي تفرضھا ،القانونیة  والإجراءاتتلك الوسائل ،یقصد بالحمایة الوقائیة للبیئة 

من ، قبل اندلاع النزاع المسلح ، أو المنظمات الدولیة  ،على عاتق الدول الاتفاقیةالنصوص 

ة طوارئ ــھي بمثابة خط،فل علیھا ــمن أي اعتداء محتم، ة ـــة البیئــأجل ضمان حمای

رار التي ــوتخفیف الأض، ة ـــلمواجھة الاعتداء على البیئ، تقررھا القواعد الدولیة  ، مسبقة

  .1 قد تلحق بھا

فوقایتھا من ، بالغ الأھمیة في حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة ، وللآلیات الوقائیة 

قسمت ، ولتبیان ھاتھ الأھمیة  ، خیر من علاجھا من الأضرار الأكیدة، الأخطار المحتملة 

 ، وقائیة خاصةلیات آ،ورھا ـة عناصـتسري على البیئة بكاف،   وقائیة عامةإلى ، الآلیات 

  . بعض عناصر البیئة المدنیةتخص 

  

  رع الأولــالف

  ةـــعامالة ــوقائیالات ــلیالآ

  

مجموعة الوسائل  أنھاعلى  ، الحمایة الوقائیة العامة للبیئة آلیاتیمكن تعریف 

قبل ، على الدول والمنظمات الدولیة ،التي تفرضھا النصوص الدولیة  ، القانونیة والإجراءات

مواجھة أي ،لالطبیعیة والمشیدة  :بنوعیھالتوفیر حمایة البیئة ، اندلاع العملیات القتالیة 

  . 2عند نشوب النزاع المسلح ، علیھا  للاعتداءاحتمال 

  

  
                                                 

، تقدیم مفید شھاب، دار  في القانون الدولي الإنساني دراسات، "نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني"، زیف ساندوإ: نظرأ - 1
  .542-509، ص 1،2000المستقبل العربي ، القاھرة ،ط

Karine Mollard-Bannelier, op. cit, p 438 -2  
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  ات ـــة زمن النزاعــة بحمایة البیئـام إلى الاتفاقیات الدولیة المتعلقــالانضم: أولا

  المسلحة      
  

لتزام بما جاء مراحل تعبیر الدول عن رغبتھا وارتضائھا الإ أولھو ، الانضمامإن 

وبحمایة البیئة على وجھ ، عامة  الإنسانيالخاصة بالقانون الدولي  في الاتفاقیات الدولیة 

انتشارا عالمیا بین ،تفاقیات حققت الكثیر من الإ،  الانضماموبسبب جھود تشجیع ، التحدید 

  . المسلحةبضرورة حمایة البیئة أثناء النزاعات ،لوعي الدوليوھو ما یعني تزاید ا،الدول

بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف ،  2009جانفي  06حتى تاریخ ، فمثلا 

 168حوالي ، الأول  الإضافيوفي بروتوكولھا ، دولة  194حوالي ،  1949الأربع لعام 

  .1 دولة 164فبلغ حوالي ، أما عن البروتوكول الثاني ، دولة 

فقد وصل عدد ، 1954المتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة لسنة ، أما عن اتفاقیة لاھاي 

ن على ـــفي حین وصل عدد المصادقی، دولة  118الدول المصادقة علیھا إلى 

سوى ،  1999بینما لم یحض البروتوكول الثاني لعام ، دولة  94ھا الأول إلى ـــــبروتوكول

  .2 ةـــدول 48بمصادقة 

علیھا سنة  وصل عدد المصادقین ،1976لعام  ENMODة ـــوبالعودة إلى اتفاقی

  .3على اتفاقیة حظر بعض الأسلحة التقلیدیة،دولة 108في حین صادقت  ،دولة 73إلى 2008

المعتمد  ،إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،ریفي الأخ الإشارةكما یمكن 

على تجریم  -كما سیأتي التفصیل فیھ  - الذي نص من خلال مادتھ الثامنة ،و 1998في روما 

ھ ـــفقد بلغ عدد الدول المصادقة علی، ة حرب ـــواعتبار ذلك بمثابة جریم،المساس بالبیئة 

  .4دولة 108 إلى 2009سنة 

                                                 
، مرجع سابق،"وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة، مبدأ التمییز بین المقاتلین  وغیر المقاتلین"ون،ـساعد العق - 1

  .111ص 
، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة كلیة  الحقوق، الأعیان المدنیة زمن النزاعات المسلحة حمایةوسیلة مرزوقي ،  - 2

حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر "رقیة عواشریة، : أنظر أیضا.72،ص 2008/2009
  .315-314مرجع أسبق، ص ، "الدولیة

  .111ساعد العقون، نفس المرجع، ص  - 3
والمتعلقة بحظر  1997كما صادقت على اتفاقیة أوتاوا لسنة ، 2001أفریل  30زائر على نظام روما بتاریخ وقعت الج - 4

صادقت على اتفاقیة  1991-12-19وبتاریخ ، 432/2000بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ، 2000-12-19الألغام بتاریخ 
ENMOD ،بمقتضى المرسوم الرئاسي 16/05/1989بتاریخ ،  1977ن لسنة یضافیكما صادقت على البروتوكولین الإ=  
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الانضمام إلى الاتفاقیات الخاصة بحمایة ، یمكن القول أنھ من الأھمیة ،وخلاصة 

أثناء  ،توفیر درع للبیئةشأنھا  وكل اتفاقیة من،تھا اأو الأعیان المدنیة المحددة بذالبیئة 

وأن تصبح ،بالطابع العالمي ، تفاقیات كل ھذه الإ ىظتح أنوحیث نأمل ، العملیات القتالیة 

  .1واجبة التطبیق في كل الدول

م من الانضمـــام إلى ھذه الإتفاقیات ، فإن فاعلیتـــــھا وإمكانیة ــــولكن، بالرغ

 تطبیقھا ،تبقى مرھونة بتجسید آلیة وقائیة ھامة ، تتمثل في إدراج ھذه  القواعد الحامیة 

  .تدابیر تشریعیة مؤكدة  باعتماد،  ضمن قواعد القانون الداخلي للدول

  

  يــــد القانون الدولي الإنسانـــي مع قواعــة القانون الداخلــموائم: ثانیا

لإمكانیة تطبیــق قواعـــد القانون الدولي الإنساني عامــــة ، وقواعد حمایـــة   

ونقصد بذلك البیئـــة خاصة ، لابد من إدماج ھذه القواعد ضمن القانون الداخلي للدولة ، 

إلى التعلیمات  إضافة،ولوائح تنظیم الشرطة ،  والإداري، القانون الجنائي  :وبصفة خاصة 

لت ــإلا إذا أدخ، الإنسانيلن تطبق قواعد القانون الدولي ، لأن السلطة القضائیة  . 2العسكریة

  .3ةــــــضمن القوانین الوطنی

  

                                                                                                                                                         
لم  ھافي حین نجد أن. 20/06/1960فقد صادقت علیھا بتاریخ ، 1949أما عن اتفاقیات جنیف الأربع ،89/68رقم =  

الإضافیة كما أنھا لم تصادق على  اولا على بروتوكولاتھ ،1980تصادق على اتفاقیة حظر بعض الأسلحة التقلیدیة لسنة 
  .1954ة حمایة الممتلكات الثقافیة لسنة اتفاقی

  .27-69سبق، ص أوسیلة مرزوقي ، مرجع : نظر، ألمزید من التفصیل حول الموضوع 
ولم تصادق على البروتوكولین الإضافیین لسنة ،أن بعض الدول صادقت على اتفاقیات جنیف الأربع ،من الملاحظ  - 1

ولم تصادق علیھ ،وقعت على نظام روما ،كما أن غالبیة الدول  ،وإسرائیل ومن بینھا الولایات المتحدة الأمریكیة،  1977
  .إلى یومنا ھذا

، ملحق الاتفاقیات مجلة معھد القضاء: نظر، أللإطلاع على قائمة الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقیات حمایة البیئة       
  .50-35البیئیة، مرجع سابق، ص 

  .315مرجع سابق، ص رقیة عواشریة ، : نظر أ - 2
التدابیر الوطنیة اللازمة للبدء في تنفیذ القانون "ماریا تیریزا دولتي، : نظر،أللمزید من المعلومات حول التدابیر الوطنیة  - 3

، 1،2000العربي ، القاھرة ،طتقدیم مفید شھاب ،دار المستقبل ، في القانون الدولي الإنساني دارسات، "الدولي الإنساني
  .553-543ص 
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التي ، 1ذاتھا الإنسانيفي اتفاقیات القانون الدولي ،وتجد الموائمة أساسھا القانوني 

التي تقضي  ،إضافة إلى القاعدة العرفیة، إنفاذھاوضمان ،حترام أحكامھا اتفرض على الدول 

ا عالمی،ومبدأ عدم تناقض مواقف الدول  ،على قواعد القانون الداخلي،بسمو القانون الدولي 

  .2وداخلیا

من خلال طریقة ، ویختلف أسلوب الموائمة بین القانون الدولي والقانون الداخلي 

إلى دراسة مدى ، حین تسعى الدولة ، فھناك الموائمة القبلیة : الدولة للقواعد الدولیة  ستقبالا

 ثم تقوم بتعدیل، مع قوانینھا الداخلیة ، التي ترغب في المصادقة علیھا ، توافق ھاتھ القواعد 

  .تماشیا والتزاماتھا الدولیة المقبلة علیھا  ھاتھ القوانین،

وھي عملیة الموائمة مع ،دول ــــالا بین الـــبھا إجمول ــة المعمـوھناك الطریق 

في النظام الداخلي ، ھاتھ القواعد حسبما یكون علیھ أسلوب استقبال ، التشریعات الوطنیة 

  .3 للدولة

                                                 
  :والمتعلقة بإجراءات  1977لعام  لمن البروتوكول الإضافي الأو 80تنص المادة  - 1
تتخذ الأطراف السامیة المتعاقدة،وأطراف النزاع دون إبطاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفیذ التزاماتھا ، بمقتضى  -أ  

  .الإتفاقیات وھذا البروتوكول
قدة وأطراف النزاع، الأوامر والتعلیمات، الكفیلة بتأمین احترام الاتفاقیات وھذا تصدر الأطراف السامیة المتعا -ب  

بھذا الترتیب من إتفاقیات جنیف  154، 128، 49، 48الملحق وتشرف على تنفیذھا ، بالإضافة إلى ذلك تنص المواد 
وانین داخلیة ، تضمن حسن ، على سعي الدول الأطراف في ھذه الإتفاقیات ،إلى سن تشریعات وق 1949الأربع لسنة 

  .تنفیذھا على المستوى الداخلي للدولة
یحقق الفعالیة المطلوبة من قواعد القانون ، الذي نصت علیھ ھذه المواد  ،لتزام على النحوأن تنفیذ الإ ،ولا یخفى علینا  

  .وقواعد حمایة البیئة خاصة، الدولي الإنساني عامة 
  .77- 74وسیلة مرزوقي، مرجع سابق، ص : نظرأ

، "حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولیة"سلیم علیوة، : وأیضا .316رقیة عواشریة، مرجع سابق، ص  - 2
  .134، ص 209/2010مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، 

         .نظریة الوحدة  و،)لإزدواجیةا( ةـالنظریة الثنائی:نظریتان،تتنازع أسلوب الموائمة بین القانون الدولي والقانون الداخلي - 3
والأشخاص المخاطبین ، من حیث مصادرھا ، فیرون أن القانونین مستقلین عن بعضھما البعض ،  أنصار الأولىفأما     

  .وبالتالي إن تنفیذ القاعدة الدولیة في المجال الداخلي لا یتم إلا بعد تحویلھا إلى قاعدة قانونیة داخلیة، بأحكامھما 
یستوجب علیھا ، وعلیھ بعد انضمام الدولة إلى الاتفاقیة ، فیرون أن ھناك نظام قانوني واحد ،  أنصار نظریة الوحدةأما و    

وھو ما توجھ ، لكنھا تبقى تسمو على القانون الوطني  ،التي یمر بھا التشریع الوطني، تمریرھا على الإجراءات التشریعیة 
  .من الدستور 138المادة  یھ المشرع الجزائري من خلاللإ

  :راجع كلا من 
  .2ھامش  112ساعد العقون، مرجع سابق، ص  -      
  .76- 75وسیلة مرزوقي، مرجع سابق، ص  -      
 التطبیق دلیل -الدولي الإنساني القانون، "الجوانب التشریعیة لتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني"أمین المھدي،  -      
أعداد أحمد فتحي سرور، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في القاھرة، ،) مؤلف جماعي( - الوطني الصعید على

  .  273، ص 2006القاھرة، 
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أن القواعد العرفیة لا تحتاج إلى إجراء ، إلیھ في ھذا المضمار  الإشارةوما تجدر 

  .1 شرط عدم مخالفتھا النظام العام للدولة، رة بل تطبق بصورة مباش، داخلي للموائمة 

  

  يـــالإنساني ـــون الدولــر قواعد القانــــنش: ثالثا

وبالرغم من أھمیة ، " القانون بجھل أحد یعذر لا"بأنھ ،أقرت جمیع الأنظمة القانونیة 

یعزى في ،  الإنسانیةعتراف بحقیقة أن انتھاك القواعد یتعین الإ أنھلا إ ، ھاتھ القاعدة دولیا

  .إلى عدم معرفة مضمونھا لدى الأوساط المعنیة، كثیر من الحالات 

ونشر ، یتطلب أولا التعریف بھ ، والتقید بأحكامھ ، ھذا القانون حترام إفإن  ، وعلیھ

  .2الذي یغني عن الوسائل العلاجیة ، للجانب الوقائي موفي ذلك دع، قواعده 

لتزام اتفاقي یستند إلى العدید من الاتفاقیات ، إ الإنسانيلي إن نشر قواعد القانون الدو

ة بھذا ـــراف التي لھا علاقـــویستھدف كل الأط،  3والتوصیات،  والإعلانات، الدولیة 

  .أفراد القوات المسلحة والمدنیین : القانون

                                                 
  .315رقیة عواشریة، مرجع سابق، ص  - 1
  .325نفس المرجع، ص   -  2
 1907لاھاي  الرابعة  ةتفاقیإثم تبنتھ ، ) 26لمادة ا( 1906تفاقیة جنیف لعام إضمن  ، لتزام بالنشر لأول مرةظھر الإ - 3

من  ،144، 127، 48، 47المواد وجاء في ،تفاقیة أسرى الحرب لنفس العام إو، ) 28المادة ( 1929واتفاقیة جنیف الأولى 
ولم یتخلف ، زمن السلم والحرب ، نص مشترك بنشر أحكامھا على أوسع نطاق، تفاقیات جنیف الأربع على التوالي إ

عن ركب التأكید على ) 19المادة (والبروتوكول الإضافي الثاني ،) 83المادة ( 1977لسنة  لالإضافي الأو البروتوكول
  .على حد سواء، لیشمل المدنیین والعسكریین  ، على أوسع نطاق، ضرورة ضمان نشر ھذه القواعد 

  . 125سلیمان بارش،المرجع السابق ، ص:أنظر      
وسایرھا في ،) 25المادة (المتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة ، 1954تفاقیة لاھاي لسنة إعن ،كما لم یغب ھذا الالتزام    

لتأكید وتطویر قواعد ھذا ،الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي ،المتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني ، 21ذلك القرار رقم 
 ،ؤتمر الرابع والعشرین للصلیب الأحمر والھلال الأحمرالصادر عن الم، 10وكذا القرار رقم ، 1977-1974القانون لفترة 

 3032وقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، المتعلق بتأكید نشر القانون الدولي الإنساني ، 1981المنعقد بمانیلا سنة 
  .1977عام  32/44والقرار رقم  ،1973لعام ) 37( 1302،  1972في عام ) 37(

  :نظرأللتفصیل في ھذه القرارات    
 .329-328سبق، ص أرقیة عواشریة، مرجع  -
، تقدیم مفید شھاب، دار دراسات في القانون الدولي الإنساني، "نشر القانون الدولي الإنساني" محمد یوسف علوان،  -

 .489-487، ص 2001، 1المستقبل العربي، القاھرة، ط
 .81-80وسیلة مرزوقي، مرجع سابق، ص  -
  .113بق،ص االعقون، مرجع س ساعد -
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 :  ةـــالمسلح القوات -1

 إتباعھاالتي یتوجب على المقاتلین ، جملة من القواعد ،  الإنسانيیضم القانون الدولي 

والأعیان ، كالقواعد المتعلقة بعدم توجیھ الأعمال العدائیة ضد البیئة : في میدان القتال 

ال ـــحظر الأعمدة ـــوقاع، ف العسكریة اھدالأرورة تمییزھا عن ــــوض، المدنیة 

ة ــعتبارھا مسؤولإب، اعد معرفة ھذه القو، المسلحة من واجب القوات ف وعلیھ، ة ـــالانتقامی

  .1يــــعن تطبیقھا الفعل، زمن النزاعات المسلحة 
  

 حترامھالاق ــشرط مسب، ة القوات لھذه القواعد ــــأن معرف،  ومما لا شك فیھ

یتطلب أن یكونوا على علم ،  لتزاماتھمابفإن وفاء العسكریین ، وبعبارة أخرى ، وتنفیذھا 

مع  ،للقادة والجنود الإنسانيما یستوجب تدریس القانون الدولي  ،بھذه الالتزامات زمن السلم

  . 2إلى الصكوك والمواثیق الدولیة، بالتدرج من القواعد الأساسیة  ، مراعاة الفرق في الرتب
          

أصبح معمولا بھ على نطاق ،أن تدریس ھذا القانون ،ویلاحظ في الوقت الراھن 

ن یوكما قد یوفد ضباط عسكر، خاصة على مستوى الكلیات العسكریة  ،واسع في العالم أجمع

في  الإنسانيینظمھا معھد القانون الدولي ، لحضور دورات تدریبیة ، في مجال التدریس 

  .3سان ریمو
  

الذي تقوم بھ اللجنة الدولیة ، یجب التنویھ بالدور الریادي  ،وفي ھذا المضمار

إلى نشر ، والندوات التي تھدف أساسا ، حلقات الدراسیة خاصة بتنظیمھا لل ،للصلیب الأحمر

  .4قواعد ھذا القانون

                                                 
1 - Olivier Boiral , Gérard verna ,"La protection de l’environnement au service de la paix" , 
Revue Etude internationales, vol.35,N°2, 2004 ,p278. 
 

"  تدریس قانون النزاعات المسلحة: "سیرج بورجوا: نظرأ. للتفصیل في كیفیات تدریس قواعد القانون الدولي الإنساني - 2
  .431أحمد سرور ، مرجع سابق، ص : ، إشرافالقانون الدولي الإنساني

  .494، المرجع السابق، ص نشر القانون الدولي الإنسانيمحمد یوسف علوان،  - 3
  .2010المقامة في لبنان، سنة  ،سانيندوة بیروت للقانون الدولي الإن ، كان آخر ھذه الندوات في الوطن العربي - 4
 القواعد الأساسیة لقانون الحرب:دون أن ننسى دور منشورات المنظمة في ھذا المضمار،والتي نذكر من أھمھا كتیب  

دي .وھو عبارة عن ملخص للقادة العسكریین ، یشمل برنامجا تعلیمیا لقواعد السلوك أثناء القتال ، مقتطف من كتاب ف 
  " .   دلیل القوات المسلحة عن قانون الحرب" مولینان 

  .91-88وسیلة مرزوقي، مرجع سابق، ص : طالع ،ھذا الشأن بللتفصیل في دور اللجنة و    
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وجوب التزام الدول ، 1977من البروتوكول الأول لعام  80كما نصت المادة 

ون الدولي ــرام أحكام القانـالكفیلة باحت، والتعلیمات  ربإصدار الأوام، الأطراف 

  . 1يــــالإنسان

بل إن المنظمات ، یقتصر إصدار ھذه التعلیمات العسكریة على الدول وحدھا ولا 

تعلیمات وتوجیھات  بإصدار ، في تطبیق ھذه الآلیة، قد ساھمت ھي الأخرى ، الدولیة 

كالمبادئ التوجیھیة الخاصة بالكتیبات العسكریة بشأن  " : للقوات المسلحة، عسكریة 

، التي أصدرتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ،"المسلححمایة البیئة في أوقات النزاع 

الدلیل التقني حول و، 19942سنة  49/50لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ا تنفیذ

  . 19893عام ، الیونسكوالصادر عن منظمة ،  آلیات الوقایة لحمایة الممتلكات الثقافیة

ھ لا یمكن ـــفإن، روري ــــض رأم، ة ــــالعسكریوإذ كان النشر في الأوساط 

الذین یعانون ، بین أوساط المدنیین ،  الإنسانيبفعالیة نشر قواعد القانون الدولي ،  الاستھانة

  .4ویلات النزاعات المسلحة

  :نـــوالمدنی انـــالسك -2

للمدنیین بل تعدتھا ، في دائرة القوات المسلحة  محصورة، لم تعد النزاعات المسلحة         

التي لا تستوجب ، وكثرة النزاعات غیر الدولیة  ، خاصة في ظل انتھاج حرب العصابات

  .وحدات عسكریة نظامیة
                                                 

دلیل السلوك بشأن الجوانب السیاسیة والعسكریة : " من الكتیبات العسكریة منھا، العدید ظھرت على الصعید العملي  - 1
  : ، وكذا1994سنة أواخر ، الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  ،"والأمن

« Directive interarmées sur la protection de l’environnement en opération ». 
  .. 2004الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسیة سنة 

  .433، المرجع السابق ص  سیرج بورجوا: ظرحول الموضوع ، أنللمزید 
  .104رضا بن سالم، المرجع السابق، ص :  وأیضا 

  .455-247، ص 1996مارس  48المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة التاسعة ، العدد : أنظر،حول ھذه المبادئ  - 2
3 -Karine Mollard-Bannelier, op , cit, p 179  

 :وأنظر أیضا 
Vittorio Mainetti, « De nouvelle perspectives pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armés, l’entrée en vigueur du  deuxième protocoles relatif à la convention de la Haye 
de 1954 » in RICR, vol 86, N 854, juin 2004 , p 339.   

رقیة عواشریة، مرجع سابق، : ظرأنط العسكریة في الأوسا، للتفصیل في عملیة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني  - 4
  .337-333ص 
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،المتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني ،الصادر عن المؤتمر  21ویعد القرار رقم 

من  على قدر كبیر ، 1977-1974الدبلوماسي لتأكید وتطویر قواعد ھذا القانون لفترة 

الواجب أخذھا بعین ، م من خلالھ النص على مجموعة الفئات المدنیة تحیث  ،  الأھمیة

  : وھي 1رـعتبار في جھود النشالإ

المسؤولون عن تنفیذ القانون ، عتبارھم صناع القرار إب، كبار موظفي الدولة  -           

 .الإنسانيالدولي 

وفي ، وكبار مسؤولیھ مستقبلا ، باعتبارھم نخبة المجتمع ، الأوساط الجامعیة  -           

  . والإعلام، والطبیة ، والعلوم السیاسیة ، مقدمتھم طلبة الحقوق 

 . 2برامج لتدریس قواعد ھذا القانون الجامعات،فقد اتخذت العدید من  وللإشارة،         

على أساس أن طفل الیوم قد ، والثانویة ، یة ئالنشر في أوساط المدارس الابتدا -         

لأنھم أول ، الألغام وتوعیتھم ، بخصوص اتھ الفئات ھ كما یتعین تحسیس، یصبح جندي الغد 

 .ضحایاھا

                                                 
  .85وسیلة مرزوقي، المرجع السابق، ص  - 1
حیث نظمت أول ، في سبیل نشر قواعد القانون الدولي الإنساني ، یمكننا التنویھ بجھود الجزائر المكثفة  ،في ھذا الإطار - 2

بحضور العدید ، بالجزائر العاصمة  2006دیسمبر  25في ، ملتقى وطني حول القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائیة 
  .وأعضاء البرلمان ، من ممثلي الدولة 

حیث قامت ، كمادة في برامجھا الأكادیمیة ، بإدراج ھذا القانون ، قامت العدید من الجامعات ، وعلى المستوى الجامعي     
  .مكملا لمادة حقوق الإنسان، في برامج السنة الثالثة ، بإدراجھ كمادة فصلیة ، جامعة الجزائر 

و ،تكوین دفعات في اختصاصات القانون الدولي الجنائي في  عنابةو،  باتنة،  أم البواقيولم تتوان كل من جامعة      
  .تعمیما لقواعد ھذا القانون، ) مدارس الدكتوراه والماجستیر(في إطار دراسات ما بعد التدرج  ، انيالقانون الدولي الإنس

بالقانون الإنساني  ىتعن، تم إنشاء لجنة وطنیة ،  08/163وبموجب المرسوم الرئاسي رقم ،  2008جوان  04وبتاریخ      
ر اللازمة ـــمع اقتراح التدابی، المتعلقة بھذا القانون ،  قتراح المصادقة على المواثیق الدولیةإفي ، مھامھا  تتلخص

  .ذات صلة بالقانون الدولي الإنساني، كما تتكفل بتنظیم منتدیات وندوات ،ة ـــللموائم
والكشافة الإسلامیة ، إضافة إلى أعضاء من الھلال الأحمر الجزائري  ، من ممثلي مختلف الوزارات ، وتتشكل اللجنة      

  .لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا، واللجنة الاستشاریة 
، ص 2008جوان  4،  29عدد  لجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلالجریدة الرسمیة ، نظر حول ھذه اللجنة أ     
16-17.  
  :نظر، أوللمزید حول نشر قواعد القانون الدولي الإنساني     

 .548ولي، مرجع سابق، ص ماریا تیریزا د -
 .501، مرجع اسبق، ص نشر القانون الدولي الإنسانيمحمد یوسف علوان،  -
 .350-332رقیة عواشریة، مرجع سابق، ص  -
 .93-80وسیلة مرزوقي، مرجع سابق، ص  -
  . 117-112ساعد العقون، مرجع سابق، ص  -
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في مساعدة ضحایا النزاعات ، لما تلعبھ ھذه الفئة من دور فعال، الأوساط الطبیة -         

 .1المسلحة

من لجان وطنیة للقانون الدولي : اف الفاعلة عدید الأطر، ساھم في عملیة النشر یو        -

كل ، مر إلى الجمعیات الوطنیة للھلال الأح، إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،  الإنساني

  .2إلیھ  دةـــوالمھام المسن، حسب موقعھ 

  لــــــــــــالتأھی: رابعا

في ،  الإنسانيإذ برزت لأول مرة في القانون الدولي ، تعد ھذه الآلیة حدیثة نسبیا 

لصلیب للجنة ابناء على قرار المؤتمر العشرین ،  1977من البروتوكول الأول  6المادة 

الذي طالب بضرورة العمل على تكوین مجموعة من ،  1965المنعقد في فیینا عام ، حمر الأ

  .3الإنسانيفي مجال تنفیذ القانون الدولي  النشاطالقادرین على ،  الأفراد 

ویعملون على ، من صمیم الولایة الوطنیة ، ویعتبر تشكیل وأعداد ھؤلاء الأفراد 

ة الدولیة للصلیب ــعلى أن تھتم اللجن، داخل بلدانھم ، تسھیل تطبیق الاتفاقیات الدولیة 

تحت تصرف الأطراف ،  الذین تم إعدادھم لھذا الغرض، بوضع قوائم الأفراد ، الأحمر 

  .4دةـــة المتعاقـــالسامی

من  82التي نصت علیھا المادة ، آلیة المستشارین القانونیین ، یضاف إلى ھؤلاء 

بشأن تطبیق ، بھدف تقدیم المشورة للقادة العسكریین ،  1977لسنة  لالأوالبروتوكول 

فیما یتعلق بحمایة ، التي تعطى للقوات المسلحة ، وبشأن التعلیمات المناسبة ،  تفاقیاتالإ

  .ةـــالبیئة خاص

                                                 
ا الھادفة إلى التعریف بقواعد القانون الدولي الإنساني ، لم تستثن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ھذه الفئة من منشوراتھ -1

،و التدابیر الأولیة المتبعة في معاملة  الإسعافات الطبیة الواجب اتخاذھا خلال العملیات  النزاعات المسلحةفخصتھا بكتیب 
  .الجرحى 

 رقیة عواشریة ، المرجع السابق ،: راجع ي ،ــــة في نشر قواعد القانون الدولي الإنسانــــللتفصیل في الجھات المساھم - 2
345-341ص   

  .485، مرجع سابق، ص نشر القانون الدولي الإنسانيمحمد یوسف علوان،  - 3
  .المذكورة أعلاه، وھو مجمل ما جاء في المادة السادسة  - 4
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یؤدیان نفس ، والمستشارین القانونیین ، ن ــــنظام العاملین المؤھلی أنورغم 

ومنھا البیئة ، تھدف إلى حمایة ضحایا النزاعات ، كوسیلة قانونیة وقائیة ، ة ـــــالمھم

یكون زمن ، یكمن في كون تكوین المستشارین ، نھما إلا أن الفرق بی، المحیطة بمیدان القتال 

في السلم وقبل بدء العملیات ، الذي یتم اللجوء إلیھ ، بعكس نظام المؤھلین ،  1السلم والحرب

  .2العدائیة

  عقد مؤتمرات وندوات دوریة لتفعیل قواعد حمایة البیئة: خامسا

تحت عنوان ،  1977من البروتوكول الأول لعام  07المادة ، نصت على ھذه الآلیة 

ة ـالأطراف السامی، لھذا البروتوكول  الإیداعتدعو أمانة " : بقولھا ، " الاجتماعات"

ة ـــوبموافق ،أو أكثر من ھذه الأطراف، ب واحد ـــبناء على طل ، لاجتماعالمتعاقدة 

  .3"الإنسانیةتفاقیات ة بتطبیق الإــة المتعلقـفي المشكلات العامللنظر  ،غالبیتھا 

الدعوة في ، ) طلب اجتماع(أنھ یمكن بآلیة بسیطة ، ویتضح من خلال ھذا النص 

قد ، مشكلة  یةأللنظر في ، للدول الأطراف  اجتماعأو ، إلى عقد مؤتمر ، أوقات السلم 

  .4تفاقیاتتعترض تطبیق ھذه الإ

للدول الأطراف لحمایة ، تعطي الفرصة في أوقات السلم ، ن ھذه المادة إوبالتالي ف

حال اندلاع ، من الأضرار التي یحتمل أن تلحق بھم ، وضحایا النزاعات المسلحة ، البیئة 

قد تعترض سبیل تطبیق اتفاقیات حمایة ھاتھ ، أیة عوائق  بإزالةوذلك ، العملیات القتالیة 

  .الفئات 
                                                 

أثناء ،التي تضمن تطبیق قواعد الحمایة الدولیة للبیئة  ، ضمن آلیات الرقابة، سنعالج آلیة تشكیل المستشارین ، ومن ھنا  - 1
  .في المطلب الثاني من ھذا المبحث، اندلاع العملیات القتالیة 

عام  ألمانیاو ،1986عام  كالسویدتم اللجوء إلیھ في عدد من الدول ، إلى أن نظام المستشارین القانونیین ، نشیر ھنا  - 2
  تفاقیة على الرغم من كونھ جاء أكثر تفصیلا في النصوص الإ، بینما لم یتم اللجوء إلى نظام المؤھلین مطلقا ،  1992

  . 96وسیلة مرزوقي ، مرجع سابق، ص : وأیضا.498محمد یوسف علوان، مرجع سابق، ص : نظرأ   
.  98مرجع سابق ، ص  شریف عتلم،أحمد ماھر عبد الواحد، - 3  
تعد وسیلة ناجعة لحمایة البیئة من الأخطار ، إلى أن النص على عقد مؤتمرات أو اجتماعات دوریة ،  تجدر الإشارة -  4

كاتفاقیة المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن الأجسام الفضائیة ، تفاقیات الدولیة البیئیة نجد غالبیة الإ، ومن ھنا ، المحتملة 
 1985واتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون مارس ،  1979العابر للحدود  والاتفاقیة المتعلقة بالتلوث الجوي،  1972مارس 

بصورة ، أو مؤتمرات للدول الأطراف فیھا ، تقضي بعقد اجتماعات دوریة ، تتضمن نصوصا ، تفاقیات وغیرھا من الإ
  .قد یعترض سبیلھا من عقباتوإزالة ما ، وتسمح بتتبع تنفیذھا ، تفاقیات مما یتیح فرصة استعراض فاعلیة ھذه الإ، منظمة 

  . 212رضا بن سالم ، المرجع السابق ، ص : نظرأ. تفاقیات البیئیةالمتبعة لحمایة البیئة في الإ حول ھذه الوسیلة 
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للجنة الدولیة للصلیب  أشار إلیھا النظام الأساسي فقد ، ونظرا لأھمیة ھذه الآلیة  

من البروتوكول ،  13كما أشارت إلیھا المادة ،  19981جوان  24الصادر في ، الأحمر 

والمتعلق بحظر وتقیید ،  1980لعام  للإنسانیةاالملحق باتفاقیة حظر الأسلحة ، الثاني 

  .استعمال الألغام والأشراك الخداعیة

  إقامة المنشآت العسكریة بالقرب من الأعیان المدنیةتجنب : سادسا

بتجنب إقامة الأھداف ، رغم أن الالتزام المفروض على الدول أطراف النزاع 

واجب التطبیق ، حمایة لأرواح وممتلكات المدنیین ، العسكریة قرب عناصر البیئة المدنیة 

من البروتوكول  52، 51، 48حسب ما ورد في لمواد (، أثناء اندلاع العملیات العسكریة 

الدول من القیام بالعمل على ،لا تمنع في ذات الوقت  إلا أن ھذه النصوص، ) 1977الأول 

 - أھدافا عسكریة،التي ستصبح زمن النزاع المسلح  - وتشید المنشآت العسكریة ،تجنب إقامة 

ة ــــة لھذه البیئـــــمن باب الوقایة العام،  بحیث یعتبر ھذا العمل،بالقرب من البیئة المدنیة 

  .2عند البدء بالعملیات العدائیة،من احتمال الإضرار بھا 

بالقرب من عناصر البیئة ، بتجنب إقامة الأھداف العسكریة ، نشیر إلى أن الالتزام 

على عاتق القیادة العسكریة ، أثناء سیر العملیات العسكریة وحسب ، وإنما  لا یقع، المدنیة 

حیث یتوجب علیھا ، المدنیة والسیاسیة للدول الأطراف  الإدارةعلى عاتق ، أیضا  یقع

وقایة لھا من ،والمناطق المكتظة بالمدنیین والأعیان المدنیة ، الفصل بین المنشآت العسكریة 

  . 3حال نشوب النزاع،جراء مھاجمة المنشآت العسكریة ، ق بھا التي قد تلح، الأضرار 

  

  

                                                 
، ص 1998سبتمبر . 61المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة الحادیة عشر، العدد : نظر، أللإطلاع على ھذا النظام  - 1

520-526.  
، "حمایة الأموال والممتلكات أثناء النزاعات الدولیة المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني"یر رحال، سم -  2

  .104، ص 2006مذكرة ماجستیر، جامعة البلیدة، كلیة الحقوق، مارس 
3 - Karine Mollard-Bannelier, La protection de l’environnement en temps de conflit armé, op. cit, 
p 193. 
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أكد على  ،"بعثة معاینة المناطق المدنیة في العراق وإیران"نجد أن تقریر ، ومن ھنا 

النزاعات  أثناء، تساھم في زیادة تعرض البیئة المدنیة للدمار ، ل ــھناك عدة عوام أن

  :المسلحة وھي

 ،المدنیة من خطوط الأعمال الحربیةقرب المدن والتجمعات  -أ

 الإستراتیجیةبالقرب من المنشآت ذات الأھمیة ، وجود الأعیان المدنیة  - ب

  ،كمحطات تولید الطاقة والجسور

لتسھیل الاحتلال ، إلى مواقع عسكریة ، تحویل بعض الأعیان والمرافق  -ج

  .1رارهـــــاستم أو

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحةكریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي،  - 1
  . 124المرجع السابق، ص 

  : نظرأوحول موضوع الأعیان المدنیة ،والأھداف العسكریة ،     
، ترجمة أحمد عبد العلیم، الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنسانيضوابط تحكم خوض فریتس كالسھوقن، الیزابیث تسغلفد، 

  119-117، 54-52، ص 2004اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، جوان 
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  رع الثانيــــالف

  ةــــــة خاصــــــوقائیات ـــــآلی

تفاقیة على الدول التي تفرضھا النصوص الإ،الوقائیة العامة  الإجراءاتإضافة إلى 

على  للاعتداءة أي احتمال ــلمواجھ،قبل اندلاع العملیات العسكریة ،والمنظمات الدولیة 

قصد حمایة ،تضمنت كذلك مجموعة من الوسائل والآلیات ،فإن ھذه النصوص ،لبیئة ا

  .ة الخاصةــالحمایة الوقائی :وھي ما یمكن تسمیتھا،من عناصر البیئة ،ناصر معینة بذاتھا ع

و یمكن للباحث القانوني ، في النصوص الدولیة ، أن یقف على الحمایة الوقائیة  

  :  في الحالات التالیةالخاصة ، 

 : قوى خطرةوالمنشآت المحتویة على ،حمایة وقائیة خاصة بالأشغال الھندسیة  : ولاأ

ضمن العناصر ،والمنشآت المحتویة على قوى خطرة ،تم تصنیف الأشغال الھندسیة 

  .1العمل العسكري،في باعتبارھا لا تساھم  مباشرة،المدنیة للبیئة المحیطة بمیدان القتال

الأشغال ، 1977من البروتوكول الأول لسنة  56من المادة ، عرفت الفقرة الأولى 

 أولا تكون الأشغال الھندسیة : " بقولھا ،والمنشآت المحتویة على قوى خطرة ،الھندسیة 

والمحطات النوویة ،والجسور ،ألا وھي السدود ،المنشآت المحتویة على قوى خطرة 

 .2..."محلا للھجوم،المولدة للطاقة الكھربائیة 

داف كما لا یجوز تعریض الأھ"...: من نفس البروتوكول  15كما جاء في المادة 

للھجوم إذا كان من شأن ھذا  ،المنشآت أوالواقعة عند ھذه الأشغال ،العسكریة الأخرى 

ترتب ،أن یتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال الھندسیة أو المنشآت ،الھجوم 

  ...."خسائر فادحة بین السكان المدنیین

                                                 
  . من الفصل الأول لھذه الدراسة، نظر المبحث الأول أ - 1
على سبیل ،أصناف  03مة تضم نما وضعت قائإو،لم تعط تعریفا للمنشآت والأشغال ،أن ھذه الفقرة ، إن الملاحظ  - 2

في السدود ومحطات ،كونھ لا یمكن حصر المنشآت والأشغال ،عیبا في ھذا التعریف  - حسب رأینا–وھذا ما یشكل ،الحصر 
یمكنھ إلحاق أذى بالغ ،یرھا كرومصانع ت،وآبار النفط  ،فتدمیر المصانع الكیمیائیة،تولید الكھرباء والجسور فقط 

  : نظرأ. والمحطات النوویة لتولید الكھرباء،والسدود ،نھ شأن تدمیر الجسور أش ،نـــبالمدنیی
Eric David, Principes de droit des conflits armés, op. cit, p 269. 
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حیث ،یتضح لنا مدى أھمیة توفیر حمایة خاصة لھذه المنشآت ،انطلاقا من ھذه الفقرة 

أن تكون ھذه الأھداف ،أنھ من البدیھي رغم  ،یحظر مھاجمة الأھداف العسكریة القریبة 

  .زمــن النزاع المسلح محل ھجمات عسكریــــة ،

وبالنظر إلى قربھا من المنشآت  ،بالذات  فغیر أن استھـــداف ھذه الأھــــدا 

وھو الأمر الذي یتنافى ،ضرر بالسكان المدنیین  أیماضر یقد ،یة على قوى خطرة المحتو

  .1الإنسانيوأھداف القانون الدولي 

جملة آلیات الحمایة الوقائیة الخاصة  ، لمن ذات البروتوكو 56كما تضمنت المادة 

  :الآتيك تبیانھابھذه المنشآت والتي یمكن 

اتفاقیات دولیة  إبرامعلى ،تشجیع الدول قبل اندلاع العملیات القتالیة وبعدھا  -أ           

 :لتوفیر حمایة خاصة بھذه المنشآت

تعمل  ":التي تنص على أن ، 56في الفقرة السادسة من المادة ،وردت ھذه الآلیة 

المزید من الاتفاقیات فیما  رامـــإبعلى ،وأطراف النزاع  ،الأطراف السامیة المتعاقدة 

  .2"التي تحوي على قوى خطرة،لتوفیر حمایة إضافیة للأعیان ،ھا ــــــبین

قد یكون ، إضافیةمایة حعلى أن الاتفاق على منح المنشآت الھندسیة ،وتصرح المادة 

موفرا ،وقد یكون بعد اندلاعھا ،مشكلا بذلك حمایة وقائیة ،قبل اندلاع العملیات العدائیة 

  .عند البحث الحمایة الرقابیة للبیئة،كما سنرى ذلك لاحقا ،التالي حمایة رقابیة ب

    

  

                                                 
حمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة إبان النزاعات المسلحة دراسة أبو الخیر أحمد عطیة ، : نظر في ھذا الشأنأ -  1

  .167، ص 1998، 1، دار النھضة العربیة، القاھرة، طبالشریعة الإسلامیة مقارنة
،  القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین والأعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحة، جنوال أحمد بس:  وأیضا 

  .اوما بعدھ 162مرجع سابق، ص 
  345شریف عتلم ،أحمد ماھر عبد الواحد ، المرجع السابق ،ص -2
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اتفاقیات وقت السلم  حث الدول الأطراف على إبرامی ،ص عام وبالرغم من وجود ن

متمثلا  -ومن بینھا حمایة البیئة ، الإنسانيفي القانون الدولي ،من شأنھا تعزیز قواعد الحمایة 

وبالنظر  - الإنسانيالمشرع  أنإلا  -1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف  06في نص المادة 

وما قد یترتب عن انطلاق القوى الخطرة ،إلى الطابع الخطیر الذي تتمیز بھ ھذه المنشآت 

وقرر تأكید ،لم یكتف بھذا النص العام  ، -لبیئة الطبیعیة على امن أضرار وخیمة ،منھا 

  .1المذكورة أعلاه 56وفق نص المادة  ،شآتحمایة وقائیة خاصة بھذه المن

 : ةـــة خاصــــآت بعلامـــز المنشــتمیی -ب  

یجوز للأطراف بغیة  ":نھ أعلى ، 1977 لالأومن البروتوكول  56/7نصت المادة 

م الأعیان ھذه بعلامة ــــأن تس،تسییر التعرف على الأعیان المشمولة بحمایة ھذه المادة 

ور ــع على المحــــــتوض ،ر برتقالیة زاھیةـــمجموعة من ثلاث دوائتتكون من ،خاصة 

عدم  يولا یعف،لھذا البروتوكول  01من الملحق رقم  16حسبما ھو محدد في المادة  ،ھـذات

بأي حال من ،من التزاماتھ بمقتضى ھذه المادة ،أي طرف في النزاع ،وجود ھذا الوسم 

  .2"الأحوال

یتم قبل اندلاع العملیات ،على النحو السابق ،ه المنشآت ووضع العلامة الخاصة بھذ

لھذا الجزء المھم والخطیر ،) وقائیة ورقابیة(تحقیقا لحمایة مستمرة ،لیستمر أثناءھا  ،القتالیة 

وإنما جاء على النحو ،لم یخاطب أطراف النزاع ،حیث نجد نص المادة ،من البیئة المدنیة 

تلزم الأطراف ،وقائیة ورقابیة :ما یعطي الآلیة طبیعة مزدوجة ،" ...یجوز للأطراف "

اندلاع العملیات أثناء (النزاع  أطرافوكذا ، ) قبل اندلاع العملیات العدائیة(السامیة المتعاقدة 

 .3)العدائیة 

 

                                                 
  .  281رقیة عواشریة ،حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، مرجع سابق ،ص  -  1
 القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین، 2ج القانون الدولي الإنساني آفاق وتحدیات،مصطفى أحمد فؤاد وآخرون،  - 2

  .435، ص 2005، 1بیروت، لبنان، ط، منشورات الحلبي ، والتراث والبیئة
  .126سابق، ص المرجع الفریتس كالسھوقن الیزابیث تسغلفد، : وأیضا. 80-77سمیر رحال ، مرجع سابق، ص  - 3
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 : حمایة وقائیة خاصة بالممتلكات الثقافیة - ثانیا

بین  رابطا  باعتبارھا،التي تكتسي الممتلكات الثقافیة ،بالنظر إلى الأھمیة البالغة  

مجالا خصبا للدراسة  ،فإنھا لطالما كانت ولا تزال،ومستقبلھا ،حاضرھا ، الإنسانیةماضي 

خلال ، المشترك  يـــالإنسانة ھذا التراث ــــخاصة فیما یتعلق بقواعد حمای،والتنقیب 

  . النزاعات المسلحة

وبالنظر إلى مقتضیات ،  1تفاقیةإبین فقھیة و،لكات الثقافیة وعلى تنوع تعاریف الممت

حیث  ، 19542تفاقیة لاھاي لسنة إما جاء في   بإیراد،فإننا نكتفي في موقعنا ھذا ،الدراسة 

  :تعریفا للممتلكات الثقافیة یشمل فئات ثلاث، 3قدمت المادة الأولى منھا

لتراث ،ذات الأھمیة الكبرى ،الممتلكات المنقولة أو الثابتة ،تضم المجموعة الأولى  -

التحف  ،أو التاریخیة،المباني المعماریة الفنیة : أمثلة عنھا،ورد الاتفاقیة تثم ،الشعوب 

 ).الفقرة أ(والكتب 

لحمایة وعرض الممتلكات ،المباني المخصصة بصفة رئیسیة ،وتضم المجموعة الثانیة  -     

  ).ب فقرة(ودور الكتب ،كالمتاحف  :ثم تورد أمثلة،المبینة في الفقرة أ ،ولة الثقافیة المنق

 

                                                 
  : للتفصیل في ھاتھ التعاریف راجع كلا من - 1
  .86-83سمیر رحال ، نفس المرجع، ص  -
  .257، المرجع السابق، ص  ن الدولي المعاصرالاحتلال الحربي وقواعد القانومصطفى كامل شحاتھ ،  -
  .143-141نوال أحمد بسبح، المرجع السابق، ص  -
  .47-46وسیلة مرزوقي، المرجع السابق، ص  -
  . 242، المرجع السابق، ص تطور تدوین القانون الدولي الإنسانيعمر سعد الله،  -

أثناء النزاعات المسلحة ،باعتبارھا متخصصة في حمایة الممتلكات الثقافیة ، 1954اقتصرنا دراستنا على اتفاقیة لاھاي  -  2
تحظر " : إلى ھذه الاتفاقیة بقولھ 53في مادتھ ، 1977بالنظر إلى إحالة البروتوكول الأول ،ومن جھة أخرى ،من جھة 

 ..."لثقافیة ،في حالة النزاع المسلحالأعمال التالیة ،وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقیة لاھاي، المتعلقة بحمایة الأعیان ا
  .344، مرجع سابق، ص موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنسانيماھر عبد الواحد، أحمد   ،شریف عتلم : نظرأ

  .463نفس المرجع ، ص  - 3
  : نظر،أوللتفصیل في الموضوع 

، شتاء 47، عدد  ICRC، الإنساني ةمجل منشور في"  تدمیر الأعیان الثقافیة أو الاحتلال التاریخ" حسن جوني،  -
  .اوما بعدھ 10، ص 2009/2010
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وھي المراكز ،1تعریف لما یطلق علیھ مراكز الأبنیة التذكاریة،وتضم المجموعة الثالثة  -     

  . 2)الفقرة ج(ب  ،المبینة في الفقرتین أ،التي تحوي مجموعة كبیرة من الممتلكات الثقافیة 

ممتلكات ثقافیة : تتضمن نوعین مختلفین ،الممتلكات الثقافیة  أن،یتضح مما سبق           

ات ثقافیة ـــوممتلك،ة التذكاریة ـــومراكز الأبنی،ة ـــــــوالدینی،ة ــالتاریخی كالآثار ،ثابتة 

  .كالتحف والمخطوطات التاریخیة،ة ـــمنقول

 -  الذي اعتمده دراستنا -وانطلاقا من المفھوم الواسع للبیئة ،وعلى ھذا الأساس 

نھ لا یمكن اعتبار إف،من عناصر طبیعیة ومشیدة ،  بالإنسانوالقاضي بكونھا كل ما یحیط 

  3حیث أنھا لا تشكل بیئة لھ،عنصرا من عناصر البیئة المدنیة ، الممتلكات الثقافیة المنقولة 

  .الممتلكات الثقافیة الثابتة في، ینحصر بذلك مجال الدراسة ل

نجد أنھا توفر ثلاثة  ،الإضافیینوبروتوكولیھا ، 1954وباستقراء مواد اتفاقیة لاھاي  

سنقف ، ولمقتضیات الدراسة،  4للممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة،أنواع من الحمایة 

  .الثابتةللممتلكات الثقافیة ، على تفاصیل الحمایة الوقائیة الخاصة 
                                                 

 ،إلى اعتبر بعض الأحیاء التاریخیة،تجھ في بعض الأحیان إأن التفكیر ،یستفاد من المناقشات التي دارت في المؤتمر  - 1
ضمن المراكز ،مدنا بأكملھا  آخر،حین اعتبر اتجاه ،إلى أبعد من ذلك ،وذھب البعض ،ضمن مراكز الأبنیة التذكاریة 

  .260مصطفى كامل شحاتھ، مرجع سابق، ص : نظرأ .المذكورة
، دراسات في القانون الدولي الإنساني" حمایة الممتلكات الثقافیة وفقا لقانون المعاھدات الدولیة"یكر ، بھایك س -  2

  .208-207ص  مجموعة مقالات من إعداد نخبة من المختصین تقدیم مفید شھاب ، مرجع سابق،
الخاصة بحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي ، 1972أنھ عند إبرام اتفاقیة ،ونضیف إلى ھذا الطرح  ،ھذا من جھة - 3

التقارب الكبیر بین  ،وھو أسلوب یفھم منھ ضمنا،وفق نظام قانوني موحد ،جنبا إلى جنب ،وضع كل من المصطلحین ،
  .الممتلكات الثقافیة والطبیعیة

  :نظرأ
 Pascal Croissad , "La protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé: enjeux et 
limite du cadre international", in travaux du séminaire droit international, institut d’étude 
politiques, Lyon France, Juin 2007, P 12. 

  :في عتتمثل ھذه الأنوا - 4
تشمل حمایة الممتلكات الثقافیة ،بموجب ھذه الاتفاقیة  ": تفاقیة بنصھا على حددتھا المادة الثانیة من الإ، حمایة عامة *

  .أو مالكھا ،طبیعتھا،بصرف النظر عن موقعھا ، وھي لجمیع الممتلكات  .."وقایة ھذه الممتلكات وحمایتھا
  .وھي موضوع دراستنا ،حمایة خاصة *
حتى ،بحصانة كاملة ضد الھجمات العسكریة ،تمتع الممتلكات الثقافیة المحددة بمعرفة الدول ،ویقصد بھا  ،معززةحمایة  *

  .لو شكلت ھدفا عسكریا
  : نظر،أللتفصیل في ھذه الأنواع       

 .210-209ھایك سبیكر، المرجع السابق، ص  -
وبروتوكولیھا لحمایة الممتلكات الثقافیة زمن  1954اي لعام القانون الدولي الإنساني واتفاقیة لاھ" ناریمان عبد القادر،  -

 .وما بعدھا 63، مرجع سابق، ص القانون الدولي الانساني آفاق وتحدیات، " الحرب
- Vittorio Mainetti, op , cit, p 349. 
- Pascale Croissard, op, cit, p 25.                                                                               = 
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من  ،"الحمایة الخاصة"الذي جاء تحت عنوان ، أقرأ الباب الثاني من الاتفاقیة و قد 

 إتباعھالتي یتعین على الدول ، الإجراءاتمجموعة من ، 11إلى  08خلال نص المواد من 

  :أھمھا،قبل اندلاع العملیات العدائیة 

 :العسكریةتجنب إقامة الممتلكات الثقافیة بالقرب من الأھداف  -أ

على مسافة كافیة من ،تكون الممتلكات الثقافیة : "... نھ أأ على /8حیث نصت المادة 

مصنع یعمل  ،أوكمطار : ة حیویة طیعتبر نق،أي مرمى عسكري  أو،أي مركز صناعي كبیر 

  "....أو میناء ،للدفاع الوطني

بتجنیب إقامة ،فیھا  فالأطراقد ألزمت الدول ، الإنسانیةالاتفاقیات  أنوبالرغم من 

إلا أن ،  - كما رأینا سابقا  - بالقرب من الأعیان المدنیة ،الأھداف أو المنشآت العسكریة 

ت ملكا للدول التي تحویھا ــكونھا لیس،بأھمیة ھاتھ الممتلكات  ، الإنسانيشعور المشرع 

ة لھذه قد دفعھ إلى تقریر حمایة وقائیة خاص ، 1بل ھي ملك للإنسانیة جمعاء ،فحسب 

   .الممتلكات

 : تسجیل الممتلكات الثقافیة في سجلات خاصة لدى المنظمة الدولیة المختصة -ب    

حمایة الممتلكات  تفاقیةلإ،من اللائحة التنفیذیة  12في المادة ،وردت ھذه الآلیة 

ل دولي ـــعلى إنشاء سجنصت حیث  ،  19542ماي  14الصادرة بتاریخ ، الثقافیة 

 .ویشرف علیھ مدیرھا العام،  الیونسكولدى منظمة ،للممتلكات 

  

  

                                                                                                                                                         
 .52- 48وسیلة مرزوقي ، مرجع اسبق، ص  - =    

 .92-87ساعد العقون، مرجع سابق، ص  -
 .12، مرجع سابق، ص "تدمیر الأعیان الثقافیة أو احتلال التاریخ"حسن جوبي ،  -
مجلة ، " حـــــزاع المسلـــــــالن ة في فتراتـــــات الثقافیـــززة للممتلكــالحمایة المع" رو، ــــح عمــــمحمد سام -

 .وما بعدھا 13، ص 2009/2010، شتاء 47، القاھرة، عدد  ICRC، يـــــالإنسان
  . 106- 102سلیمان بارش ،محاضرات في القانون الدولي الإنساني ،مرجع سابق ،ص  -

  .561سابق، ص حمد فؤاد وآخرون ، مرجع أ، مصطفى  1954نظر دیباجة اتفاقیة لاھاي لعام أ - 1
  .591نفس المرجع ، ص  - 2
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 : تعیین وكلاء دولیین وقت السلم لحمایة الممتلكات حال نشوب النزاع المسلح - ج    

ة ـة التنفیذیـفي المادة الأولى من اللائح،ؤلاء الوكلاء ـــإلى ھ ارةـــالإشجاءت 

والتي ،فرق العاملین المؤھلین لضمان حمایة البیئة ،تشبھ إلى حد كبیر  آلیةوھي ، تفاقیةللا

  .عند الوقوف على آلیات الوقایة العامة ،أشرنا إلیھا 

من ضمن قائمة تعدھا الدول الوكلاء الدولیین ،  ، الیونسكویعین المدیر العام لمنظمة 

ق أحكام ـــــة بتطبیـــیتولون مھمة معالجة المسائل المتعلق ،ة ـــــالأطراف في الاتفاقی

في ،كما یقوم الوكیل العام ،بموافقة الطرف المعني بالأمر ، ویباشرون التحقیق ،الاتفاقیة 

  .1ةــــمن الاتفاقی 22 ،21باختصاصاتھا طبقا للمادة  ،ة عدم وجود دولة حامیة ــحال

  

 : ةــق المحمیــة خاصة لبعض المناطــــحمایة وقائی - ثالثا

تلك المناطق التي تمنحھا اتفاقیات  ،2ذات الحمایة الخاصةأو ،یقصد بالمناطق المحمیة 

حال اندلاع العملیات ،لتوفیر مزید من الحمایة لھا ،وضعا خاصا ، الإنسانيالقانون الدولي 

المواقع المجردة من وسائل ،المناطق المحایدة ،مناطق الاستشفاء أو الأمان : وتضم  ،القتالیة 

التي تعتبر من عناصر البیئة ،وغیرھا من المناطق ،لاح والمناطق المنزوعة الس، الدفاع 

  .المحیطة بمیدان القتال 

  

  

                                                 
لم تفعل ،إلا أن ھذه المواد  ،بمقتضى النصوص السابقة،التي منحت للوكیل العام ،بالرغم من المھام والسلطات الموسعة  - 1

  .بتعیین مثل ھؤلاء الوكلاء،حیث لم تبادر أیة دولة طرف في الاتفاقیة ،بشكل عملي 
  .Pascale Croissard, op, cit, p 30                                                                                             :نظرأ

  .588مصطفى أحمد فؤاد وآخرون ، نفس المرجع، ص : وأیضا
ع مواق"حیث جاء ھذا الفصل تحت عنوان ، 1977في الفصل الخامس من البروتوكول الأول لسنة ،وردت ھذه التسمیة  - 2

  .و حول ھزه المناطق ،أنظر المبحث الأول من الفصل الأول من الدراسة ".ومناطق ذات حمایة خاصة
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المرفق ،  من الملحق الأول 04حددت المادة  ، 1فبالنسبة لمناطق الاستشفاء أو الأمان

 للاتفاقیةق الأول حمن المل ھا نفس المادةـــوتقابل،  1949ف الأولى لعام ـــباتفاقیة جنی

   : ة الوقایة على النحو التاليـــآلی،الرابعة 

 ،حصر مناطق الاستشفاء في جزء صغیر من إقلیم دول الأطراف -

 ،تقلیل الكثافة السكانیة في ھذه المواقع -

  . 2ھذه المواقع عن الأھداف العسكریة إبعاد -                  

من البروتوكول الأول ، 60التي نصت علیھا المادة ،أما المناطق المنزوعة السلاح 

بعد اندلاع  أوقبل ،فھي المناطق التي تتفق الدول الأطراف في الاتفاقیات ،  1977لسنة 

أن آلیات ، 3ویتضح من خلال نص المادة،على اعتبارھا منزوعة السلاح ،العملیات القتالیة 

  :تتمثل في ، الوقایة الخاصة بالمناطق منزوعة السلاح 

 ،بعد اندلاع العملیات القتالیة إنشاؤھاوقد یتم ،ھذه المنطقة في زمن السلم  إنشاءیتم  -           

 ،المقاتلین والأھداف العسكریة المتحركة من المنطقة إجلاء -           

 ،استخداما مدنیا،ة ــــاستخدام الأھداف العسكریة الثابت -           

  .اطقعدم ارتكاب أي أعمال عدائیة في ھذه المن -           

 .4تمییز المنطقة بعلامة بارزة یمكن رؤیتھا من الجو -           

   

                                                 
الخاصة بتحسین حال الجرحى ،  1949من اتفاقیة الأولى لجنیف  23المادة ، نصت على إنشاء ھذه المناطق وقت السلم  - 1

  .240نفس المرجع السابق، ص ،د وآخرون مصطفى أحمد فؤا: أنظر .بالقوات المسلحة في المیدان ، والمرضى
  : نظر، أللمزید حول ھذه المناطق  - 2

Karine Molalrd Bannelier , La protection de l’environnement en temps de conflit armé, 
 op .cit, p 185. 

  .351صحمد ماھر عبد الواحد، المرجع السابق، ،أشریف عتلم  - 3
  :الوقائیة للبیئة قبل اندلاع العملیات القتالیة انظرللمزید حول الحمایة  - 4

Al-Hamndou Dorsouma, Michel-André Bouchard," Conflit armés et environnement code 
modalité méthodes et rôle de l’évaluation environnementale ", in Développement durable et 
territoires (en ligne), Dossier 8, mis en ligne le 28 février 2007, p 13.sur le site : 
http://developpement durable. Revues.ord/index3365.html. consulter le 20/12/2009. 
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  ثــــرع الثالــــالف

  ةـــة للبیئـــة الوقائیــم آلیات الحمایــــتقیی

یجدر بنا  ،قبل اندلاع العملیات العدائیة،بعد أن فصلنا في آلیات الحمایة الوقائیة للبیئة 

فإنھ ،لما سبق تبیانھ  اواستقراء، لتبیان مدى نجاعتھا في تحقیق الغایة منھا ،تقییم ھذه الآلیات 

  :یسجل للآلیات النقاط التالیة

وغیرھا من  - للحمایة الوقائیة للبیئة ، الإنسانیةإن توفیر قواعد الاتفاقیات  -1             

یساھم في ،تلزم الدول بالتقید بھا زمن السلم  ،فرض مجموعة من الآلیات ب -الفئات المحمیة 

إلى ما قبل اندلاع ،وذلك بتوسیع نطاق تطبیقھ الزمني ، الإنسانيتطویر قواعد القانون الدولي 

 .1977لسنة  الإضافیةالبروتوكولات  إبرامخاصة بعد ،وقت السلم ،العملیات القتالیة 

بموجب ،التعریف بقواعد الحمایة المقررة ب،الحمایة الوقائیة  آلیاتتساھم  -2             

ن كانوا أم ـــمدنیی: ع ـــــھا لدى الجمیـــومن ثم ترسیخ، الإنسانيأحكام القانون الدولي 

 ،لما لھا من فاعلیة في تأكید احترام ھذه القواعد،خاصة فیما یتعلق بآلیة النشر ،مقاتلین 

وغیرھا من ضحایا ،یة الكافیة للبیئة وتوفیر الحما،وبالتالي تحقیق الغایة المنوطة بھا 

 ..1النزاعات المسلحة

لحمایة خاصة ببعض المنشآت  ،الإنسانيالدولي  القانونقواعد إفراد إن  -3             

 الإنسانيیدل على حرص المشرع ،إضافة إلى شمولھا بحمایة عامة ،والممتلكات والمناطق 

تحت ، الإنسانالمكونة لبیئة  ،حدود الحمایة الممكنة لھذه العناصر أقصىعلى توفیر ،وسھره 

  .2" تبدأ بحمایة بیئتھ الإنسانحمایة  : "ارــشع

  

                                                 
  :طلاع على یرجى الإ ،تأكیدا على أھمیة آلیة النشر - 1

           وما  325، مرجع سابق، ص المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیةحمایة رقیة عواشریة ،  -     
  .بعدھا        

  .وما بعدھا 106، ص مرجع سابقحمایة الأعیان المدنیة زمن النزاعات المسلحة، وسیلة مرزوقي،  -     
108ع السابق ، ص ،المرج؟ وكیف ؟مبدأ التدخل و السیادة لماذافوزي أوصدیق ،   -   2 
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بعض النقائص یمكن ،فإنھ یسجل على ھذه الآلیات ،وعلى الرغم من ذلك 

  :إجمالھا في الآتي

 ،ما یؤخذ إجمالا على النصوص التي فرضت آلیات الحمایة الوقائیة -1

نما إو،كضحیة من ضحایا النزاعات المسلحة ،أنھا لم تشر صراحة إلى البیئة 

وكان ،ل عام ــــــة لضحایا النزاعات بشكــــة وقائیـــإلى توفیر حمای، أشارت

إن في السلم أو  -وضرورة المحافظة علیھا ،بالنظر إلى أھمیة البیئة ،أولى 

خاصة في ،لقانوني الحدیث لھذا المصطلح ا،ترد إشارة صریحة  أن -  الحرب

بعد (، التي أبرمت بعد ظھور المصطلح ، 1977لسنة  الإضافیةالبروتوكولات 

من  )55(،) 35/3(فیھا إلى المواد  الإشارةواقتصرت ،) 1972 ستوكھولممؤتمر 

 .1الأول الإضافيالبروتوكول 

اقتصارھا على توفیر حمایة خاصة ،یؤخذ على آلیات الوقایة الخاصة  -2

بینما لم ،والمنشآت الھندسیة ،كالممتلكات الثقافیة : لبعض عناصر البیئة المدنیة 

التي تعتبر من أكثر ، بعناصر البیئة الطبیعیة ، یة حمایة وقائیة خاصة أتشر إلى 

 2.زمن النزاعات المسلحة، عناصر البیئة تضررا 

كتلك المتعلقة بحمایة ،إن اشتراط بعض الآلیات الوقائیة الخاصة  -3

السجل الدولي الخاص  "لتسجیلھا في ، لجملة من الشروط ، الثقافیةالممتلكات 

وألا تستخدم ،ذات أھمیة كبرى  ،ن تكون ھذه الممتلكاتأك، " بالممتلكات الثقافیة

ھو  ،فالشرط الأول مثلا: یلف الآلیات بالكثیر من الغموض ،لأغراض حربیة 

ومن الصعب التمییز بینھا  ،كل الممتلكات الثقافیة ھامة  أنإذ  ،شرط وصفي

ویحتاج إلى ،أمرا غیر سلس ،د ھذه الآلیات ـوھو مل یجعل تجسی،حسب الأھمیة 

 .3رـــق أكثـــتدقی

                                                 
1 -Michael Bothe  et  al , Droit International protégeant l’environnement en période de conflit 
armé : lacunes et opportunités  , op. cit, p 574. 
 

، مرجع  النزاعات المسلحةالقانون الدولي الإنساني و حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة في زمن نوال أحمد بسج ،  - 2
 .177سابق ، ص 

  Karine Mollard Bannelier, op . cit, p 239                                                   :نظرأحول ھذا الطرح،  - 3
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  ب الثانيــــالمطل

  ةـــــة للبیئــــة الرقابیــــآلیات الحمای

  

للحیلولة دون وقوع   ةالوقایالعدید من آلیات ، الإنسانيرغم تضمن القانون الدولي 

وقوع  إمكانیةأنھ لا یمكن استبعاد ، إلا أن الواقع یثبت ، انتھاك لقواعد الحمایة المقررة 

بشكل نھائي ،وغیرھا من الفئات المحمیة ، أو منع الاعتداء على البیئة ، انتھاك تلك القواعد 

  .1الحمایة الوقائیة المقررة درجة كفاءة وفعالیة بلغت مھما  ،لعملیات العدائیةخلال ا

والحقیقة واقعة  - أمر لا مفر منھ  ،حكام ھذا القانون،لأأطراف النزاع  نتھاكإوإذا كان 

رقابیة  آلیةترك أطراف النزاع تخوضھ دون ،فإن ذلك لا یعني   -  تقریبا،في جمیع النزاعات 

  .2من تجاوزھا لقواعد الحمایة المقررة، الإمكانتحد قدر  ،إشرافیة أو

على  ،الإنسانيفي إطار القانون الدولي ،ة ــــالحمایة الرقابی،رف البعض ــــوقد ع

أثناء ،أو بعض المنظمات الدولیة ،من قبل أطراف النزاع أنفسھم،المتواصل  الإشراف: "أنھا

بموجب ھذا ،بتطبیق قواعد الحمایة المقررة ،لضمان الالتزام السلیم  ،سیر العملیات القتالیة

  .3" بما فیھا البیئة، لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة ، القانون 

كالدول : لال ھیئات محددة ـــقد تمارس من خ، ة ـأو الرقاب، الإشرافووسائل 

كما ،)الفرع الأول(ة المنھجیة الرقاب: وتسمى  ،ولجان التحقیق،الإنسانیةوالمنظمات ، الحامیة 

بالرقابة  :ویمكن تسمیتھا،في میدان القتال ،من قبل أطراف النزاع المسلح أنفسھم ،قد تمارس 

سمح لنا بتقییم مدى سی ، ،وحیث أن التفصیل في صور ھذه الرقابة)الفرع الثاني(المیدانیة 

  .)الفرع الثالث (المسلح فعالیتھا ،في توفیر الحمایة اللازمة للبیئة أثناء النزاع 

  
                                                 

ھو ،نتھاك الذي یتمیز بأنھ أكثر فروع القانون الدولي العام تعرضا للا، فالھدف من قواعد القانون الدولي الإنساني  - 1
  .ستبعاد النھائي للضررولیس الا، الحرب  خلقنة

  .531، مرجع سابق، ص زایف ساندو - 2
  .509نفس المرجع، ص  - 3
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  رع الأولـــالف

  ةـــة المنھجیـــة الرقابیــآلیات الحمای

 وتأكیدلتطویر ،الدبلوماسيوبالذات خلال المؤتمر ، مختلفةطرحت في مناسبات دولیة 

فكرة إنشاء جھاز متخصص ،  1977و  1974بین عامي  المنعقد، الإنسانيالقانون الدولي 

  .1لتطبیق قواعد ھذا القانون خلال سیر العملیات العدائیة، یباشر مھمة الرقابة والمتابعة ،

لسنة  الإضافیةولات ـالبروتوك أنإلا ، النور  رـــلم ی، راح ـــع أن ھذا الاقتــوم

ة ــــة الرقابــت مھمــالتي منح،وص القانونیة ـــت عدید النصـــد تضمنـق،  1977

واللجنة الدولیة للصلیب ، كنظام الدول الحامیة ، لمؤسسات وأجھزة قائمة ،  والإشراف

  .من خلال النقاط التالیة، الأمر الذي سنحاول التفصیل فیھ  ، ولجان تقصي الحقائق ، الأحمر

  : ةـــــة الدول الحامیـــآلی: أولا

ام ـــــالأول لعول ـــوكـج من البروت/2ادة ــھا المــكما عرفت، ة ــة الحامیـــالدول

یعینھا أحد ،لیست طرفا في النزاع المسلح  ،أخرىأو دولة ،دولة محایدة  " :ھي،  1977

بموجب الاتفاقیات  ،وتوافق على أداء المھام المسندة إلیھا،ویقبلھا الخصم ،النزاع  أطراف

  ." الإنسانیةالدولیة 

الدولة وتسمى ( ،دولة تكلف من قبل أحد أطراف النزاع  بأنھا ،ویعرفھا البعض

حیال طرف النزاع ، ) بالدولة الحامیةومن ھنا سمیت ( ،یة ورعایة مصالحھاابحم ،)المنشأ

  .2)دولة المقروتسمى ( ،الآخر

  

                                                 
  .531، نفس المرجع، ص زایف ساندو - 1
  :نظر كلا من في مفھوم الدولة الحامیة ، أ  - 2

  .130جع السابق، ص ، المر محاضرات في القانون الدولي الإنسانيبارش ، سلیمان  *       
  .520سبق، ص أ، مرجع وزایف ساند*       
  .109سمیر رحال، مرجع سابق، ص *       
  .80، مرجع سابق، ص مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي، *       
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في وقت  الدبلوماسينظام بدیل للتمثیل ،ھو في الحقیقة الأمر،ونظام الدول الحامیة 

أما في ،حیث تستطیع الدولة التحقق من كیفیة معاملة باقي الدول لرعایاھا ومصالحھا ،السلم 

لا ،ن الدول أطراف النزاع إف، الدبلوماسیةوما یصحبھ من قطع للعلاقات ،وقت الحرب 

  . 1الدولیة اتتفاقیللإ على مدى تطبیق الطرف الخصم ،تستطیع الوقوف 

لتتولى رعایة  ،بتعیین دولة محایدة ، دولةظھرت الحاجة إلى قیام كل ، ومن ھنا  

  .2شریطة موافقة باقي الدول علیھا ،لنزاع للدى الأطراف الأخرى  ،وحمایة مصالحھا

لرعایة أسرى ، في الاتفاقیات الدولیة  لأول مرة ،وقد ظھر نظام الدول الحامیة 

خلال الحرب العالمیة ،لیطبق بصورة فعلیة ،  19293في اتفاقیة جنیف الثانیة لسنة ،الحرب 

  .في تحسین أحوال الأسرى والمعتقلین ، حیث ساھم بشكل ملحوظ ،الثانیة 

كالعدوان : العالمیة الثانیة  بالتي تلت الحر،كما شھدت بعض النزاعات المسلحة  

،  جوا إقلیمحول ،  1961والنزاع بین الھند والبرتغال عام  ،1956الثلاثي على مصر عام 

تطبیقا محدودا لھذا ،  1971بین الھند وباكستان عام ،  بنغلادشوالنزاع المسلح حول 

  .5اللجوء إلى ھذا النظام، لم یجر حتى الآن ، وباستثناء النزاعات المذكورة أنفا ، 4النظام

  

                                                 
.  130سلیمان بارش ، المرجع السابق، ص  - 1  
  .71سبق، ص أ، مرجع ومبادئھالقانون الدولي الإنساني تطوره جان بكتیھ،  - 2
  .الخاصة بحمایة أسرى الحرب 1929من اتفاقیة جنیف الثانیة  86المادة  - 3
، دار الثقافة للنشر القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیةعمر محمود المخزومي، : نظرأ -  4

  .75ھـ ص 2008/1429، 1والتوزیع، عمان الأردن، ط
  :لى ھذا النظامإعن اللجوء ، ھم أسباب عزوف الدول إن من أ - 5

  ،ترضى بھا كل الدول، صعوبة إیجاد دولة محایدة  -       
  ،الاعتراف بوجود نزاع مسلح بعدم رغبة أطراف النزاع  -       
  ،إلى الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة عدم انضمام الكثیر من الدول  -       
  ،لتي لا تتطلب تعیینا للدول الحامیة، اكثرة النزاعات المسلحة الداخلیة  -       
  .حیث لا تتاح الفرصة لتعیین دولة حامیة، التي تتسم بالسرعة ، طبیعة النزاعات المسلحة الحدیثة  -       

  :نظر، أحول ھذه الأسباب 
 .75جان بكتیھ، مرجع سابق، ص *       
  .526سابق، ص  ، مرجعزایف ساندو*        



ضمانات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة:  الفصل الثاني   
 

 
171 

 

 

تفاقیات جنیف إتم التأكید علیھ في ، ھذا النظام  أنإلا ، الرغم من ھذا العزوف و على 

في  ،1977لعام  لالأووأیضا في البروتوكول ،  1المشتركة 08المادة  ،1949لعام الأربع 

  .المادة الخامسة منھ

أمكن الوقوف على دور الدولة  ،ومن خلال تحلیل نصوص المواد السابقة الذكر

  :اليــو التـــعلى النح ، الإنسانيكآلیة رقابیة لتطبیق قواعد القانون الدولي ،الحامیة 

  دور المساعد  بإسناد، ول الأول ــمن البروتوك 5/2و ، المشتركة  08لم تكتف المواد   -1

 إشرافھایتم تحت  ،النزاع أطرافبل جعلت تطبیق الاتفاقیات من قبل ، ة ــللدولة الحامی

  .ورقابتھا 

التي تحمي البیئة ،من البروتوكول الأول  55و  35/3: نذكر المواد  ،النصوص ذهھ ومن    

تكلف برعایة مصالح أطراف النزاع ، أن الدولة الحامیة"... : 08كما تبین المادة ، الطبیعیة

وذلك ، بین الدول جمیعھا  ھي من مصالح المشتركة ،والبیئة المحیطة بمیدان القتال،  ..."

 .2"وحدة البیئة وعالمیتھا":استنادا إلى قاعدة 

   دورا رقابیا في  ،الدولة الحامیة ، ع ـالاتفاقیات الأربة بین ــــالمشترك 11ح المادة منت  - 2     

حیث تقدم ، تفاقیات ق الإــول تفسیر أو تطبیــح، حالة اختلاف الأطراف المتنازعة 

 ).11من المادة  2الفقرة (كون ملزمة لأطراف النزاع ــت ، قتراحاتا

حول المواقع  جمیع المعلومات ، عن طریق الدولة الحامیة  ،تتبادل الدول المتنازعة -3      

  .و أماكن تجمع المرضى  الجغرافیة لمعسكرات الأسرى ،

، فإن وبالتالي  ،اء والأمانـمواقع الاستشف إنشاءتساھم في تسھیل ھذه الآلیة ، أنكما          

یساھم في ، ف ــعملیات القص، بمساعیھا لإبعاد ھذه المواقـــع عن قیام الدولة الحامیة 

  .3ةــخلال العملیات العدائی، في ضمان حمایة البیئة ، ق دورھا الرقابي ـــتحقی

                                                 
  .09في المادة  ، التي نصت على نظام الدول الحامیة،  1949ما عدا اتفاقیة جنیف الرابعة  - 1

  .215، 134، 104، 67سبق، ص أحمد ماھر عبد الواحد، مرجع ، أشریف عتلم : نظر أ
ث غالبا ما تترتب على الأضرار حی،بل ھي إشكالیة عالمیة ،لیست إشكالیة وطنیة أو قومیة  ،إن إشكالیة حمایة البیئة - 2

وما حرب ،لك الناجمة عن استخدام الأسلحة النوویة والكیمیائیة تك،أضرارا عابرة للحدود  ،حدى الدولإالتي تلحق ،البیئیة 
  .لا تعرف الحدود الجغرافیة،إلا شواھد على كون المخاطر البیئیة  ،والجزائر،وقبلھا حرب الفیتنام ،الخلیج 

  :نظرأفكرة عالمیة البیئة  حول     
  .250، مرجع سابق، ص  )أسباب، أخطار، حلول(التلوث البیئي سلطان الرفاعي،  -

  .111-109سمیر رحال، مرجع سابق، ص : نظرألمزید من التفصیل في الدور الرقابي للآلیة  - 3
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على أننا نخلص بالقول ، بأنھ رغم أھمیة ھذه الآلیة ، في ضمان التطبیق الفعلي لقواعد        

ب أحكام القانون الدولي الإنساني أن عزوف الدول عن اللجوء إلیھا ـــالحمایة المقررة بموج

ما دفع باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ، جعلھا آلیة آیلة للزوال ، -مذكورة آنفا للأسباب ال -

  .1للتأكید على ضرورة تفعیل نظام بدیل لھا ،في حال عدم قدرتھا على القیام بواجباتھا 
 

  :اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : ثانیا 
    

، تؤدي مھمة إنسانیة منظمة غیــر متحیزة  ،تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

ادا إلى اتفاقیات جنیف ــــاستن ، ةـات المسلحـل في حمایة ضحایا النزاعـــبحتـة ، تتمث

  .19772لسنة  الإضافیینوبروتوكولیھا  ،الأربع

فإنھا تضطلع بدور ، 3 إنسانیةكمنظمة دولیة ،وإلى جانب الدور الذي تقوم بھ اللجنة

 القانونل لقواعد ــــلضمان التطبیق الأمث ، العملیات القتالیةدلاع ـــأثناء ان ، رقابي ھام

  . الإنسانيالدولي 

إذ كثیرا ما تقع انتھاكات ،  4من أصعب المھام التي تقوم بھا اللجنة، عد ھذا الدور یو 

ضحایا ھاتھ ، إن لم یكونوا ھم أنفسھم ،بحضور مندوبیھا ،  الإنسانيلقواعد القانون الدولي 

  . 5الانتھاكات

                                                 
  .73جان بكتیھ، مرجع سابق، : نظرأ - 1
التي شھدت سقوط آلاف ،" سولفرینو"إثر معركة ، 1863ستقلة تم إنشاؤھا سنة ھیئة م،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  -  2

الذي ، " دونان ھنري"وجود رجل الأعمال السویسري ،وقد صادف ھذا المشھد ،یة مساعدة أقدم لھم تدون أن ،الضحایا 
  .من خلال اللجنة، وكان لھ ذلك ، بضحایا الحروب  ىتعن،فكر في إنشاء منظمة إنسانیة 

  .1910على جائزة نوبل للسلام سنة  "ھنري دونان" تحصل  ىوتجدر الإشارة إل 
  .العالمیةو الوحدة، التطوع، الإستقلال، الحیاد، عدم التحیز، لإنسانیةا: على مبادئ رئیسیة ھي،تقوم اللجنة      

  :نظرومبادئھا ، أ للمزید حول عمل اللجنة 
، مذكرة "الإنساني الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون الدوليدور اللجنة "إنصاف بن عمران،  -    

 .103-97، ص 2009/2010ماجستیر، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، 
، دراسات في القانون الدولي الإنساني، "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والقانون الدولي الإنساني" دیفید دیلابرا،  -    

  .409-391ص  ، 2000، 1ط،شھاب ، دار المستقبل العربي،القاھرةتحت إشراف ، مفید 
، بإبرام أول إتفاقیة دولیة 1864، بنشأة القانون الدولي الإنساني المدون عام 1863ارتبطت نشأة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  -  3

ن ،وكان للجنة دور فعـــال في عقد المؤتمــر إنسانیة ،خاصة بتحسین أحوال الجرحى والمرضى ،من أفراد القوات المسلحة في المیدا
، أحد مؤسسي اللجنـــــة ، المؤتمر ، فضلا عن وضعھ " دیفور"الدبلوماسي ،الذي تمخضــت عنھ الاتفاقیــــة ،وترأس الجنــــرال 

  .392دیفید دیلابرا، نفس المرجع، ص : أنظر. مشروع الإتفاقیة 
، والإعانات الإنسانیة ،ودورھا في المساھمة في عقد المؤتمرات ،لاعتماد وتطویر قواعد  إضافة إلى جھودھا في عملیات الغوث -  4

. 1998جوان  24القانون الدولي الإنساني، وقد وردت ھذه المھام ،في النظام الأساسي، للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الصادر في 
  . 526-520، ص 1998سبتمبر  61، عدد  الحادیة عشرسنة ال،  المجلة الدولیة للصلیب الأحمر: للإطلاع على النظام انظر

  90، مرجع سابق، ص مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي،  - 5
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من النظام الأساسي ) ج/4/1(في المادة ، إلى ھذه المھمة الرقابیة  الإشارةوقد وردت 

على مجرد لفت ، على أنھا تقتصر ، حیث أكدت ،  1998جوان  24الصادر في ، للجنة 

دون ، إلى انتھاكات التي قد تصدر عن بعض أطراف النزاع ،الأنظار السلطة المختصة 

  :وتتمثل في التدابیر التالیة،   1أو معاقبتھ، اكات تحدید للشخص مرتكب الانتھ

 :إصدار المذكرات -1

لتذكیرھم بالمبادئ النابعة  ،لأطراف النزاع،كتابیة  أوتصدر اللجنة مذكرات شفھیة 

ل والأسالیب ــة بعض الوسائــر بعدم شرعیـــــكالتذكی:  يـالإنسانون الدولي ــعن القان

لتي تلحقھا بعض تلك الوسائل بالبیئة المحیطة ا،ر بالآثار المدمرة ـــوالتذكی ،القتالیة 

  .بالعملیات القتالیة 

تلك المذكرة الصادرة عن ، ومن المذكرات التي تضمنت الحث على مثل ھذه القواعد 

بقیادة ، في الوقت الذي باشرت فیھ قوات التحالف الغربي ،  17/01/1991بتاریخ ، اللجنة 

  . 2لإجبار العراق على الانسحاب من الكویت، بالتدخل الجوي ، الولایات المتحدة الأمریكیة 

  :أھم ما جاء في ھذه المذكرةو من 

 ،لیس حقا مطلقا، أن حق اختیار وسائل القتال  - أ 

 ،البیولوجیة والنوویة ،الأسلحة الكیمیائیة،  الإنسانيیحظر القانون الدولي  - ب 

كما یحظر  ،وخطیرة بالبیئة الطبیعة ،یؤدي إلى أضرار واسعة النطاق ،أي ھجومیحظر  - ج 

  .3للحفاظ على حیاة السكان المدنیین، أي ھجوم على الممتلكات الضروریة 

  

 

                                                 
  .400سبق، ص أدیفید دیلابرا، مرجع  - 1

2 - Karine Mollard Bannelier, op . cit, p 423, marge 209. 
  .95، ص 1999ر ، جنیف،مللصلیب الأحالتقریر السنوي ، اللجنة الدولیة  - 3
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 : التقاریر المكتوبة إصدار -2

تقدم ، ة ـإلى إصدار تقاریر كتابی، ي ـعند قیامھا بدورھا الرقاب، قد تلجأ اللجنة 

شرحا لواقع ، ر وتتضمن ھذه التقاری، في أطراف النزاع ، بصورة سریة للسلطات المعنیة 

 ،ذه الفئاتــت ضد ھــالتي ارتكب ،أو التجاوزات للانتھاكاتوتحلیلا شاملا ، الفئات المحمیة 

  . 1 ةـــومنھا البیئ

: إصدار البیانات العلنیة -3  

مضطرة  ،تجد اللجنة نفسھا، الإنسانیةلقواعد الحمایة ،في حالات الانتھاكات الجسیمة 

والطلب من  ،على الملأ عن ھذه الانتھاكات الإعلانإلى ،  قصد حمایة ضحایا النزاعات

  .2النزاع وقفھا أطراف

ار العملیات ــــلا في مســــتدخ ،ةـــأكثر الآلیات الرقابی، ولما كانت ھذه الآلیة 

تأثیرا على أطراف  اوأبرزھ،وخروجا على قاعدة الحیاد التي تقوم علیھا اللجنة ، العدائیة 

  :فإنھا تقوم على جملة من الشروط أبرزھا،النزاع 

 ،3المرتكبة جسیمة تنتھاكاالإأن تكون  -                 

 ،تلك الانتھاكات إنھاءفي ، أن تفشل الآلیات السریة التي اتخذتھا اللجنة  -                 

أو على الأقل تأكدوا من ، قد شاھدوا تلك الانتھاكات  ،أن یكون ممثلو اللجنة -                 

 .4بواسطة مصادر معتمدة، وجودھا 

  

                                                 
  .399دیفید دیلابرا، المرجع السابق، ص  - 1
. 399نفس المرجع ، ص  -  2  
ب بصورة ـــــھي تلك التي ترتك ،1977من البروتوكول الأول لعام  85الجسیمة كما جاءت في المادة  تالانتھاكا -  3

  .والتدمیر البالغ للأعیان،  بالغ في الجسم والصحة الأذى ال ، الوفاة: وتلحق بالفئات المحمیة ،  عمدیة 
  .372حمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص ،أشریف عتلم : نظرأ

   108، المرجع السابق ،ص  حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحاررضا بن سالم ، -4
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في نزاعات ، ةــــآلیة البیانات العلنی، رــوقد مارست اللجنة الدولیة للصلیب الأحم

والذي ،  15/09/1998البیان العلني لأطراف النزاع في كوسوفو بتاریخ : منھا مسلحة عدیدة

لا یمكن اعتبارھا ،وإن الخسائر المدنیة... في كوسوفوا لقد زادت الأحداث سوء"...جاء فیھ 

وترتب عنھا ،لقد شنت عملیات واسعة النطاق على القرى... أضرار جانبیة ،ببساطة

  .1" غیر المساھمة في العملیات القتالیة،المدنیةوالأعیان  ،عواقب وخیمة على المدنیین

 : تلقي الشكاوى ونقلھا -4

ة شكاوى من الجھات المتضررة من انتھاك قواعد القانون الدولي ــتلقى اللجنت

  .وتنقلھا إلى الطرف المتجاوز لھذه القواعد،  الإنساني

تضطلع اللجنة  "على ھذه الآلیة ) ج/4/1(وقد نص النظام الأساسي للجنة في مادتھ 

وتسلم الشكاوى بشأن أي إخلال مزعوم ...  الإنسانیةبالمھام التي توكلھا إلیھا الاتفاقیات 

  . 2"بھذا القانون

ة أحكام الإتفاقی حكم أو تتعلق بعدم تطبیق، الأولى : ویمكن تقسیم الشكاوى إلى فئتین 

الإتفاقیة، حیث یكون ھذه بخصوص الأشخاص المحمیین بواسطة  من قبل السلطة القائمة،

بمقدور اللجنة إتخاذ إجراءات مباشرة لصالح ھؤلاء الأفراد،كزیارة أماكن الإعتقال ،والتدخل 

  .لدى المسؤولین للقیام بتصویب الأخطاء

على الإنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني ،كتلك تتعلق بالاحتجاجات  وثانیھا،

،والتي ترتكب في ظروف لا تستطیع اللجنة التدخل مباشرة المتعلقة بإدارة العملیات العسكریة

  .لمساعدة الضحایا

 عن الشكاوى التي تتلقاھا، -كقاعدة عامة -تعلن  إلى أن اللجنة لاوتجدر الإشارة 

  . 3،إذا كانت الشكوى تتعلق بوقائع معروفةكد ذلك علنا ؤولكن لھا أن ت

                                                 
  .738-735، ص 1998 ، دیسمبر62، عدد 11المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، سنة  - 1

  :وللإطلاع على المآسي البیئیة في كوسوفو ،راجع المقال الإلكتروني 
Mark Power, La protection de l’environnement en droit international humanitaire, le cas 
du KOSOVO 

  cdai.ca/symposia/2000/Markpower.html-www.cda:                               منشور في الموقع الالكتروني 
  .520، مرجع سابق، ص  61، عدد  المجلة الدولیة للصلیب الأحمر - 2
- 378مرجع سابق ،ص  ، "حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"رقیة عواشریة ، -3

379 .   
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  ة لتقصي الحقائقیاللجنة الدول: ثالثا

ن إجراء ــفإنھ یمك ،عناصرھا المشیدة والطبیعیة ب ،في حالة الاعتداء على البیئة 

أنشأ  ،1ومن أجل القیام بعملیة التحقیق،مسؤولیة الطرف المعتدي  إثباتمن أجل ، ق ـتحقی

لجنة تتكفل بھذا  ،منھ 90بموجب المادة  ، 1977 الأول لسنة الإضافيول ــالبروتوك

  ".الدولیة لتقصي الحقائق اللجنة: "وع ھي ـالموض

وتولت ،باعتبارھا ھیئة دائمة منتخبة ،طبیعة اللجنة ) ب/90/1(حیث بینت الفقرة 

في الانتھاكات الجسیمة لقواعد  التلقائيبالتحقیق ،تبیان اختصاص اللجنة  ،)ج/90/2(الفقرة 

بموافقة ، قیق لتبقى مقیدة في إجراء التح،  الإضافیینوبروتوكولیھا ،اتفاقیات جنیف الأربع 

  .2نتھاكات الأخرىفي حالات الإ، أطراف النزاع 

ة ــــة الدولیـــد آلیات اللجنــیمكن تحدی ، 3من البروتوكول الأول 90وباستقراء المادة 

  :لتقصي الحقائق كما یلي

عن طریق التحقیق في أي ، الرقابيتمارس اللجنة دورھا  :قــــراء التحقیــإج -1            

التي سبق ،ومنھا قواعد حمایة البیئة ، الإنسانیةلقواعد الحمایة  كاتبحصول انتھا، إدعاء 

راف ـــــن من أطـــلم یك حتى ولو،اء ـــرف صاحب الادعــأیا كان الط ، التفصیل فیھا

وبروتوكولیھا  في انتھاكات أحكام اتفاقیات جنیف الأربع وتختص بالتحقیق، النزاع 

 .4فقط نــــالإضافیی

                                                 
ثم تلتھا اتفاقیات جنیف ، 1929من الاتفاقیة جنیف الأولى لسنة  30في المادة ،إلى ھذه الآلیة ،تمت الإشارة لأول مرة  - 1

  .بھذا الترتیب) 52،53،132،149(باعتمادھا من خلال المواد ،الأربع 
فھي ھیئة تتكون من ، 1977من البروتوكول الأول ، 90المنشأة بموجب المادة ، الدولیة لتقصي الحقائق اللجنةأما عن      
 ،ینتخبون على أساس التمثیل الجغرافي العادل ،ود لھم بالحیادــوالمشھ ،ة من الخلق الحمیدــعلى درجة عالی،عضوا  15

  .سنوات  05دة ــلم
  . 82ع سابق، ص ، مرجمدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي، : نظرأ   
في ،رغم أنھ یمثل تقدما بالنسبة للنصوص الإنسانیة السابقة ، 1977الأول لسنة  لمن البروتوكو، 90إن نص المادة  -  2

 ھنأإلا ،في حالة الانتھاكات الجسیمة ،سلطة التحقیق التلقائي ،بمنحھ اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق ،تقریر آلیة التحقیق 
التي أشارت إلى ھذه التفرقة ، إذ إن النصوص القانونیة ،وغیر الجسیمة ،یصطدم بصعوبة التمییز بین الانتھاكات الجسیمة 

من البروتوكول الأول لعام  85والمادة ) وما یقابلھا في باقي الاتفاقیات،  1949من اتفاقیة جنیف الأولى لعام  50المادة (
  .نتھاكاتیمیز بین ھذین النوعین من الإ ا،حاسم احو  معیارلم ت ،المشار إلیھا سابق ، 1977

  Karine Mollard Bannelier, op . cit, p 332                                                                           : نظرأ
حمد ماھر عبد ،أیف عتلم شر: نظر،أ 1977من البروتوكول الأول لسنة  90للإطلاع على النص الكامل للمادة   - 3

  378- 375 د، مرجع سابق، صـالواح
  .93-91سبق، ص أعامر الزمالي، مرجع  - 4
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تقوم اللجنة بالعمل على إعادة ، ) ج/90/2(وفقا للفقرة  :المساعي الحمیدة -2             

للتوفیق بین أطراف ، من خلال مساعیھا الحمیدة ، ھذا البروتوكول وتفاقیات احترام أحكام الإ

  .بالحد من انتھاكاتھ ، رف المنتھك ـــالط إقناعود من أجل ـــوبذل الجھ، النزاع المسلح 

التي تستوجب رضا ، في حالات الانتھاكات غیر الجسیمة ، ویكون ھذا المسعى        

 .1حد الأطرافأویتم رفض طلب التحقیق من ، لتدخل اللجنة للتحقیق  أطراف النزاع 

على آلیة إصدار ، 90من المادة ، نصت الفقرة الخامسة  :رـــالتقاری دارـإص -3             

جنة لوتبدي ال، بالنتائج التي توصلت إلیھا بعد عملیة التحقیق في الانتھاكات  لتقاریرلاللجنة 

  .وتحدید التجاوزات  ، تفاقیاتتعلیقھا على مدى تطبیق الإ، في ھذا التقریر 

لضمان التزام أطراف النزاع بقواعد ،تراھا مناسبة تبدي التوصیات التي أنولھا        

  .2إلیھا المتوصلالنتائج  إعلانطلب منھا إلا إذا ٌ،المقدم بالسریة ویتسم التقریر،الحمایة

 

  دةـــــة الأمم المتحــــھیئ: رابعا
  

إلا ما ،  الإنسانيبمواضیع القانون الدولي  ، في بدایاتھا، لم تھتم منظمة الأمم المتحدة 

والسبب یعود إلى رفض ،  3 نورمبرغو طوكیوفي ، بمحاكمة مجرمي الحرب ، تعلق منھا 

بحجة ، ضمن جدول أعمال المنظمة ،  الإنسانيالدولي  نالقانو إدراج ، لجنة القانون الدولي

  .لا تنظیمھا  ، منع نشوب النزاعات المسلحة، أن مھام الأمم المتحدة 

 ھتمامھااالذي شكل بدایة ،  1968 مؤتمر طھرانة ـواستمر الأمر إلى غای 

، وتفھمت  "المسلحةأثناء النزاعات  الإنسانحمایة حقوق "تحت عنوان  ، بالموضوع

لتصدر توصیتھا رقم ضرورة دعم القانون الدولي الإنساني ، وتنظیم النزاعات المسلحة ، 

  .4 أثناء النزاعات المسلحة،  الإنسانیةلتطبیق القواعد  ،1969سنة   2444

                                                 
  .171، ص 1991، مارس 18، عدد  4، السنة  أ.ص.د.م، "اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق" فرنسواز كریل،  - 1
  .172نفس المرجع، ص  - 2
  .من ھذه الدراسة بموضع لاحق، سیأتي التفصیل في ھذه المحاكم  - 3
  .34فریتس كالسھوفن، الیزابیث تسغلفد، مرجع سابق، ص  - 4
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في سبیل تطویر وتقنین قواعد القانون الدولي ،المتحدة  الأمملتتواصل بعدھا جھود 

حیث نشیر في ھذا ،  أثناء النزاعات المسلحة، خاصة في إطار حمایة البیئة ،  1الإنساني

 بتاریـخ ادر ـالص، ) 28دورة ( 3076م ــــــة رقـة العامـرار الجمعیـإلى ق، وع ــــالموض

،  الإنسانير القانون الدولي ــلتطوی ،الدبلوماسيوة المؤتمر ـــالقاضي بدع،1973دیسمبر 06

  . 2 والأسلحة المحرقة الأخرى،  "النابلم"إلى بحث مسألة استعمال 

إن تدمیر البیئة الذي لا "  :والذي جاء فیھ  ، 1992سنة  47/37وأما القرار رقم  

مع القانون الدولي ، یتعارض بشكل واضح  أمر، تبرره ضرورة عسكریة وینفذ عمدا 

متثال لكفالة الإ، ر اللازمة ـاتخاذ جمیع التدابی ": على ، فقد حث ھو الآخر الدول،  "الحالي

  .3 "في أوقات النزاع المسلح ، بخصوص حمایة البیئة ، لقواعد القانون الدولي الساریة، 

خاصة منھا ،م المتحدة ـــدور أجھزة الأم ــــلن تجاھـــلا یمك، الإطاروفي ھذا 

  .في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة ، الدولي مجلس الأمن

وفي إطار ، لمیثاق الأمم المتحدة  الفصل السابعمن خلال ، مجلس ھذا الحیث یعمل  

ة ــــلنظری اإحیاء ،ةـعلى القیام بالعدید من العملیات العسكری ،نظریة الأمن الجماعي

وردع ، ة ــالعملیات العدائیم من ـــن وبیئتھـــمن أجل حمایة المدنیی،  4الإنسانيل ـــــــالتدخ

باحترام القواعد ، ملزما قوات الأمم المتحدة المتدخلة ،  الإنسانيانتھاكات القانون الدولي 

  .الإنسانیة
                                                 

قبل اندلاع العملیات ،التي تعمل على حمایة البیئة  ،من قبیل الآلیات الوقائیة، تعد جھود الأمم المتحدة في ھذا الشأن  - 1
التي من شأنھا الإضرار  ،أسالیب ووسائل القتالخاصة منھا المتعلقة بالحد من ،حیث أن رعایة المواثیق الدولیة ،العدائیة 

 ةــتفاقیات حظر الأسلحإوغیرھا من ، ENMODوما اتفاقیة  ،یقع في وقت السلم لا الحرب،بالبیئة أثناء النزاعات المسلحة 
  .على ھذه الآلیة الوقائیة ،إلا دلیل واقعي،  -التي سبق وأن فصلنا فیھا  -

  .272، مرجع سابق، ص القانون الدولي الإنسانيتطور تدوین عمر سعد الله،  - 2
  . 109سلیمان بارش ،محاضرات في القانون الدولي الإنساني ،مرجع سابق ،ص : أنظر  - 3

النزاع المسلح ، راجع التقریر الذي أعدتھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بخصوص حمایة البیئة في أوقات وللاستزادة ،    
  . 446-434،ص28،1992،عدد أ.ص.د.م: ،وكذلك في  A/48/269) 1993(في الوثیقة 

بتاریخ  83بموجب القرار رقم ،  كوباعملیة الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا في : ومن ھذه العملیات العسكریة نذكر - 4
قوات حلف تدخل  ، 29/11/1990بتاریخ ،  678بھدف تحریر الكویت قرار ،  العراقعملیة التحالف ضد ، 27/06/1950

، القاضي بالتدخل 2002سنة   517، القرار رقم  31/03/1993بتاریخ  816قرار  البوسنة والھرسكفي  ،شمال الأطلسي 
تدخل بما یحصل الآن ،و لنذكر آخر ھذه العملیات لنزع الأسلحة الدمار الشامل، ووقف عمل مفاعلاتھ النوویة ،  العراقفي 

،إلى حمایة  -ظاھریا - ، والرامي 2011في أفریل الصادر  19/73رقم  بموجب قرار المجلس ، لیبیا قوات الناتو في 
  . المدنیین ومحیطھم 

ساعد العقون، : نظر، أمم المتحدة من میثاق الأ، بموجب الفصل السابع ، في عملیات التدخل التي قام بھا مجلس الأمن     
تدخل الأمم المتحدة في النزاعات غیر ذات د الرحمان زیدان قاسم ،مسعد عب: وكذلك .02ھامش رقم  ،97سبق، ص أمرجع 

  .وما بعدھا  241،ص 2002،دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، الطابع الدولي
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داف الفئات ـــــتدین استھ، رارات ــدار قــــعلى إص، س ــــلجكما یحرص الم

لسنة ،  1265در القرار رقم ـــصأحیث ، رام قواعد الحمایة ـــوضرورة احت، المحمیة 

والقرار ، الخاضعة لحمایة القانون الدولي ، بشأن حمایة المدنیین والأھداف المدنیة ،  1999

  .1الھادف إلى إدانة استھداف المدنیین والأعیان المدنیة،  28/04/2006بتاریخ  1674

من  نوفمبر 06 ددت تاریخـــقد ح، دة ـــة الأمم المتحـــإلى أن ھیئ،  الإشارةوتجدر 

" في الحروب والصراعات المسلحة، یوما دولیا لمنع استخدام البیئة "وأعلنتھ ، كل عام 

أن الضرر ، عتبار الدول إلتضع في ،  2001نوفمبر  05بتاریخ  56/4بموجب القرار رقم 

داعیة ، یتجاوز حدود أطراف النزاع ، في أوقات النزاعات المسلحة ، الذي یصیب البیئة 

من أجل ، إلى ضرورة العمل  - في إطار مھامھا الرقابیة لحمایة البیئة  - المجتمع الدولي 

  .2ةـــــنا المشتركــاظ على بیئتــالحف

                                                 
  .04ھامش  97ص  ،المرجع السابقمذكور بالتفصیل في ساعد العقون ،  -1
  :   تقاریر الأمم المتحدة ،على الموقع الإلكتروني : أنظر -2

http://www.UN.org . 
2010.11.29آخر إطلاع بتاریخ    

http://www.UN.org
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يـــرع الثانــالف                 

  المیدانیــةة ــة الرقابیـــات الحمایــآلی

لیست حكرا على الھیئات ، تفاقیة المقررة في النصوص الإ، الحمایة الرقابیة  أننجد 

تساھم بموجب ، بل إن الدول أطراف النزاع نفسھا ، رھا سابقا والتي فصلنا في د، الرقابیة 

لضمان عدم  ،في الرقابة الذاتیة على سلوك مقاتلیھا، مساھمة فاعلة ، ھذه النصوص 

  .مخالفتھم لقواعد الحمایة المقررة 

بشكل ، على قواتھا ، رسھ أطراف النزاع تما، ولما كان ھذا الأسلوب في الرقابة  

أو  بالرقابة الواقعیةھ ـــفإنھ یمكن تسمیت، أثناء أدائھا لمھامھا القتالیة ، میداني واقعي 

تمارسھا أطراف النزاع على قواتھا ،  رقابة ذاتیة: أولھا، حیث نمیز فیھا صنفین ،  المیدانیة

  .تمارسھا أطراف النزاع على بعضھا البعض ، رقابة متبادلة: وثانیھا، المسلحة 

  : ةـــــة الذاتیـــــالرقاب: أولا

 ــــةف لسنــة اتفاقیات جنیـــخاص،  يـــالإنسانون الدولي ــــات القانــــإن اتفاقی

وإمعانا في التشدید على ضرورة إلزام الدول ،  1977وبروتوكولیھا الملحقین لسنة ،  1949

اتفاقیة فیینا لقانون  الذي عبرت عنھ ، العام  لتزامبالالم تكتف  بقواعد الحمایة ، الأطراف 

وعلیھم تنفیذھا ، كل معاھدة نافذة ملزمة لأطرافھا " : بقولھا  26في مادتھا ، المعاھدات 

نصا یؤكد على ضرورة كفالة ، بل تضمنت المادة المشتركة الأولى فیھا ، "  بحسن نیة

  .1والــــع الأحفي جمی، احترامھا 

  

  

                                                 
1 - Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal : Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op . cit ,P 607.  
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نتصار إلى الإ، تسعى جاھدة خلال العملیات العدائیة  ، ولما كانت أطراف النزاع

 إنفاذأمام ، رة ـــیقف حجر عث أنلا یجب ، ذا المطلب ـــفإن ھ، ر قوات العدو ــوقھ

  . 1ذات الطابع العالمي، تجاه اتفاقیات جنیف الأربع ، االتزاماتھا 

ق طرفي ـــع على عاتــــفإنھ یق، تفاقیات ضمان تطبیق قواعد الإلو، تأسیسا على ذلك 

في حمایة ضحایا النزاعات أثناء سیر ، تساھم بشكل فعال ، ة من التدابیر ــجمل، زاع ــــالن

  .البیئة المحیطة بمیدان القتال اوعلى رأسھ، العملیات القتالیة 

  

 : التدابیر المتعلقة بالدولة المھاجمة -1

والتكتیكیة عند ،  الإستراتیجیةوتنفیذ المھام ، خططا دقیقة للقتال ، تضع كل الجیوش 

لا یجیز لقیادات ھذه ، ة ــــر أن القیام بمھام قتالیة ناجحـــغی، القیام بھجمات عسكریة 

الذي تعھدت ،  الإنسانيبما یخالف قواعد القانون الدولي ، تخطط للعملیات  أن، الجیوش 

  . 2بعد المصادقة علیھا، بتنفیذھا 

اللازمة  اتـحتیاطالااذ ـاتخ، وجب على الدولة التي تقوم بالھجوم ، وتنفیذا لذلك 

  .محظورة أسلحةوأن تمتنع عن استخدام ، من أجل حمایة البیئة المحیطة ،  أثناءه

  

  

  

  

                                                 

1-Y. Sandoz, C.swinarski,B. Zimmerman, Commentaire des protocoles… ,Op.cit,p419   

  .94سمیر رحال، مرجع سابق، ص  - 2
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 : اتخاذ الاحتیاطات اللازمة أثناء الھجوم -أ              

  1الأول يــالإضافول ـمن البروتوك 57المادة ، ذه الاحتیاطات ـــنصت على ھ

  :ل فيـــوتتمث

أھداف عسكریة لا مدنیة مشمولة ،  امھاجمتھالأھداف المقرر  أنالتأكد من  -            

 ، بالحمایة

، وم ـــدم في الھجـــد اختیار السلاح المستخــعن،  اتخاذ الاحتیاطات الضروریة -           

 ،التي تلحق البیئة المدنیة بأقل قدر من الخسائر، بحیث ینفذ مھمتھ 

، بالغة  أضرارقد یتوقع منھ إحداث  الھجوم  أنإذا تبین  ، إلغاء الھجوم أو تعلیقھ -           

 ،  تتجاوز المیزة العسكریة المتوقعة من الھجوم

زة العسكریة ـــتحقق المی، بین عدة أھداف عسكریة ، حین یكون الخیار ممكنا  -           

أقل ،وم علیھـــع أن یؤدي الھجــــاختیار الھدف الذي یتوق، على القائد العسكري فإن ، ذاتھا 

  .والممتلكات المحمیة عیانالأب قدر ممكن من الأضرار 

 : من الأسلحة معینةحظر استخدام أنواع  - ب              

قصد التفوق ، أنواعا مبتكرة من الأسلحة ، أثناء العملیات العدائیة ، تستعمل الدول 

تفوق ، التي یعیشون فیھا  موبیئتھ، تلحق أضرار واسعة بالسكان المدنیین ، على قوات العدو 

  . الأضرار التي تلحقھا بالأھداف العسكریة

ھا ــعدم إلحاقمن ، وجب التأكد عند اختیار الأسلحة المستخدمة في الھجوم  ، وإذ ذاك 

  .2والأعیان المدنیةالطبیعیة  الأذى بالبیئة 

                                                 
الملحقة باتفاقیة ، من لائحة الحرب البریة ،  27حیث نصت المادة ،  1907تجد ھذه القاعدة أصلھا في اتفاقیات لاھاي  - 1

وم على المباني المخصصة للعبادة ، والآثار ـضرورة تفادي الھج" : على، ة ــلاھاي الرابعة بشأن الحرب البری
تحذیر ، بوم ـــعلى وجوب التزام قائد الھج،ة ذاتھا ــــمن اللائح 26 كما تنص المادة ..."ة ، والمستشفیات ــالتاریخی

  .قبل الشروع في القصف، ة ـــالسلطات المحلی
  .95نفس المرجع، ص  سمیر رحال ، :نظرأ

  .353، مرجع سابق، ص تطور تدوین القانون الدولي الإنسانيعمر سعد الله،  - 2
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ستبدال لاسبیل  عنالبحث دائما ، لعسكري اوجب على صانع القرار ،ومن أجل ھذا 

  .آخر  بسلاحالسلاح الذي قد یكون محظورا 

دام بعض ـــالتي تكمن وراء استخ، ة العسكریة ـــكما یجب التفكیر في الأھمی 

  .1التي تحث على حظرھا الإنسانیةوعلاقة تلك الأھمیة بالمتطلبات ،  ةالأسلح

 :حظر استخدام بعض الأسلحة التقلیدیة - 1-ب

تحدث التي ،عددا ھاما من الأسلحة التقلیدیة ، یشمل الحظر في الوقت الراھن 

  :أھمھا نذكرمن و، بالغة بالبیئة المحیطة بمیدان القتال  أضرارا
  

الوارد في ، بمواد متفجرة محرقة  المعبأة أو، استخدام القذائف المتفجرةحظر *             

 1868.2لعام  سان بترسبورغ إعلان

یتعلق بتسمیم الآبار ، خاصة منھا ما ،  حظر استعمال الأسلحة المسمومة*             

مصادر وقد ورد الحظر في عدة ، ومالھا من أثر مدمر على البیئة الطبیعیة ،ومصادر المیاه 

ة باتفاقیات لاھاي لعام ـــالملحق ،ة ــــــرب البریــمن لائحة الح ،) أ( 23المادة  : أھمھا

وغیرھا من ، منھ  70المادة  ، 1763لعام  CODE LIEBER(3(قانون لیبر ،  1907

  . 4المواثیق الدولیة

  

  

                                                 
لاستخدام أسلحة معینة في النزاعات المسلحة، مدخل في القانون الدولي الإنساني والرقابة القواعد المقیدة "، زایف ساندو - 1

  .205، مرجع سابق، ص دراسات في القانون الدولي الإنساني، "ةالدولیة على استخدام الأسلح
عن طریق حظر ،ئة التي تضمن حمایة البی،عند الوقوف على القواعد القانونیة ،وقد سبق وأن فصلنا في ھذا الحظر     

إنما تأكیدا على الأھمیة البالغة التي تكتسي ،ولا على سبیل التكرار،وإذ نذكرھا في موضعنا ھذا ، ةأنواع معینة من الأسلح
  .أثناء العملیات العدائیة،  بغیة حمایة البیئة، حظرھا 

.  70بق ، ص، المرجع الساحمایة البیئة  الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة فیصل لنوار ، -  2  
3 - Michael Bothe  et  al , "Droit International protégeant l’environnement en période de conflit 
armé : lacunes et opportunités ", R.I.C.R , VOL92, N879 ,Septembre 2010 , Op.Cit , p 570.  

        
4-Eric David, , Les armes nouvelles à la lumière du jus in bello, Op.Cit, P 301 .  
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 :امــــالألغ دامـــــــاستخد ـــتقیی *            

أشراكا خادعة ،أو بحریة ،بریة  ألغاماقد تكون  ،المسببة للأضرار البیئیة إن الألغام 

للتقیید من استخدام ،  الإنسانیةوقد جاءت العدید من المواثیق  .كما قد تكون قنابل لم تنفجر 

  .1و المدنیین على سواء، بالنظر إلى الأضرار التي تسببھا للبیئة ، ھذه الألغام 

ت سطح ــــة بوضع الألغام تحــالخاص،  1907تفاقیة لاھاي لعام إد ــــقواعفنجد أن 

لا ـــالذي یصبح قاب، رت زرع النوع الثابت منھا ـــفحظ،  مالألغاموضوع بث نظمت ، الماء 

التي من شأنھا  ،كما حظرت استخدام الطوربیدات ،ور انفصالھ عن المرسى ــف،  نفجارللا

  .2على البیئة البحریة،إلى آثارھا المدمرة  إضافة،أضرار بالسفن العامة  إلحاق

 وطأحیث تنفجر تحت ، ضمن الأسلحة المؤجلة تصنف التي ،أما عن الألغام البریة 

د انتھاء ــــحتى بع ،رھا لعقود ـویمتد أث ،من طرف أشخاص أو مركبات  ملامستھا 

  : في تقیید أو حظر استخدامھا أھمھا فتساھم عدة معاھدات،   3المعارك

أو ، مفرطة الضرر باعتبارھا، اتفاقیة حظر أو تقیید استخدام أسلحة معینة  -              

 ،1980عشوائیة الأثر لعام 

تقیید استعمال الألغام و  أوالمتعلق بحظر ،  1980البروتوكول الملحق باتفاقیة  -              

 ،والخدع الأخرى ،  الأشراك

وتدمیر ،ونقل الألغام المضادة للأفراد ، وإنتاج،وتخزین ،تعمال اتفاقیة حظر اس -              

  .1997أوتاوا ، تلك الألغام 

في حمایة البیئة أثناء النزاع ، بشكل مباشر وملموس ، تساھم ھذه الاتفاقیات وغیرھا 

  .4في العملیات القتالیة، للأسلحة  لاستخدامھمبتوجیھ اختیار القادة العسكریین ، المسلح 

                                                 
1- Eric David, Principes de droit des conflits armés ,op. cit, p 334.    

حمایة  البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في رضا بن سالم ، : على البیئة البحریة انظر ةللمزید حول آثار الأسلح -  2
  .24-15بق، ص ا، مرجع سالبحار

Yves Sandoz, Swinarski…, Commentaire des protocoles additionnels, op. cit, p 414. -3  
  =                             .484مرجع سابق، ص  ،"حمایة البیئة الطبیعیة في فترة النزاع المسلح " أنطوان بوفییھ، - 4
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 :حظر استعمال الأسلحة الحارقة*             

 أوالمتعلق بحظر  ،من البروتوكول الثالث الأولىحسب مفھوم المادة ،ویقصد بھا 

م في المقام ــمصم ،رةـــأي سلاح أو ذخی :"1980تقیید استعمال الأسلحة الحارقة أكتوبر 

متولدین عن ،مزیج منھما  أو،الحرارة  أوبفعل اللھب ، الأشیاءلإشعال النار في ،الأول 

 .1"لمادة تطلق على الھدف ،تفاعل كیمیائي

نص ذات البروتوكول على قاعدة ، وبالنظر إلى خطورة ھذا النوع من السلاح 

حیث أقر بعدم استھداف الغابات ، ضرارھم بالبیئة إأساسیة من شأنھا ردع المھاجمین عن 

  .2وسائر الغطاء النباتي بھذا النوع من الأسلحة
  

 : حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل - 2 -ب    

بحیث لا یمكن الحد من ،بعد انطلاقھ ،لا یمكن السیطرة على فعلھ ، ھي كل سلاح 

را غیر متناسب ـتدمی ،ن حيـــلكل كائ،ل ـإلى تدمیر شامؤدي ـوی،نشاطھ في الزمان والمكان 

ة ــــالكیمائی، البیولوجیة  ةالأسلح : لــشمیو،  3ول علیھــالذي أرید الحص،دف ــــمع الھ

  .4ةــــة النوویـوالأسلح

                                                                                                                                                         
حیث ، سواء على البیئة البحریة أو البریة  وتأثیرھا المدمر، إلى خطورة الألغام الأرضیة ،نشیر في ھذا المضمون  =  

أن استخدام الوسائل التقنیة ، وتؤكد الإحصائیات مثلا ، فآثارھا تمدد إلى عقود قادمة ،  المؤجلة ةالأسلحتعتبر من أخطر 
  .شغال المتواصلةمن الأ سنة 4300یتطلب ، من الأراضي الأفغانیة   %20لنزع تلك الألغام من ، الحدیثة 

اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن : "الوثیقة الصادرة عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : نظرأ
  .51، ص 1994فیفري، /جانفي  35عدد  أ.ص.د.م، "ثراعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة الأ

  .653بق، ص اد الواحد، مرجع سحمد ماھر عب،أشریف عتلم  - 1
فإذا ، من ذات البروتوكول  2/4بموجب المادة ،أنھا تطوع لفائدة حالة الضرورة العسكریة ،ما یؤخذ على ھذه القاعدة  -  2

ھدفا عسكریا ،فإنھا تصبح ھي ذاتھا ،أو الأھداف العسكریة ،ستر أو تمویھ للمقاتلین ،كما استخدمت الغابات والغطاء النباتي
وھو الأمر الذي یعاب على ھذا ، ومنھا استخدام النیران ، لتسھیل التقدم في الغابة ، استخدام أي وسیلة ،تتیح لأي قائد ف، 

  .البروتوكول
  .296، مرجع سابق، ص تطور تدوین القانون الدولي الإنسانيعمر سعد الله، : نظرأ       

  .99مزورقي وسیلة، مرجع سابق، ص  - 3
ي ھذا فیؤسفنا  و، یحتاج إلى دراسة قائمة بحد ذاتھا ، وآثارھا المدمرة على البیئة  ،أسلحة الدمار الشاملإن موضوع  -4

وللمزید من التفصیل ، وحرضا منا على تعمیم الفائدة ،بأكثر مما یخدم الدراسة  ،أنھ لیس بالإمكان التفصیل فیھ، الموضع 
  :یرجى الاطلاع على ، حول الموضوع

Eric David,Les armes nouvelles a la lumière de jus in bello, op. cit ,p 296,303,312-  
  .319، 314، 57، 47عمر سعد الله، مرجع سابق، ص  -
لقانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التھدید بالأسلحة النوویة أو ا" لویز دوسوالد بیك،  - 

                                                                                                                          =.                                                                                                  وما بعدھا   48، ص ، مرجع سابق"استخدامھا
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 : حظر بعض الأنواع من أسالیب القتال -ج  

لما ینطوي على ذلك من ،أو طرق قتالیة معینة ،تصرفات  إتیانعدم ،یجدر بالمھاجم 

  . والمشیدة وتشمل ھذه التصرفات ،قد تلحق بالبیئة الطبیعیة  ،أضرار

   :العشوائیةالھجمات *      

ھا أھدافا ـوك في كونـــداف مشكـــد أھـھ ضـــــالتي توج ،اتـھي تلك الھجم

قاعدة  ،1977لعام  ولمن البروتوكول الأ 51وقد وضعت المادة ،أو مدنیة ، ریة ــعسك

التي لا تمیز بین ،التي تؤدي إلى أضرار القصف العشوائي ،تحظر بموجبھا ھذه الھجمات 

 .1والأھداف المدنیةالأھداف العسكریة 

    :أعمال الغدر والانتقام*      

در ــأو الغ، ) Représailles( ــــامنتقالاال ـــالقیام بأعم،یحظر على المحاربین  

)Perfidie ( 55في مادتھ  ،1977حیث حظر البروتوكول الأول ،ضد البیئة الطبیعیة  

 . 2ل الانتقامیمن قب ،ضد البیئة الطبیعیةالھجمات 

وي على مخالفة للقواعد ـــــتحت،ة ــتدابیر القھری ":نتقام ویقصد بأعمال الإ 

في أعقاب وقوع أعمال ،یتخذھا أحد المتحاربین ،لقانون النزاعات المسلحة  ،ة ـــالعادی

إجباره على ، مستھدفة بذلك ،تصیبھ بالضرر من جانب متحارب آخر ،غیر مشروعة 

  .3"الالتزام بھذا القانون

                                                                                                                                                         
الملتقى ، مداخلة للمشاركة في "جرائم الحرب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة التجربة النوویة الفرنسیة"، صباح مریوة -  = 

،جامعة الشلف، كلیة العلوم القانونیة والإداریة ، نوفمبر الدولي الخامس حول حرب التحریر الجزائریة، والقانون الدولي الإنساني 
  .15- 1، ص 2010

  .، مرجع سابق الملتقى الدولي حول آثار التجارب النوویة في العالم الصحراء الجزائریة نموذجاأعمال  - 
  .، مرجع سابق الأسلحة المحرمة دولیا طیلة العھد الاستعماري الفرنسي الأسلحة النوویة نموذجا استعمالعمار جفال وآخرون،  - 
،رسالة ماجستیر، جامعة نایف، " مل في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیةمدى مشروعیة أسلحة الدمار الشا" ماھوشیزا عبد الله،  - 

  .96- 19مرجع سابق، ص 
  . 55- 49، مرجع سابق، ص  "موقف القانون الدولي الإنساني من الأسلحة النوویة"شعاشعیة لخضر،  -     

- Olivier Boiral , Gérard verna,"La protection de l’environnement au service de la paix", op, cit, 
p266-267. 

البند أ، ب، ج ،من تحدید لأنواع الھجمات  4،وما نصت علیھ الفقرة  1977من البروتوكول الأول لعام  51انظر المادة  - 1
  .342شریف عتلم، أحمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص :العشوائیة ،في

  .القواعد الإتفاقیة ،التي تحمي البیئةسبق التفصیل في ھذه المادة ، عند الوقوف على  - 2
 3-Les représailles exercées par les belligérants, peuvent être définis comme des mesures de 
contrainte dérogatoires aux règles ordinaires de droit de conflits armés, par un belligérants, a la 
suite d’actes illicites, commis a son préjudice, par un autre belligérant, et ayant pour but, 
d’imposer a celui-ci, le respect de ce droit » .Yves Sandoz, Swinarski…, op, cit, p 1006. 
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وھو ما ، ) Ruse(وإباحة الحیلة ،فإن من مبادئ الحرب تحریمھ  ،وأما عن الغدر             

  .1" الحرب خدعة"عبر عنھ الرسول صلى الله علیھ وسلم من أن 

ب البریة لعام ة  الحرــمن اللائح ، )و( 23وتجد ھذه القاعدة سندھا في المادة            

وكذا الأعلام ، علم المفاوضین ، حرم أن یستعمل بغیر حق ی" : ت على ــالتي نص،  1907

  . "الملابس الممیزة للعدو أو، والعلامات الحربیة 

بتحریمھ الأفعال التي  نفس المنحى،  1977الأول  الإضافيوقد سلك البروتوكول            

  .2مع تعمد خیانة ھذه الثقة ،تستثیر ثقة الخصم 

التي توفر الحمایة ، فقد یلجأ المتحاربون إلى الاستعمال الغادر للشارات الممیزة            

 الإنسانیةوكل ما ھو أساسي للصحة ،للأعیان الثقافیة والمنشآت التي تحوي قوة خطرة 

إضافة ،جسیمة  أضرارإلى ، والطبیعیةمتسببین في تعریض ھاتھ الأعیان المدنیة ، والبیئة 

الذي یفرض على أطراف النزاع احترام قواعد قانون  ،حسن النیةدأ ــإلى خرقھم لمب

  .3النزاعات المسلحة
  

 : الھجومالتدابیر المتعلقة بالدولة التي یقع علیھ  - 2

 تأمیناتخاذھا من أجل ، وجب على الدولة التي یقع علیھا الھجوم ، توجد تدابیر 

  :ھذه التدابیر أھم ومن،والمشیدة  الطبیعیةبعناصرھا ، حمایة البیئة 

 : زةـــــع الشارات الممیـــوض  - أ 

شارة تمیزھا بموجب ،فإنھ لكل عین من الأعیان المدنیة إلیھ ، الإشارةكما سبقت 

وبالتالي تبقى ،من أجل تمییزھا عن الأھداف العسكریة ، الإنسانيقواعد القانون الدولي 

إما بھدف ، زة ـــت الممیدام الشاراــویكون استخ. في منأى من الھجمات والأضرار

  . 4أو بھدف التعریف ، الحمایة

                                                 
لقانون الدولي الفقھ الإسلامي و احمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة دراسة مقارنة بین محمد المھدي البكراوي ،  - 1

   . 78، المرجع السابق ، ص  العام
  .333محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق ،ص ، ، شریف عتلم ولمن البروتوكول الإضافي الأ 37نص المادة  - 2
.   200-199فیصل لنوار ، المرجع السابق ، ص  -  3  
سمیر رحال، مرجع سابق، ص : وأیضا. 89-88ساعد العقون، مرجع سابق، ص : نظرأللإطلاع على ھذه الشارات  -  4

102-104.  
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آلیة ، دة ـــز عناصر البیئة المشیـــلتمیی، استخدام الشارات الممیزة  و یعتبر

متناع عن الإ، وذلك أنھ یقع على العد ،جل تأمین حمایة كافیة لھاتھ العناصرأمن  ،ةــفعال

تكون قد وفرت  ،تضع مثل ھذه الشارات وبالتالي فالدولة التي،بھا ومھاجمتھا  الإضرار

  .من ضمانات الحمایة أثناء النزاعات المسلحة، لھا ضمانة أخرى 

 : اجتناب إقامة المواقع العسكریة بالقرب من عناصر البیئة -ب 

قرب ،على تجنب إقامة أھداف عسكریة ،أن تعمل منذ وقت السلم ،یجب على الدولة 

 أن ،خلال سیر العملیات العدائیة،كما یجب علیھا كذلك ،عناصر البیئة المشمولة بالحمایة 

  .1بعدم إقامة المواقع الدفاعیة بالقرب من ھذه العناصر،تنظم عملھا الدفاعي 

ل الأھداف ـــجع،ویقصد بھا ،درع ـــر علیھا القیام بعملیات التـــكما یحظ 

تأمین حمایة الأھداف  من أجل، بالعكس  أو ،بالقرب من الأھداف المدنیة ، ة ــــالعسكری

  . 2العسكریة من أن تكون محلا للھجوم

في تأمین  ،أنھ من أجل أن تأتي ھذه القواعد الرقابیة الذاتیة ثمارھا،  ویمكن القول

والجنود ، والعسكریون  ،فإنھ یجب أن یكون القادة السیاسیون،الحمایة اللازمة لعناصر البیئة 

واحترام تطبیقھا  ،الإنسانیةعن طریق نشر القواعد ،على علم بھذه القواعد ، والمدنیون

  .المیداني 

یثمن دور ھذه القواعد، یكمن في    أثناء،تفعیل آلیة المستشارین القانونیین  ولعل ما سٌ

، للفت نظر صناع القرار العسكري ، إلى ضرورة تقدیر العمل سیر العملیات العسكریة 

  .3 نصب أعین المتحاربین الإنسانیةووضع القواعد  ، للھدفالعسكري 

  

  
                                                 

  .قبل نشوب النزاع المسلح، عند الوقوف على آلیات الحمایة الوقائیة للبیئة ، سبق التفصیل في ذلك  - 1
  .104سمیر رحال، مرجع سابق، ص  - 2

3-Olivier Boiral et Gérard verna,Op.cit ,p 283   
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     ةــــــة التبادلیــــالرقاب: ثانیا

خاصة اتفاقیات جنیف ،  الإنسانيمن خلال الاطلاع على اتفاقیات القانون الدولي 

الرقابة المیدانیة لا  أننجد ،  1977والبروتوكول الأول المكمل لھا سنة ،  1949الأربع لعام 

بل تشمل أیضا الرقابة التي یباشرھا  ،تقتصر على رقابة أطراف النزاع لقواتھا المسلحة فقط

  .للتحقق من مدى التزام كل منھما بھذه القواعد ،الأطراف على بعضھم البعض

  :الرقابة المتبادلة من خلال ما یلي آلیاتویمكن الوقوف على  

ببعض المواقع لتوفیر ، بعضھم البعض  بإخطار، زاع المسلح التزام أطراف الن -1    

 : الحمایة القانونیة لھا

النزاع  أطرافیعمل ":لىع،1977من البروتوكول الأول لسنة  )12/3(نصت المادة 

ولا یترتب عن عدم القیام بھذا ،بمواقع وحداتھا الطبیة الثابتة  ،على إخطار بعضھم البعض

  . 1"من التزامھ بالتقید بأحكام الفقرة الأولى،أي طرف من الأطراف  إعفاء ،الإخطار

بضرورة تبادل المعلومات حول مواقع ،على التزام أطراف النزاع ،تؤكد ھذه المادة 

  .لضمان عدم توجیھ العملیات القتالیة ضدھا ، والوحدات الطبیة الثابتة ،المستشفیات 

فإنھ یمكن مد نطاق تطبیق ھذه ، تعد من عناصر البیئة المشیدة ، وبما أن ھذه الأعیان 

إخطار  بحیث یجب على أطراف النزاع،  ةــالطبیعیلتشمل بقیة عناصر البیئة ، المادة 

ة ــــكالمحمیات الطبیعی: لدى الجانبین  بمواقع البیئة الطبیعیة الحساسة، بعضھم البعض 

بمنأى عن ، تأكیدا على ضرورة وضعھا  ،ومصادر میاه الشرب وغیرھا ، والغابات 

  .2العملیات العدائیة

  

                                                 
  .316الواحد، مرجع سابق، ص شریف عتلم محمد ماھر عبد  - 1

2 - Karine Mollard Bannelier, La protection de l’environnement en temps de conflit armé, 
op, cit, p 186 
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التزام  عدم قد أكدت على أن ،المادة  ھذه أن الفقرة الأخیرة من بالذكر،والجدیر 

لا یترتب علیھ إباحة مھاجمة ھذه  ،ذه الآلیة الرقابیة ــھ بإتباع المسلح،أطراف النزاع 

  .1تساھم بالعمل العسكريلا  ،أعیان مدنیة  أنھاطالما ،  المواقع 

ب ـــمكات اءــإنشق ــطری نة، عــالمتبادلة ــح بالرقابــزاع المسلــراف النــــقیام أط - 2   

 :ان خاصةــلج أو

للتحقق من ، تشكیل لجان خاصة  أومكاتب  إنشاءإلى ،قد تلجأ الدول أطراف النزاع 

  . الإنسانیةبموجب الاتفاقیات  ،بتطبیق قواعد الحمایة المقررة، مدى قیام الخصم 

من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  122المادة ، ة التبادلیة ــوقد نصت على ھذه الآلی

أطراف النزاع  إلزام، تضمنت ھذه المادة  حیث، الخاصة بحمایة أسرى الحرب ،  19492

عد حمایة لقوا، للتحقق من مدى مراعاة كل منھما ، مكتب استعلامات خاص  بإنشاء ،المسلح

  .3المقررة بموجب ھذه الاتفاقیة، الأسرى 

فإنھ من  الأسرى،قد وردت في الاتفاقیة الخاصة بحمایة  ،وإذا كانت ھذه الآلیة

  .لحمایة البیئة أثناء اندلاع العملیات القتالیة ،یمكن اللجوء إلیھا ھالأرجح، أن

اتفاقیة خاصة بحمایة البیئة أثناء النزاعات  إبرامفي حال ،  بالإمكاننھ أحیث نعتقد 

أطراف  إلزامالمبادرة إلى النص صراحة على ضرورة ، تعدیل القواعد الحالیة  أو ، المسلحة

ة ــــل كافة المعلومات البیئیــــتستقب، ة خاصة لدى الجانبین ــلجان بیئی بإنشاء، النزاع 

رف ـــلمراقبة تصرفات الط، التي تتأثر حال الحرب  الطبیعیةكالمواقع البیئیة  ،الھامة

  .4التي قد تشكل خرقا لقواعد حمایة البیئةو ،الآخر

                                                 
" یجب في كل وقت عدم انتھاك الوحدات الطبیة وحمایتھا ،وألا تكون ھدفا لأي ھجوم :" على 12تنص الفقرة الأولى من المادة  - 1

  . 316شریف عتلم ، أحمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص :  أنظر 
  .194نفس المرجع، ص  -  2
  : النحو التالي ىوقد بینت ھذه المادة، كیفیة عمل ھذه الآلیة، عل -  3
كما یجب على كل طرف، إنشاء مكتب رسمي ، للاستعلام عن أسرى الحرب المحتجزین لدیھ ،وذلك عند اندلاع العملیات العدائیة ،  - أ 

 .ألزمت أیضا الدول المحایدة ، بإنشاء مثل ھذه المكاتب ، في حال استقبالھا لأشخاص محمیین
 .یجب على كل طرف، أن یزود مكتب الاستعلامات، بكافة المعلومات المتعلقة بالأسرى المحتجزین لدیھ - ب 
ھا،  إلى الدول المعنیة، وذلك عن طریق الدولة الحامیة، یلتزم المكتب الرسمي للاستعلام عن الأسرى، بإبلاغ المعلومات التي یتلقا - ج 

  .المنظمات الإنسانیة وأو الوكالة المركزیة للاستعلام عن الأسرى، أ
  566- 565، ص 1،2005،دار الكتب الوطنیة بنغازي، لیبیا، طالمركز القانوني لأسرى الحربمحمد حمد العسبلي،: أنظر  

4 -Karine Mollard Bannelier, op, cit, p 187 
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  ثـــرع الثالـــالف

  ةــــة للبیئــة الحمایة الرقابیــــم آلیــتقیی

كالدول الحامیة  ،سواء تلك التي تباشرھا ھیئات خاصة ،تمثل الحمایة الرقابیة

الموكلة لأطراف النزاع أنفسھم، ضمانة  أو ،ولجان تقصي الحقائق ،الإنسانیةوالمنظمات 

باعتبارھا  ،ناء النزاعات المسلحةقواعد الحمایة المقررة للبیئة أث تنفیذمن ضمانات  ھامة

  .تنفیذ الھجمات العسكریة أو ،أثناء التخطیط ،تمارس في الوقت المناسب

منع ل - في كثیر من الأحیان - ة ومباشرةـــتؤدي إلى نتائج ملموسفھي  وبالتالي 

  .ةــالإنسانید الدولیة ــــعن القواع ،الخروج

ة من ــقد تأرجحت بین الفعالی ،ھاـــنظم أنفإننا نرى  ،الآلیةم ھذه ـــوفي إطار تقیی

ل ـــفقد حاولنا التفصی ،ھاــفأما عن فعالیت ،ور من جھة أخرىــع والقصــوالتواض، ة ــجھ

التفصیل في  یأتيلیتسنى لنا فیما  ،في خضم الوقوف على ھذه الآلیات في حد ذاتھا ،فیھا

  : أوجھ القصور التي شابت ھذه التدابیر الرقابیة

للرقابة على تنفیذ قواعد حمایة  ،الصریحة الإشارةلم تتضمن  ،آلیات الرقابة معظمإن  -1    

كرست بموجب النصوص  ،الرقابة لیاتآإذ أن معظم  ،من قبل أطراف النزاع المسلح ،البیئة

 .1لضمان تنفیذ قواعد حمایة ضحایا النزاعات من البشر ،تفاقیةالإ

 - أصلا  -كرست  ،آلیات الرقابة المنھجیة وأقدمھا كأحد ،نظام الدولة الحامیة ،فنجد مثلا       

نادت اللجنة الدولیة للصلیب  ،ومن ھنا، لرعایة مصالح أسرى الحروب لدى الطرفین

لیشمل الرقابة على تنفیذ كافة القواعد  ،بتوسیع الدور الرقابي للدولة الحامیة ،الأحمر

  .2الدولیة

                                                 
واتفاقیة الأمم المتحدة المسماة اتفاقیة ،  1977من البروتوكول الأول لسنة   55و  35/3ھو المواد  ،إن الاستثناء الوارد  - 1

ENMOD.  
، مذكرة ماجستیر ، " الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني" جمال رواب، : نظرأحول ھذا الموضوع  - 2

  .147، ص 2006البلیدة، كلیة الحقوق، جامعة 
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لا  ،فالدولة الحامیة :اختیاريكونھا ذات طابع  ،ما یؤخذ على بعض آلیات الرقابة - 2    

كذلك الحال بالنسبة للمنظمات  ،النزاع جمیعھم أطرافإلا بموافقة  ،تمارس دورھا الرقابي

  .الإنسانیةالدولیة 

ول الأول ــــمن البروتوك 90فرغم الدعم الذي أمدتھ المادة  ،أما لجان تقصي الحقائق          

بالتحقیق في أي  ،ة دورھا الرقابيــــوالذي مكنھا من ممارس ،ةــــلھذه الآلی 1977ام ــلع

لأنھا لا  ،إلا أنھا لم تقم بدورھا كما كان متوقعا ،الإنسانيانتھاك جسیم لأحكام القانون الدولي 

إلا في حالة الانتھاك  ،)دون اللجوء إلى أخذ موافقة أطراف النزاع(تمارس رقابتھا بتلقائیة 

  .الإنسانیةالجسیم للقواعد 

ن ز بیــیمكننا من التمیی ،تــلمعیار ثاب الاتفاقیة،وبالنظر إلى عدم تحدید النصوص          

قید عملیا دور اللجنة الدولیة  ،فإن ھذا الغموض، والانتھاكات البسیطة ، الانتھاكات الجسیمة 

    .1في ممارسة دورھا الرقابي ،لتقصي الحقائق

كمنظمة  ،الذي تمارسھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،كان الدور الرقابيوإذا  -  3    

دورا أساسیا في تطبیق قواعد القانون  ،الإنسانیةإذ منحتھا القواعد  ،یمتاز بالشمول إنسانیة

مقتصرة على ،وإلا أن رقابتھا بقیت ھشة  ،2خلال النزاعات المسلحة ،الإنسانيالدولي 

   .الإنسانیةمع مبادرات التدخل للحد من المآسي  ،إلزامیةوتقاریر غیر ،إصدار مذكرات 

  

                                                 
كإسرائیل والولایات : في المجتمع الدولي ،الضغوطات الدولیة التي تمارسھا القوى الفاعلة ،یضاف إلى ھذا القید  -  1

وما تراجع ،مما یشكك في مدى قدرتھا على القیام بالواجب الرقابي على أكمل وجھ ،المتحدة الأمریكیة على ھذه اللجنة 
 العدوانفي ، الأممیة  قالمكلف برئاسة لجنة التحقی،  ریشارد غولدستونذي الأصل الیھودي ، ي الجنوب الإفریقي القاض

التقریر  ھاوالتي صنف ،الإسرائیلیة في قطاع غزة تعن ما جاء في تقریره حول الانتھاكا، الإسرائیلي الأخیر على غزة 
بعد إجراءه وموظفیھ  ،نظام المحكمة الجنائیة الدولیة جاء بھوفق ما ، جرائم ضد الإنسانیة  ،وضمن جرائم الحرب،

 2009جویلیة  7- 6وفي جنیف ،  2009جوان  29-28وعقد جلسات استماع علنیة في غزة بتاریخ ، لتحقیقات میدانیة 
  .18/01/2009و  27/12/2008ما بین ، لتحلیل أحداث الحرب الإسرائیلیة في غزة 

في تأدیة مھمة رقابة ، مؤكدا قصور ھذه الآلیة،  03/04/2011بتاریخ  - الذي یندى لھ الجبین -اجعوقد جاء ھذا التر    
  . وتسجیل انتھاكات الدول لھ، تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني 

آخر اطلاع ، /sys.net-bd-www.nabdhttpیرجى تفقد الموقع الالكتروني ، غولدستون تقریر ملخصللإطلاع على     
    . 12:59ساعة ،  17/02/2010
  .148نظر جمال رواب، نفس المرجع، ص أ - 2
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البیانات  إصدارة في ـــالمتمثل ،اللجنةرھا ـالتي تباش ،وحتى الآلیة الفاعلة الوحیدة        

حفاظا على الطابع  ،لم تلجأ إلیھا عملیا إلا نادرا نظرا للشروط التي یجب توافرھا،العلنیة 

  . لإمكانیة اللجوء إلى ھذه الآلیة ،الحیادي لھا

 ةـون الانتھاكات المرتكبة من قبل أطراف النزاع جسیمـأن تك :ومن ھذه الشروط       

تلك  اءــإنھإلا في حالة فشل الآلیات السابقة في  ،إلى ھذه الآلیة أوألا یلج ،ومتكررة

 .1وأن تكون اللجنة قد عاینت الانتھاكات بشكل مباشر، الانتھاكات 

فبالرغم من أھمیة الدور الرقابي الھام المسند  ،الواقعیةأما فیما یتعلق بآلیات الرقابة  -  4    

إلى تعیین مستشارین قانونیین في قواتھم  ،لم تبادر سوى دول قلیلة جدا ،للمستشار القانوني

  .،المسلحة

 ،العسكریة والتعلیماتالأوامر  إصدارحین  ،ري قواعد الحمایةــتح إلزامیةكما أن          

بل  ،في احترام قواعد حمایة البیئة -  لم نستخدم فیما نعلم - الصادرة من القادة إلى مرؤوسیھم

 ،یوضع في الحسبان اآخر م ،البیئة فیھ تكون ،ھو تحقیق التقدم العسكري ،أن الھدف الوحید

 .2إلا أكبر دلیل على ذلك ،وما الممارسات الدولیة في النزاعات المسلحة

                                                 
  ،376، 375رقیة عواشریة ، مرجع سابق، ص : نظر،أحول ھذه الشروط  - 1

  .95ساعد العقون، مرجع سابق، ص : وأیضا      
من إھراق لملایین المئات من برامیل  ،حدث إبان حرب الخلیج الأولى والثانیة ما،نتھاكات ولأن أكبر دلیل على ھذه الإ - 2

وما حدث في ،طبیعتھا  إلىلكي تعود  ،سنة 200التي تحتاج حسب تأكید الخبراء إلى ،في میاه الخلیج العربي  ،البترول
بھدف تحقیق التقدم  ،المحروقة وإتباع سیاسة الأرض ،والغابات ،من تدمیر عمدي للغطاء النباتي ،الفیتنام والجزائر

من حرق لمساحات شاسعة ،فما حدث في رواندا  ،من النزاعات المسلحة غیر الدولیة،ولم تسلم البیئة الطبیعیة  .العسكري
من أضرار بالغة بالمحمیات ،وما یحدث في الكونغو الدیمقراطیة  ،ورمي الجثث في میاه الأنھار ،من الأراضي الزراعیة

ة القرار ـــفي صناع، ھتمام بھ آخر ما یمكن الإ ،اـــوعناصرھ،ة ــــرام البیئــــلھو أكبر دلیل على أن احت،الطبیعیة 
  .وتنفیذه،العسكري 

  :نظرأفي حرب الخلیج ، للتفصیل في الآثار المدمرة للبیئة 
 . 284 -278،مرجع سابق ،ص  حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحةفیصل لنوار،  -  

  : نظرأأما في الجزائر 
استعمال الأسلحة المحرمة دولیا طیلة العھد الاستعماري الفرنسي في الجزائر، الأسلحة النوویة عمار جفال وآخرون،  - 

  .130-101مرجع سابق،  ، نموذجا
  .275-274مرجع سابق،ص،"حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة"فیصل لنوار،   - 

                                                 op.cit ,p598 . Julian Wyatt ,                             :   ،وأیضا 268-267نفس المرجع ،ص  :نظرأ ،فلسطینوفي 
بیروت،  ، 19، المجلد الرابع، عدد مجلة البیئة والتنمیة، "  فلسطین البیئة تحت الاحتلال" إسحاق جاد فیولیت قمیصة، 

  .18ص  ،1999أوت /جویلیة
 :نظرأجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة،  أما عن

  - Bob Chebabo Baloko, »Impact environnemental du déplacement des populations en 
situation de conflit armé : cas des réfugiés dans l’est du congo », p 40, Etude paru au site 
= électronique : www.Memoireonline.com   14:25: على الساعة ، 04/02/2010طلاع إآخر                .  

http://www.Memoireonline.com
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للمنشآت المحتویة على  ،بوضع شارات التمییز ،بالرغم من ورود التدبیر الخاص  - 5    

حمایتھا و التعریف قصد  ،و باقي عناصر البیئة المدنیة  ،قوى خطرة و المنشآت الھندسیة

و ذلك لكون ، تعد من أكثر العناصر تعرضا للھجمات العسكریة ،الأعیانأن ھذه  إلا ،بھا

رة روــبل تشوبھا استثناءات الض، ة ــمطلق - الأحیانفي أغلب  -  ردـحمایتھا لم ت

  . 1لتوجیھ نیران الھجمات ضدھا ،مبررتخذ كالتي غالبا ما ت ،ةــالعسكری

ن اب، إ عدنالممونة لمحافظة  ،الطاقة الكھربائیة إنتاجوما التدمیر الذي لحق بمحطة        

نتیجة  ،ھلاك العدید من المرضى في المستشفیات إلىالحرب الأھلیة الیمنیة الثانیة ، ما أدى 

و العراق ،  1999في الھجمات ضد كسوفو ،، و كذا تدمیر الجسور2توقف الأجھزة الطبیة

، لأكبر دلیل 3بار و مصافي البتروللآمن تدمیر  ،و ما یحدث الآن في لیبیا، 2003 -2001

أثناء ، حمایة عناصر البیئة المشیدة تعزز التي  ،الإلزامیةعلى افتقار ھذه الآلیة للقوة 

 .ت المسلحةالنزاعا

من الأسلحة، خاصة أسلحة  استخدام أنواع حظریكون لآلیة  أن،كان من المفترض  -  6    

التي یمكن أن تلحقھا  ، في حمایة البیئة من الأضرار المدمرة  ، القرار الفیصل الدمار الشامل

  .ھذه الأسلحةجراء استخدام 

ھا للضغوطات ـــتخاذلھا و رضوخل ، ــنقإن لم  ،الواقعیة ة ــف المراقبــإلا أن ضع          

  .ل دون تجسید ھذه الآلیة میدانیاحا ،

       

                                                                                                                                                         
  : وأما في الفیتنام ،أنظر = 
, - Olivier Boiral , Gérard verna, La protection de l’environnement au service de la paix" 

op.cit ,p269 -270 .  
  op.cit ,p59  .  Julian Wyatt ,7            :                                                                                 وأیضا 

كثیرا ،والتي لا یستطیع تقدیرھا إلا من ھم في میدان القتال حال الھجوم ،إن المفھوم النسبي لحالة الضرورة العسكریة  -  1
وحجة المھاجمین ، شكل مباشر في العملیات العدائیة بعلى أعیان لا تساھم ،ما استخدم كمشجب لتبریر الھجمات العسكریة 

حمایة البیئـــة في القانون الدولي "عمر محمود أعمر، : أنظر  .ظنھم أنھا أھداف عسكریة یشرع مھاجمتھا، في ذلك 
  . 82،مرجع سابق ،ص"الإنساني 

  .294عواشریة، مرجع سابق، ص  رقیة - 2
 ،ھو إعادة لسیناریو الھجمات ضد العراق، 2011فیفري  17أحداث ثورة بعد ما یسمى  ،إن ما یحدث الآن في لیبیا -  3

بالرغم من ،وكذا المنشآت البترولیة ،كالجسور والطرق ،توجھ  أساسا إلى المنشآت الھندسیة حلف الناتو ،حیث أن ھجمات 
  .في العملیات العدائیة، لا تساھم بأي شكل من الأشكال ،ة كون ھذه الأخیر
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ھا رصاص ـباستعمال، زة ــــاع غـــعلى قط ھجماتھالھا في  لــــإسرائیات ــــوما انتھاك     

في  2وم المنضب ـــواستخدام القوات الأمریكیة للیورانی ،1ور الأبیضـــــو الفسف،  "دم دم"

بأخرى  ھاضرورة تدعیمقصور ھذه الآلیة ، و  على ر برھانــلأكب ھجماتھا على العراق ،

و توقع علیھ  ،ة فعلھــــتحمل مرتكب فعل الإضرار بالبیئة مسؤولی، ذات طابع ردعي 

ھ لقواعد الحمایة المقررة بموجب قواعد القانون الدولي ـــــیتناسب مع انتھاك ،ازاءـــج

  .یلي فیما ھھو الأمر الذي سنفصلو ،  الإنساني

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
"نحن نرید لغزة ،سماءا نظیفة،وبیئة صحیة :" قائلة ھیلاري كلینتون صرحت وزیرة الخارجیة الأمریكیة ، -1  

“We want to Gaza a clean sky ,and a healthy environment” 
        !!! بینما كانت الطائرات الإسرائیلیة تقصف غزة بالفسفور الأبیض  
بكفاءة  ،یستخدم كسلاح لاختراق دروع الدبابات الحربیة  ، ھو من النفایات النوویةو، المستنفذ الیورانیومیسمى  أو ما -2

ملیارات  4الأرض حوالي  یبلغ عمرففي حین  أطول من عمر الشمس والأرض ، مرة234عمره النصفي بـ  عالیة ، یقدر
 ،ملیار سنة 40 أي أعمار نصفھ  10ویحتاج إلى  ملیار سنة ، ملیارات ونصف 4سنة،،فإن الیورانیوم یقدر عمره النصفي 

آثارا وخیمة  أن المناطق المستھدفة بھذا السلاح ،ستبقى ملوثة لأمد بعید جدا ،مسببة، یعني  ما لیفقد قدرتھ على الإشعاع ،
  .الإنسان وبیئتھ  على

، منشورة على الأسلحة الإشعاعیة في حرب احتلال العراقعبد الوھاب محمد الجبوري ، : التي قام بھا  أنظر الدراسة   
  : الموقع الإلكتروني 

.www.ywff.org:index.php/files  
  .14.11: الساعة على  2011.03.29:آخر اطلاع 

مدى مشروعیة أسلحة الدمار الشامل في ضوء "ماھوشیزا حاج عبد الله، :حول الآثار المدمرة للیورانیوم المستنفذ أنظر 
  . 40- 38، مرجع سابق ،ص "  الإسلامیة أحكام الشریعة

http://www.ywff.org:index.php/files
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  ث ــــب الثالــالمطل

  ةــــة للبیئــــة الردعیــــات الحمایـــآلی

في تحقیق الاحترام الكامل  ،قد لا تنجح التدابیر و الوسائل الوقائیة و الرقابیة 

العملیات أثناء سیر  ،، خاصة منھا قواعد حمایة البیئةالإنسانيلأحكام القانون الدولي 

إن على الصعید  ،العدائیة، الأمر الذي یقتضي جملة من التدابیر الردعیة القضائیة

و ضمان ملاحقة  ،الإنسانیةفي سبیل وقف انتھاكات أحكام الاتفاقیات ، الداخلي أو الدولي 

  .1مرتكبي المخالفات الجسیمة منھا

  رع الأولـــالف

  ةـــة الوطنیـــة الردعیـــات الحمایـــآلی

في إطار العقاب على المخالفات الجسیمة ، بالنظر إلى ما یشكلھ التحرك القضائي 

ل ـــلعمافس ــن أن یقوم بنــي لمن یمكــوردع مستقبل،  يـالإنسانللقانون الدولي 

التي ، القضائیة  التشریعیة و مجموعة من القواعد المشرع الوطنيیضع ،  الإجرامي

ووضع الجزاءات المناسبة ،من العقاب  الإفلاتمن أجل ضمان عدم ، إتباعھایجب 

ضحایا  ىكإحدو منھا حمایة البیئة ،  الإنسانیة ةالحمایلقواعد ،للانتھاكات القائمة 

  .2النزاعات المسلحة

  
                                                 

كلیة الحقوق ، قسم العلوم ، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، "حمایة النساء زمن النزاعات المسلحة"عامر قیرع،  - 1
  .110، ص 2009/2010القانونیة ، 

في معظم دول ،التي یقوم بھا الجھاز القضائي الوطني  ،ات المعتبرةدالتنكر للمجھو ،لا یمكن بأي حال من الأحوال - 2
التلوث ، في مقدمتھا ویأتي ، من كل أشكال الإجرام البیئي ، جل حمایتھا أمن  ،العالم تجاه حمایة البیئة خلال زمن السلم

  . بجمیع أنواعھ
  :نظر،أللتفصیل في سبل الحمایة القضائیة للبیئة زمن السلم    
    ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،  )مدخل إنساني متكامل(أسالیب حمایة البیئة العربیة من التلوث أحمد النكلاوي،  -

  .130-101ھـ  ص 1991/1419، 1الریاض، ط      
     ، مذكرة ماجستیر، جامعة الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوطنينور الدین حشمة،  -

 .193-183، ص 2005/2006باتنة، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة،       
 .402-368، ص ، مرجع سابقالحمایة الجنائیة للبیئةعادل ماھر سید أحمد الألفي،  -
  .336- 324، مرجع سابق، ص الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائروناس یحي،  -
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  : تجریم الانتھاكات على المستوى الوطني : أولا 

عند الوقوف على ،لابد من التأكید على جھود الموائمة المذكورة سابقا ،في البدایة 

إلا ، الإنسانيالآلیات الوقائیة لحمایة البیئة، حیث لا یتأتى تجریم انتھاكات القانون الدولي 

عقوبات  إدماجو  ،مع أحكام ھذا القانون،من خلال موائمة التشریعات الجنائیة الوطنیة 

  :الخیاراتأحد ھذه  بإتباعوالذي یكون ،الانتھاكات في نصوص القوانین الجنائیة الداخلیة

للعقوبات المطبقة في جرائم  ،القانون الجنائي الوطني بإنفاذیكون   :التجریم المزدوج - 1     

على القانون  ،مع تكریس سمو القانون الدولي ،كالتدمیر و التخریب: وطنیة مماثلة للانتھاك 

 .وطنیا بطریقة آلیة 1و منھا الإضرار بالبیئة،یعاقب على الجرائم الدولیة ، و بالتالي،الداخلي

ذات الصلة  الأحكامإلى  ،في القانون الوطني مباشرة بالإشارةیكون  :امـــم العــالتجری - 2     

 .و تحدید نطاق العقوبة الخاصة بھا،وخاصة الانتھاكات الجسیمة،الإنسانيفي القانون الدولي 

إلى  ،الإنسانیةالتي تنص علیھا المعاھدات  ، یكون بنقل الجرائم :م الخاصــالتجری - 3     

 .2عقوبات لھا إیرادمع ،و بنفس العبارة الواردة في المعاھدة  ،القانون الوطني كاملة

بین نظمھا الجنائیة و  ،في عملیة الموائمة التشریعیة ،و تتفاوت جھود الدول 

نورد  ،یلي و فیما،  الإنسانيفي مجال قمع مخالفات القانون الدولي  ،التزاماتھا الدولیة

  .الیمن، الأردن و الجزائر: تجربة كل من 

  

  

                                                 
  .117ساعد العقون  ، المرجع السابق ،ص  - 1
المحكمة الجنائیة  ،"تجریم انتھاكات القانون الدولي الإنساني منھج وموضوع التعدیل التشریعي "محمد شریف عتلم ،  - 2

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ، مؤلف جماعي من إعداد محمد شریف عتلم، الموائمات الدستوریة والتشریعیة -الدولیة
  .378- 373، ص 2006، 4جنیف، ط
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من الدول العربیة السباقة في مجال القانون ،تعد الجمھوریة الیمنیة :  نـــالیم

صادقت على  و ،الإنسانيحیث تتوفر على لجنة وطنیة للقانون الدولي  ،الإنسانيالدولي 

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

بشأن  ،1999لسنة ) 21(رقم على إصدار القانون  ،و قد عمل المشرع الیمني 

  .و الذي خصص الفصل الثالث منھ لجرائم الحرب ،الجرائم و العقوبات العسكریة 

ھامة من الانتھاكات الجسیمة وردت فیھا جوانب ،أربع موادالقانون  تضمن 

ھا حظر استخدام أسلحة و من ،الإضافیینو بروتوكولیھا  1949لاتفاقیات جنیف 

ة المحیطة بمیدان ـــتھدید البیئ - إلیھ الإشارةكما سبقت  -و التي من شأنھا  ،ةــــمعین

  .1القتال

دھا القانون الدولي ــالتطورات التي شھ،واكبت المملكة الأردنیة :  الأردن

من  ،الشأنفأصدرت العدید من التشریعات في ھذا ، والمعاقبة على انتھاكاتھ ،  الإنساني

 41حددت المادة  ، حیث 2002لسنة  30العسكري رقم ون العقوبات ــقان: بینھا نذكر 

  . 2تعتبر جرائم حرب في مفھوم ھذا القانون، جریمة  20منھ 

مع بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ، و رغم تزامن إصدار ھذا القانون  

أنھ أغفل الكثیر من الجرائم الواردة بالنظام ،  إلا أن ما یعاب علیھ،  2002الدولیة سنة 

إلى العمل على صیاغة التعدیلات  ،وزارة العدل الأردنیة ادعما  ،الأساسي للمحكمة

  .3المطلوبة

                                                 
مع بعض الملاحظات في اتجاه تعمیم الاختصاص (ة ــالقانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائی" توفیق بوعشة،  - 1

مؤلف جماعي إعداد فتحي سرور، المرجع  دلیل التطبیق على الصعید الوطني، لي الإنسانيالدو في القانون ") العالمي
  .376السابق، ص 

مجلة الدراسات ، في )الأردنیةالتجربة (محمد الطراونة، تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني : أنظر  - 2
  .82، ص 2008التعلیمیة العدد الأول، الجزائر، جانفي  ، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدماتالقانونیة

  .381، مرجع سابق، ص "تجریم انتھاكات القانون الدولي الإنساني"محمد شریف عتلم ،  - 3
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و إن كانت من أبرز الدول العربیة انضماما إلى اتفاقیات ، إن الجزائر :  الجزائر

و  ،تسایر ھذه الاتفاقیات ،إلا أنھا لا تتوفر على تشریعات جنائیة ،الإنسانيالقانون الدولي 

 .الحرب جرائم لاسیما في مجال قمع  ،معھا تتواءم

الذي تصدره ، 2006في التقریر السنوي لسنة  ،والعرض الذي قدمتھ الجزائر

اء ج،رب ـــد المتعلق بمجال مكافحة جرائم الحـو في البن ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

، و لم یتقرر إذا ما كانت  أن الجزائر تعمل على التحضیر لعملیة الموائمة" : فیھ 

أو في  ،أو قانون القضاء العسكري ،ضمن قانون العقوبات ،ستصدر النصوص العقابیة

  .1"تشریع مستقل

من قانون العقوبات الجزائري و الأمر  85و  84إلى المواد  الإشارةفیما تمت  

، المتعلـــق بالعتـــاد الحــربي ، والأسلحــــة 21/01/1997 في المؤرخ 06- 97

  .2المتعلق بالأسلحة الكیمیائیة، 09/2003والذخیرة ، والقانون 
  

  : العمل من خلال مبادئ القضاء الدولي الجنائي : ثانیا 

و  ،الإنسانيالقانون الدولي  بالتصدي لكل حالات انتھاك، یعمل القضاء الوطني

بین القضاء الوطني و ، " مبدأ التكاملیة" : أھمھا  ،ذلك من خلال مجموعة من المبادئ

ختصاص الأصیل یعد الإ ،الذي یقضي بأن الاختصاص الوطني ،القضاء الدولي الجنائي

 .3فیعد اختصاصا تكمیلیا للقضاء الوطني ،أما الاختصاص الدولي ،بنظر الجرائم الدولیة

                                                 
، اللجنة الدولیة للصلیب 2006التقریر السنوي الرابع عن تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي لعام  - 1

  .5، ھامش رقم 118ساعد العقون، مرجع سابق، ص : مذكور في ، 56،ص 2007الدول العربیة ،القاھرة،الأحمر وجامعة 
  .من قانون العقوبات الجزائري، على فرض عقوبة الإعدام لكل من یخرب منطقة ما 84تنص المادة  - 2

الذي حاول النواب  ،ائرستعمار الفرنسي للجزإلى مشروع قانون تجریم الإ ،تجدر الإشارة في ھذا الموضوعو    
جرائم الفظیعة المرتكبة العلى ،ن یقصد تقریر مسؤولیة فرنسا وقادتھا العسكری، تقدیمھ للمناقشة والمصادقة ، البرلمانیون
  .مة على البیئة الطبیعیة والبشریلما سببتھ من آثار وخیة، صحراء الجزائرالوأھمھا التجارب النوویة في ، في الجزائر

والمطالبة ، من فتح باب المسائلة القانونیة لمرتكبیھا ، من شأنھ تمكین القضاء الوطني ، نتھاكات ھاتھ الإ ن تجریمإ    
  .الذي لم یر النور إلى یومنا ھذا، لفت المشروع  ،إلا أن ھالة من الغموض، بالتعویضات للضحایا 

  : كلا منأنظر ، وآثاره على القضاء الوطني ، للتفصیل أكثر في ھذا المبدأ  - 3
  .467-458، ص 2010، 1،دار المنھل اللبناني، طالقضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائیة الدولیةعلي جمیل حرب، -    
  .338- 335، مرجع سابق، ص القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیةعمر محمود المخزومي، -    
، 2006، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیةالمحكمة قیدا نجیب حمد ،  -    

  .وما بعدھا 75ص 
دیوان المطبوعات الجامعیة، ،معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة  -العدالة الجنائیة الدولیة عبد القادر البقیرات،  -    

  .220، ص 2005الجزائر، 
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 للمحكمةبحیث ینعقد ،  1ساسي للمحكمة الدولیة ھذا المبدأو قد اعتمد النظام الأ

 أو عدم قدرتھا على محاكمة الشخص، أو عدم ،إذا ثبتت عدم رغبة الدولة ،ختصاصالإ

  .2المحاكمة نزاھة

 الإجراءاتفي مجال  ،مبدأ التعاون الدولي"  :ھو مبدأ آخر،و یضاف إلى ذلك  

من البروتوكول الأول لسنة  88/01نصت المادة  ، حیث 3"و تسلیم المجرمین ،الجنائیة

في مجال  ،أكبر قسط من التعاون،تقدیم الدول الأطراف المتعاقدة  ضرورة على،  1977

لأحكام اتفاقیات  ،ةـــذ بشأن الانتھاكات الجسیمــالتي تتخ ،ةــالجنائی راءاتــالإج

  .الإضافیینو البروتوكولین  ،فـــجنی

م ــــال تسلیـــعلى التعاون في مج ، 88رة الثانیة من المادة ـــنصت الفق و

أو لدول أخرى مستعدة  ،ویكون التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، المجرمین

كمبرر لرفض تسلیم ،، و یكون ذلك باستبعاد الدوافع السیاسیة للجریمة 4لمحاكمتھم

ددة ــأو متع،ة ثنائیة ـــقیأو اتفا ،ع وطني مناسب لذلكــــووضع تشری ،المجرمین

 .5بخصوص التعاون في تسلیم المجرمین بین الدول ،الأطراف

                                                 
إن : "نذكر منھا  ،على عبارات تؤكد اعتمادھا مبدأ التكاملیة، للمحكمة الجنائیة الدولیة ،نصت دیباجة النظام الأساسي  - 1

وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم ،التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره ،یجب أن لا ... الدول الأطراف في ھذا النظام الأساسي 
وإذ ... ضاة مرتكبیھا ،على نحو فعال ،من خلال تدابیر تتخذ على الصعید الوطنيتمر دون عقاب، وأنھ یجب ضمان مقا

... تذكر، بأن من واجب كل دولة ،أن تمارس ولایتھا القضائیة الجنائیة، على أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة 
ر ـــنظأ،  "القضائیة الجنائیة الوطنیة وإذ تؤكد أن المحكمة المنشأة بموجب ھذا النظام الأساسي، ستكون مكملة للولایات

  .666 -665حمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص أشریف عتلم، : في ذلك
، دار النھضة النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي وفي الشریعة الإسلامیة ، أحمد أبو الوفا - 2

  .150-149، ص 2006، 1العربیة، القاھرة، ط
وجب التعاون مع المحكمة  ،فإذا لم یحاكم القضاء الوطني المنتھكین، "  حاكم أو سلم: "تكریسا لمفھوم ،ویأتي ھذا المبدأ    

  op.cit ,p 612 .  Julian Wyatt ,            :                         أنظر.بتسلیمھا المجرمین لمحاكمتھم،الجنائیة الدولیة 
  : نظر،أمع المحكمة الجنائیة الدولیة  ،الدوليعن مبدأ التعاون  - 3

مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، كلیة الحقوق ، ، "  نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي "،بارش  إیمان* 
  .244-241، ص 2008/2009

* William Bourdon, "La coopération judiciaire interétatique", dans: Droit international pénal, sous 
la direction de Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, Edition A.PEDONE, Paris, 2000, p 
921-931. 
* Muriel Libéda, "L’obligation de coopérer avec les juridictions internationales ", dans Droit 
international pénal, sous la direction de Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, Edition 
A.PEDONE, Paris, 2000, p 951-967.  

  .534، مرجع سابق، ص "نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني"، زایف ساندو - 4
ر، الجزائر، ، رسالة دكتوراه منشورة، دار ھومة للطباعة والنشالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردأحمد بشارة موسى،  - 5

  . 329، 327، 324، ص 2009
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   :  الاختصاص العالمي بالنظر في جرائم الحرب: ثالثا

التصدي للانتھاكات الجسیمة للقانون ،الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة یتیح 

عسكریة كانت أو  :أو صفتھم  ،مھما كانت جنسیتھم،ومحاكمة مرتكبیھا ، الإنسانيالدولي 

  .بالنص علیھ في التشریعات الجنائیة الوطنیة ،، و یتم ذلك  1و أینما وقع الانتھاك ،مدنیة
   

بھذا  146، 129، 50، 49في المواد  ،إلى الاختصاص العالمي الإشارةجاءت  وقد         

بأن ،تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة " : كالتالي  ،من اتفاقیات جنیف الأربع  ،الترتیب

على الأشخاص الذین  ، یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة ،تشریعي  إجراءتتخذ أي 

  .إحدى المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة،أو یأمرون باقتراف  یقترفون

أیا كانت  ،ةـــبملاحقة المتھمین و بتقدیمھم للمحاكم،یلتزم كل طرف متعاقد و

 أن یسلمھم إلى طرف، ھــو طبقا لأحكام تشریع ، - ل ذلكـــإذا فض - جنسیتھم، و لھ أیضا 

ة اتھام ــــأدلمعني ھو الآخر بمحاكمتھم ، مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور ،  متعاقد ،

  .2"ؤلاء الأشخاصــــة ضد ھـــــكافی

راف ــــزام الأطـــــإلى الت،  1977ول الأول ـــــمن البروتوك،  86كما أشارت المادة 

  .تفاقیات و البروتوكولللإ، بقمع الانتھاكات الجسیمة  ، المتعاقدة

أثناء النزاعات المسلحة ،تقدم وسیلة أخرى لضمان حمایة البیئة، إن ھذه النصوص           

أو تسلیمھم لطرف ،من خلال إما مقاضاة مرتكبي الانتھاكات ،كونھا تضمن العدالة الدولیة 

شرط موائمة الدول تشریعاتھا الداخلیة و الاتفاقیات الدولیة في ھذا ،ن أجل محاكمتھم مآخر 

  .3من العقاب الإفلاتحرصا على عدم ، الشأن 

                                                 
  .375توفیق بوعشبة، مرجع سابق، ص  - 1
  .285، 198، 123، 89شریف عتلم محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  - 2
وفي ، 2000الذي أدانتھ المحكمة السینیغالیة بتھم التعذیب سنة  ،حسن حبري ،كما ھو الحال مع الرئیس التشادي السابق - 3

لتطبیق اتفاقیة مناھضة التعذیب لسنة ،الحكم بدعوى عدم وجود تشریع سنغالي ،نقضت محكمة الاستئناف،نفس السنة 
1948 .  
  .425- 418أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص   :نظر بالتفصیلأ" حبري حسن"في قضیة        
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ضمن دراستھا عن  ،و حسب القواعد التي صنفتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

على الطابع العرفي لحق الدول ، منھا  157فقد دلت القاعدة  ،العرفي الإنسانيالقانون الدولي 

بخصوص المخالفات الجسیمة للقانون الدولي  ،إلى تشریع الاختصاص العالمي اللجوءفي 

  .خاصة منھا جرائم الحرب الإنساني

واستدلت الدراسة في ذلك على العدید من التشریعات الوطنیة و كذا المعاھدات  

  .1مثل ھذا الاختصاص بین الدولالتي أقرت  ،الدولیة

إنما یرد على احترام حق الدول في اعتماد ،أن الطابع العرفي ،كما ذكرت الدراسة 

ھو الأمر الذي تؤكده الممارسات ،وو لیس على إلزام الدول باعتماده ،ختصاص العالمي الإ

  .2الدولیة

 

  

  

  

  

                                                 
بلجیكا، استرالیا ، كندا ، ھولندا، : نذكر، الدولیة نظر الجرائم، بمن بین الدول التي تعتمد على الاختصاص العالمي -  1

  .الدنمارك، سویسرا، نیوزلندا 
الذي أدخل الإضرار ،والبروتوكول الإضافي الأول ، فإلى جانب اتفاقیات جنیف الأربع ،الدولیة  اتأما عن الاتفاقی    

لاتفاقیة لاھاي لحمایة ،البروتوكول الإضافي الثاني  :نذكر ،للقانون الدولي الإنساني،ضمن الانتھاكات الجسیمة ،بالبیئة 
اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا ،) المادة الخامسة(اتفاقیة مناھضة التعذیب ،) أ/16/02المادة (الممتلكات الثقافیة 

  :في ھذا الشأن انظر). المادة السادسة(
، اللجنة الدولیة للصلیب  )القواعد: المجلد الأول(لي الإنساني العرفي القانون الدووالد بك، سجون ماري ھنكرتس، لویز دو

  . 529-528، ص 2007الأحمر ، القاھرة، 
تطعن  ،دعوى لدى محكمة العدل الدولیة،حینما رفعت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ، 2000ما حدث سنة ،مثال ذلك  - 2

حق ،وأثناء مرافعاتھا لم تنكر جمھوریة الكونغو ، ارجیتھا بحق وزیر خ، أصدرھا قاض بلجیكي ، في مذكرة توقیف 
وأیضا  ،حول عدم وجود المتھم على الإقلیم البلجیكي، بل انصبت المرافعات ، القضاء البلجیكي في الاختصاص العالمي 

  .على مسألة الحصانات الدبلوماسیة
  .529نفس المرجع، ص :  نظرأ    
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  الفرع الثاني

  آلیات الحمایة الردعیة الدولیة 

ورا ـــــالذي عرف تط ،ي الدوليـــفي القضاء الجنائ،ة أساسا ــــالآلیتتمثل ھذه 

فقد ظھرت  ،الإنسانیةالتي ارتكبت في حق  ،تاریخیا، ارتبط بحجم الصراعات و الانتھاكات

بوادر ظھوره  ،الباحثون في القانون الدولي الجنائيعدة محاكمات منذ القدم، حیث یرجع 

كما جرت محاكمات مماثلة في  ،الإبعادبشأن  ،م.ق 1286للحضارة المصریة القدیمة سنة 

  . 1في القرن الخامس قبل المیلاد ،صقلیة

رئیس اللجنة  ،"غوستاف موانیھ" نادى  1872و بالتحدید سنة  19و في القرن 

یقضي بمعاقبة ،من خلال مشروع  ،بفكرة إنشاء قضاء جنائي دولي ،الدولیة للصلیب الأحمر

  .2الخاصة بمعاملة جرحى الحرب،  1864الأفعال المخالفة لأحكام اتفاقیة جنیف لسنة 

التي ارتكبت إبان الحرب  الفظائعإلا بعد  ،لم تجد تجسیدا میدانیا ،لكن ھذه الفكرة

إلى أن انتھى بھا ،  المسلحة اللاحقةنزاعات النتھاكات التي حصلت في لإا و ،العالمیة الثانیة

  .المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بإنشاء، المطاف 

من جانب ،الثانیة مساھمة كل من محاكمات الحرب العالمیة  ،یلي و سنعرض فیما

ة الجنائیة ـــجانب ثان، وصولا إلى المحكم، في ة ــم المؤقتــتقل إلى المحاكننأول، ل

  .في حمایة البیئة ، ودورھا ة ــــالدولی

  

  

  

                                                 
، منشورات الحلبي  - أھم الجرائم الدولیة المحاكم الدولیة الجنائیة -القانون الدولي الجنائي علي عبد القادر القھوجي،  - 1

  .168، ص 2001، 1الحقوقیة بیروت ، ط
  .11، ص 2005 1، ایتراك للنشر والتوزیع، القاھرة طالقانون الجنائي الدولي في عالم متغیرعلي یوسف الشكري،  - 2
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  النزاعات المسلحةآلیة المحاكم العسكریة و حمایة البیئة أثناء : أولا 

الدولیة ة ـــرة المسؤولیـــكخ فــلترسی نقطة البدایة الحقیقیة ،تعد الحرب العالمیة الثانیة

أن أنظمة المحاكم العسكریة ، ، حیث أنھ من الثابت  1ضاء جنائي دوليق إنشاءو ،الجنائیة

 تطویرفي عملیة  ،شكلت الركیزة الأساس،  1946و  1945المنشأة عامي ، الجنائیة الدولیة 

  .النظام القضائي ھذا

خلال الفترة الممتدة من ،عقد مؤتمر لندن  ،الثانیة ةالحرب العالمیبعد نھایة ف

 محكمة ،محكمة عسكریة دولیة  إنشاءالذي انبثق عنھ ،  02/08/1945حتى  26/06/1945

أثناء  ، التي ارتكبھا كبار القادة الألمان ، النظر بالجرائم الدولیةلتختص في ،  2نورمبرغ

  .3الحرب

في الشرق الأقصى  ،اءأصدر القائد العام لقوات الحلف ، بوتسداملتصریح  و نتیجة 

محكمة  اءـــبإنشي ــیقض،  19/01/1946لانا بتاریخ ـــإع، " رـــلاس ماك أرثـــدوق"

ي ـــام الأساســد النظــــوتم تحدی، ن ــــالحرب الیابانییي ــة مجرمـلمحاكم ،طوكیو

  .4الإعلانبمیثاق ألحق بھذا ، ة ـــللمحكم

  

  

                                                 
  .20جع، ص علي یوسف الشكري، نفس المر- 1
لرمزیة المدینة  ،إلى إقامتھا فیھا ،حیث اعتمد الحلفاء المنتصرون،التي انعقدت فیھا المحكمة ،نسبة إلى المدینة الألمانیة  -  2

علي جمیل : نظر،أ" العرقي للتطھیر مخططھ"  1936الذي كان قد أعلن منھا سنة  ،ودورھا في النظام النازي المنھزم
، 2010، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، طي العقوبات الدولیة ضد الدول والأفرادنظام الجزاء الدولحرب، 

  .01، ھامش 397ص 
 03 ،شخصا بالإعدام شنقا 12وأصدرت أحكاما على ،من مختلف القطاعات ،ألمانیا  24في قضایا  ،نظرت المحكمة - 3

  .أحكام براءة  03و،وآخر بعشر سنوات ،سنة  15وحكما بالسجن لمدة ،عاما  20بالسجن لمدة  02بالسجن المؤبد، 
  .239علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص : نظرأ    
إلا أن ھ واعتب ارا م ن س نة ،أص درت أحكام ا ب إدانتھم ،عس كریة ومدنی ة ،شخص یة یابانی ة  26، مثل أمام محكمة طوكیو  - 4

أحم د :وأیض ا .وم ا بع دھا 148عمر محمود المخزومي، مرج ع س ابق، ص : حكمةنظر في شأن المأ. تم العفو عنھم ،1951
ع ة والنش ر، الق اھرة ، ا، مؤسس ة الط ویجي للطب النظری ة العام ة للمس ؤولیة الجنائی ة الدولی ةعبد الحمی د محم د الرف اعي، 

  .104-103،ص  2005
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كنموذج  ،تناول محكمة نورمبورغ ارتأینا ،1وبالنظر إلى التشابھ بین ھاتین المحكمتین

في النظر في الجرائم  ،حیث اختصت ھذه الأخیرة ،عن محاكمات الحرب العالمیة الثانیة

  :التالیة

 أو،متابعة حرب اعتداء  أو ،أو تحضیر ،تضم كل تدبیر: جرائم ضد السلام -1          

ة في خطة ـــوكذلك المساھم،المواثیق الدولیة  أوتفاقیات الإ أو ،حرب مخالفة للمعاھدات

 .بقصد ارتكاب الأفعال المذكورة ،أو مؤامرة، ة ــعام

 .أو مخالفة لقوانین وأعراف الحرب، نتھاك إھي كل : ربـــــــجرائم الح  -2          

الاضطھاد  ،سترقاقالإ، الإبادة،ھي كل فعل للقتل العمد : الإنسانیةجرائم ضد  - 3           

 .2أثناءھا أوالمرتكبة ضد المدنیین لأسباب سیاسیة عنصریة دینیة قبل الحرب 

نرى ، كآلیة ردعیة لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة  ،وفیما یخص دور المحكمة

عتداء على البیئة جریمة عتبار الإإعلى ، أنھ بالرغم من عدم نص میثاق المحكمة صراحة 

تؤكد على تجریم استخدام الوسائل  ،في مادتھ السادسة  ،إلا أنھ تضمن قاعدة عامة ،دولیة 

التي  ،أن الأضرار الجسیمة، وإذ نرى  ،عسكریة تذكردون فائدة ،المسببة للأضرار ،القتالیة 

  . 3الإطارتدخل في ھذا ، جراء العملیات العسكریة ،تلحق بالبیئة 

یعد جریمة ، عتداء على الممتلكات إأن أي ، اعتبر في ذات المادة  ،المیثاق أنكما  

  .4كونھا انتھاك جسیم لأعراف وقوانین الحرب، علیھا  یعاقب، حرب 

                                                 
  :حیث ،ترتیب المسؤولیة الجنائیةفي جھة ،عن میثاق محكمة طوكیو  ،یختلف میثاق محكمة نورمبورغ -1

  ،المركز الرسمي للمتھمین ،لا یعد ظرفا مخففا  للعقوبة أن،عتبر میثاق نورمبرغ إ -أ       
ما جاء في  س عك،و الھیئات أو المنظمات أ ،لم یتضمن النص على المسؤولیة الجنائیة للدول ،أن میثاق طوكیو -ب      

  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة  للأشخاص المعنویةالذي أكد على ، المادة التاسعة من میثاق نورمبرغ 
  :نظر،أللتفصیل أكثر في ھذه المحاكم     

، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - تاریخھ تطبیقاتھ مشروعاتھ -الدولي الجنائي حسنین إبراھیم صالح عبید، القضاء  -
  .وما بعدھا 81، ص 1998

، محاضرات ألقیت على طلبة مدرسة الدكتوراه، جامعة أم الجنائي محاضرات في القانون الدوليمحمد الصالح روان ،  -
  .40-39، ص 2009/2010البواقي، كلیة الحقوق، 

  .239علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص  -2
  3 . 301،مرجع سابق ،ص النزاعات المسلحةحمایة البیئة الطبیعیة أثناء فیصل لنوار ، -
  .111مرزوقي وسیلة، حمایة الأعیان المدنیة زمن النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  - 4
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  آلیة المحاكم المؤقتة وحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة: ثانیا

ر من القرن ـــل العقد الأخیــوحتى أوائ،ورغ ـنورمب مات طوكیو وـمنذ محاك 

  . ةـة الجرائم الدولیــم جنائیة دولیة لمعاقبـمحاك ألم تنش، العشرین 

رة تزایدت فیھا ــــفتفھي ، كس ــــبل على الع،   الجرائم ومرد ذلك لیس عدم ارتكاب 

 1982-1978 للبنان الإسرائیليالاجتیاح  ،1956كالعدوان الثلاثي على مصر : الإعتداءات 

لكنھا وقعت دون أن  ،ضد الشعب الفلسطیني الإسرائیلیةالتي ارتكبتھا القوات  الإبادةوجرائم 

  .1یحرك المجتمع الدولي ساكنا

وما نجم ،  1991منذ سنة ، السابقة وعلى إثر النزاعات التي حدثت في یوغسلافیا

بین ، تلتھا الحرب الأھلیة في رواندا ،  الإنسانينتھاكات جسیمة للقانون الدولي إعنھا من 

على ، تعرض لھا أفراد قبیلة التوتسي، التي شھدت عملیات إبادة ، الھوتو  قبیلتي التوتسي و

تحرك مجلس الأمن الدولي   ، 2الحكومیةالمدعمة من طرف القوات ، قبیلة الھوتو  أفرادید 

ز في ھذه ــوسنحاول التركی ،نــــھا محكمتین مؤقتتیـــقرارین أنشئ بموجب بإصداره

  .  3 على محكمة یوغوسلافیا، ة ــالدراس

  

                                                 
، المؤسسة النزاع المسلح والقانون الدولي العامنظر كمال حماد، أ. وللتفصیل في ھذه الجرائم 265نفس المرجع، ص  - 1

  .وما بعدھا 79، ص 1997، 1والتوزیع، بیروت، طالجامعیة للدراسات والنشر 
  :جاءت الإشارة إلى ھذه النزاعات المسلحة في كل من  - 2
  .87، ھامش 117، مرجع سابق، ص القضاء الدولي الجنائي، المحاكم الجنائیة الدولیةعلي جمیل حرب ،  -
ل ـ، دار المنھ- الجنائیة للرؤساء والأفرادالمسؤولیة - الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي خلیل حسین،  -

  .43، ص 62، ھامش 42، ص 2009، 1اللبناني، بیروت، ط
  .419-418، مرجع اسبق، ص  نظام  الجزاء الدوليعلي جمیل حرب ،  -
  . 50إیمان ، مرجع سابق، ص بارش  -

وإلى كون ھذه الأخیرة ، من جھة ، لى التشابھ الذي یجمعھا مع محكمة رواندا ،إیرجع تركیزنا على ھذه المحكمة  - 3
ة والأعیان المدنیة من جھة ـــھا إلى الجرائم الماسة بالبیئـــدون تعدی، ة الجرائم الماسة بالأفراد ـــاقتصرت على معاقب

إلى اختصاص ،  1994نوفمبر  08المصادق علیھ في ، من نظام محكمة رواندا ، حیث أشارت المادة الرابعة ، أخرى 
  .دون غیرھا من الجرائم، بالنظر في الجرائم الواقعة على الأشخاص ، المحكمة 

   .101، ھامش 122، مرجع سابق، ص القضاء الدولي الجنائيعلي جمیل حرب، : نظرأ
  131-128المرجع السابق،ص ،الرفاعيأحمد عبد الحمید محمد :وحول تطبیقات المسؤولیة  الدولیة الجنائیة للمحكمة ،أنظر
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بموجب الفصل ، عن طریق مجلس الأمن الدولي ، محكمة یوغوسلافیا  إنشاءتم 

محكمة جنائیة  بإحداثالقاضي ، 22/02/1993 المؤرخ في 808/93القرار: بقرارین ، السابع 

بتاریخ  827/93والقرار  ،1991منذ سنة  لمحاكمة المتھمین في یوغوسلافیا السابقة ،دولیة

  .  1اعتماد المجلس لنظام الأساسي للمحكمة، الذي ینص على 25/05/1993

والجرائم ضد  ، الجماعیة الإبادة ،م الحربـبالنظر في جرائالمحكمة واختصت 

ائم روقد فصل نظامھا في ستة ج، 1991منذ سنة  المرتكبة على إقلیم یوغوسلافیا سابقا ، الإنسانیة

  . 2حرب ، عدت من المخالفات الجسیمة لإتفاقیات جنیف و بروتوكولیھا الإضافیین

كآلیة ردعیة لحمایة ، تبیان دور محكمة یوغوسلافیا ، إن ما یھمنا في ھذه الدراسة 

م ـــعلى تجری،ا الأساسيھـالمادة الرابعة من نظام،حیث نصت أثناء النزاعات المسلحة  البیئة

یعد  على أن أي تدمیر للتراث الثقافي،كما نصت كذلك، رھاـتدمی وأة ـالمساس بالأعیان المدنی

  .4من قبیل ھذه الجرائم، دون ضرورة عسكریة  عتبر أیضا التدمیرإو،  3جریمة حرب

  

                                                 
  : نظرأ، حیثیات إنشاء المحكمة للتفصیل في  - 1
   42-40بق، ص اخلیل حسین، مرجع س - 
  .116-106بق، ص ا، مرجع سالجنائي الدولي القضاءعلي جمیل حرب،  - 
، مذكرة "  إجراءات التقاضي وضمانات حقوق الدفاع أمام المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا سابقا" محمد زعبال ،  - 

  .و ما بعدھا  3، ص 2007-2006 قسنطینة، ، منتوري الإخوة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
                                                                                                      , op.cit ,p613 2.  Julian Wyatt  

" دبروفنیك"ة ــــف المستمر لمدینــــمن خلال تجریم القص، إلى جریمة تدمیر الآثار التاریخیة ، أشارت المحكمة  -  3
، حدثا مھما لأنھ  2001في فیفري وقد عد فتح الملف ، 1979منذ سنة ، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي ، القدیمة 

كویشیرو "حیث أعلن مدیر عام الیونسكو ،زمن النزاع المسلح غیر الدولي ، تھام الإ ولأول مرة تتم الإشارة  إلى ھذا
  ".إن ھذا یمثل سابقة تاریخیة ، في القضاء الجنائي الدولي: "عن سعادتھ بالمحكمة قائلا ، " ماتسووا

  :نظر بالتفصیلأ ،التي وقعت في یوغوسلافیا السابقة، وغیرھا من جرائم الحرب ، حول ھذه الجریمة 
مذكرة ماجستیر، جامعة  "المحكمة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا وقضیة سلوبودان میلوزوفیتش"ادرنموش آمال،  *     

 .63-58، ص 2006البلیدة، كلیة الحقوق ، 
الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا السابقة وإجراءات المحاكمة " سماعیل بن حفاف ، *      

  37-35یر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ص ، مذكرة ماجست" أمامھا
محمد :جنیف،وأعراف الحرب ،أنظر توحول الإختصاص الموضوعي للمحكمة،بالنظر في الإنتھاكات الجسیمة لإتفاقیا     

،المرجع " إجراءات التقاضي وضمانات حقوق الدفاع أمام المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا سابقا" زعبال،
  . 49-34السابق،ص

  : نظرأ ،فقرة ب من نظام محكمة یوغوسلافیا 03المادة و ھذا حسب ماجاء في   - 4
* Eric David, principes de droit des conflits armés, op, cit, p 579. 

:و أیضا   
* Mark Power, La protection de l’environnement en droit international humanitaire, le cas du 
KOSOVO , op.cit . 

  :نظر،أوللإطلاع على نظام محكمة یوغوسلافیا 
  .وما بعدھا 137سماعیل بن حفاف، مرجع سابق، ملحق المذكرة، ص  -
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ة ــــعلى حظر استخدام الأسلح، من النظام ) أ(ة فقرة ـــالمادة الثالثكما نصت 

  - كما أشرنا سابقا -وھي أسلحة ،  1والأسلحة التي تسبب أضرارا لا طائلة منھا، المسممة 

  .تسبب أضرارا  بالغة للبیئة المحیطة بمیدان القتال

محكمة یوغوسلافا ، في  فومن الأھمیة بمكان ، الإشارة إلى استناد غرفة إستئنا

، لتجریم تدمیر البیئة )د ب ،ج ،: الفقرات ( ثة ، إلى أحكام المادة الثال Tadic قضیة تادیتش

  . 2"قروزني "المدنیة لمدینة 

ة في ــح البیئـإلى مصطل ارةـالإشدم ـعلى الرغم من ع ھـبأن ، ولـص إلى القـونخل

من ، إلا أنھ سعى إلى حمایة عناصرھا المدنیة ، رة ـبصفة مباش، نظام محكمة یوغوسلافیا 

وضرورة  ،عتداء علیھابتجریم الإ، أثناء سیر العملیات العدائیة ،الأضرار التي تلحق بھا 

 .3نتھاكات التي نصت علیھا موادهمعاقبة مرتكبي الإ

 

 

 
                                                 

  :الذي جاء فیھ ما یلي ،باللغة الفرنسیة، نورد نصھا الأصلي ، نظام یوغوسلافیا  منلأھمیة المادة الثالثة  - 1
Article03 : 

Violations des lois et coutumes de la guerre 
 

Le tribunal international est compétant pour poursuivre les personnes qui commettent des 
violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent sans y être limitées 

a- L’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances 
inutiles ; 

b- La destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation qui ne justifient 
pas les exigences militaires; 

c- L’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que soit ,de villes, villages, 
habitations ou bâtiments non défendus ; 

d- La saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la 
religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des 
monuments historiques, à des œuvres d’art et à des œuvres de caractère scientifique ; 

e- Le pillage de biens publics ou privés. 
  .139حفاف، نفس المرجع، ص  سماعیل بن: أنظر

2 - Julian Wyatt, op.cit ,p 613 
. 303، مرجع سابق ، ص  الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحةحمایة البیئة فیصل لنوار ،  -  3  
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  المحكمة الجنائیة الدولیة وحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة: ثالثا

یھدف إلى  ،لتكریس وجود قضاء جنائي دولي، جاءت المحكمة الجنائیة الدولیة 

  . 1الإنسانيمعاقبة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي 

عرض مدى فعالیتھا كآلیة ستلن، لذا سنتطرق لنشأة ھذه المحكمة ثم اختصاصاتھا 

  .ردعیة لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة

 :نشأة المحكمة وتشكیلھا -1      

تناول ،  1989من لجنة القانون الدولي سنة ، طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

ما بین دورتھا الثانیة  ،لتنظر اللجنة  في تلك المسألة ،محكمة جنائیة دولیة إنشاءمسألة 

مشروع  أنھتین أ،  1994ن لعام یإلى دورتھا السادسة والأربع،  1990ن لسنة یوالأربع

  .2مم المتحدةوقدمتھ للجمعیة العامة للأ،نظام المحكمة 

ة ـــللمفوضی يـــدبلوماسعقد مؤتمر ، ة العامة ـقررت الجمعی، 1996في دیسمبر 

ة الجنائیة ــــالمحكم إنشاءن  ـــأبش،دولیة  ةتفاقیا عتماداونجاز إرض ـــبغ،  1998عام 

حالتھ إلى المؤتمر في أو ،ة من إعداد مشروع الاتفاقیةــالتحضیریوقد انتھت اللجنة ، الدائمة 

03/04/19983 .  

رتھ منظمات حكومیة وغیر ــكما حض، دولة  160ر وفود ـــشارك في المؤتم

وفتح باب ،  4اعتماد النظام الأساسي للمحكمة،  17/08/1998لیتم بتاریخ ، حكومیة 

دخل ھذا النظام حیز النفاذ بتاریخ وقد  ، 31/12/20005حتى تاریخ ، ع علیھ ـــالتوقی

01/07/20026. 

                                                 
1 - Daniel Iagolnitzer, Le Droit International et la guerre : Évolution et problèmes 
actuels, op.cit, p104.  

محمد : ، وأیضا152-151بق، ص اسالمرجع ال،  القضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائیة الدولیةعلي جمیل حرب،  - 2
  .488بق، ص اسالمرجع الحمد العسلي، 

  :نظر،أتفاقیةللمزید من المعلومات حول مشروع الإ - 3
  .65- 60بق، ص ا، مرجع سالجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائيخلیل حسین ، 

  . FAOفي مقر منظمة الأغذیة والزراعة، مر المؤت اي انعقد بھتنسبة إلى مدینة روما ال، نظام روما الأساسي بسمي  - 4
  .436عواشریة ، مرجع سابق، ص  رقیة - 5
. النظام الأساسي ھذا المادة الثامنة من نص قمنا بإلحاقھا ب استكمالا لمتطلبات الدراسة ، -  6  
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  :ة تتمثل فيـــتتشكل المحكمة من أربع أجھزة رئیس

ة ــیتم انتخابھم بالأغلبی ، للرئیس نــونائبیتتكون من رئیس : رئاسة المحكمة*          

 الإدارير ـــــعلى حسن التسیی شرفــــــونی،  اء المحكمةـــاة أعضـــمن بین القض،  المطلقة

 .1 والرقابة على عمل القضاة ،للمحكمة

الخاصة  ،یختص بالجوانب غیر القضائیة،یرأسھ المسجل : قلم كتاب المحكمة*          

  .2بالمحكمة وإدارتھا

للدول  ،بالأغلبیة المطلقة ،یتم اختیار المدعي العام ونوابھ:  مكتب المدعي العام*          

یتلقى البلاغات ، عن طریق الاقتراع السري ،عضاء في جمعیة الدول الأطراف الأ

 .3التي تدخل في إطار اختصاص المحكمة، والمعلومات الخاصة بالجرائم 

  .4ستئنافیةالإ التمھیدیة، الابتدائیة، و: تتألف من ثلاث شعب:  دوائر المحكمة*         

 :ختصاصات المحكمةإ - 2

  : اختصاصاتھا على النحو التالي، حدد النظام الأساسي للمحكمة 

 :ختصاص الزمانيالإ - أ       

التي تقضي بعدم ، أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالقاعدة القانونیة 

ن المحكمة لا أب، منھ  11حیث نصت المادة ،  5جواز تطبیق القوانین الجنائیة بأثر رجعي

وبالنسبة للدول المنظمة  ،فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي تختص إلا

إلا بالجرائم التي ترتكب بعد ،فلا تختص المحكمة .بعد دخول النظام حیز النفاذ ، تفاقیةللا

 .6سریان النظام على تلك الدولة

 
                                                 

 01/05/2009تاریخ وذلك اعتبارا من ،من كوریا الجنوبیة  Sung-Hyun-Songالرئیس الحالي للمحكمة ھو القاضي  -  1
  :نظرأ. ، من نظام روما الأساسي42/8، 35/3ج، 36/2أ ، 38/3في المواد  ،وقد جاء تحدید رئاسة المحكمة ومسؤولیاتھا

  .218-217، مرجع سابق، ص القضاء الدولي الجنائيعلي جمیل حرب، 
  .211- 210من نظام روما، نفس المرجع، ص  43المادة  ،حددت مھام قلم كتاب المحكمة - 2
 16/06/2003منذ تاریخ  لویس مورینو أوكامبوالقاضي الأرجنتیني  ،یشغل منصب المدعي العام للمحكمة حالیا - 3

  :نظرأ. كنواب للمدعي العام ،  Béatrice la Fraperو  Fatou Bensoudaوتساعده السیدتان 
  .453بق، ص ا، مرجع س نظام الجزاء الدوليعلي جمیل حرب، 

  .861بق، ص امن نظام روما الأساسي، شریف عتلم ومحمد ماھر عبد الواحد، مرجع س 34المادة  - 4
. 132أحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع السابق ، ص  -  5  
  .137، مرجع سابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیةقیدا حمد نجیب،  - 6
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 :ختصاص الشخصيالإ -ب      

 وھو ما ،نالطبیعییاختصاصھا على الأشخاص  ،تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة

الشخص الذي "  : حیث تؤكد الفقرة الثانیة،الأساسي  ھامن نظام 25علیھ المادة  تنص

كما  ،" یكون مسؤولا عنھا بصفتھ الفردیة ،یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

بل یعامل  ،بالصفة الرسمیة للشخص الذي اقترف الفعل دعتداعلى عدم الإ،  27تنص المادة 

  .1جمیع الأشخاص بصورة متساویة

یسأل عن الجرائم التي تدخل ، الرئیس  أنفقد أكدت على  ،من النظام 28أما المادة 

  .2خضعون لسلطتھی نوالمرتكبة من جانب مرؤوسی، في اختصاص المحكمة 

  :ختصاص التكمیليالإ -ج        

تكون المحكمة مكملة للولایة "... : على أنھ،نصت المادة الأولى من النظام 

صلاحیة  للمحكمةیكون  أن ،ختصاص ھذا الإ نعقادلاویستلزم ،" القضائیة الجنائیة الوطنیة

   . اختصاصھا بالنظر فیھا ،ما لم تدعي أیة دولة  ،یة دعوى قضائیة أالتحقیق والنظر في 

في  أو، بھ اكتراثھاأو عدم  ،بذلك الدور عبالاضطلاالدولة  إخفاقبید أنھ في حال  

 إنشاءف، لضمان تحقیق العدالة ، تتدخل المحكمة الجنائیة الدولیة  ،حالة توفر سوء النیة

على  التي لا یرجى فیھا محاكمة المجرمین الدولیین، المحكمة جاء بغرض النظر في القضایا 

  . 3من العقابإمكانیة إفلاتھم  یعني  ما،النحو الواجب في المحاكم المحلیة

جاء لعدم التأثیر على حق الدول في ، ختصاص التكمیلي وعلیھ فإن التركیز على الإ

 .4القضاء المحلي أمام، محاكمة المجرمین 
                                                 

  .855،857شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص   - 1
القانون الدولي الإنساني في عمر محمود المخزومي، : أنظر. للتفصیل في موضوع الإختصاص الشخصي للمحكمة  -  2

  .326- 325، مرجع سابق، ص ضوء المحكمة الدولیة
3 - Michael Bothe  et  al , Droit International protégeant l’environnement en période de conflit 
armé : lacunes et opportunités ,op .cit ,p 636. 

  :لاع علىــــللتفصیل في فحوى الإختصاص التكمیلي للمحكمة ، یرجى الاط - 4
  .وما بعدھا 335عمر محمود المخزومي، نفس المرجع، ص * 
  .235، مرجع سابق ،ص القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسانعبد الله علي عبو سلطان، دور * 
  .149، مرجع سابق، ص النظریة العامة للقانون الدولي الإنسانيأحمد أبو الوفا، ، * 
  .232-228، مرجع سابق، ص  بارشإیمان  * 
، مذكرة ماجستیر ، جامعة المحكمة الجنائیة الدولیة ودورھا في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيوفاء دریدي ، * 

  .59- 55باتنة، كلیة الحقوق، ص 
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  :لاختصاص الموضوعيا  -د       

 ي للمحكمة ــاص الموضوعـام الأساسي على الاختصـمن النظ 05ت المادة ـنص

الجماعیة وجریمة  الإبادةرائم ـج ، الإنسانیةجرائم ضد  ،جرائم الحرب  :في كل منالمتمثل 

  .1دوانـــالع

عتداء علیھا والتي یعد الإ، ولتعلق دراستنا بواقع حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة 

فإننا نورد ما جاء في النظام حول ،  -كما سنفصل فیھ لاحقا  -  ربـمن قبیل جرائم الح

  .ف ھذه الجرائمتعری

جرائم الحرب تعد من اختصاص  أنعلى ، من نظام روما  08حیث نصت المادة 

أو في إطار  ،لا سیما عندما ترتكب في إطار خطة أو سیاسة عامة،المحكمة الجنائیة الدولیة 

  :2 حیث تعني ھذه الجرائم بالنسبة للمحكمة ،عملیة ارتكاب واسعة النطاق

أي فعل : ، أي  12/08/1949المؤرخة في  جنیف لاتفاقیاتنتھاكات الجسیمة الإ " -        

ذات ، اتفاقیة جنیف  أحكامالذین تحمیھم ، الممتلكات  وأشخاص ضد الأ، أفعال التالیة  نم

 .3)أ/8المادة ( ..."الصلة

 

 

                                                 
شریف عتلم، محمد ماھر عبد : طالع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في ، للتفصیل أكثر في ھذه الجرائم  -  1

  .935-832بق، ص االواحد، مرجع س
فبالرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة  ،لم یتم تقدیم تعریف لھا لحد الآن ،إلى أن جریمة العدوان،وتجدر الإشارة       
 2010أي صیف ، تفاقیة حیز النفاذ بعد سبع سنوات من دخول الإ، قد نص على وضع تعریف لھاتھ الجریمة ، ئیة الجنا

عاصمة  KAMPALA بكامبالا ،2010حیث كان مقررا مناقشة الموضوع في المؤتمر الذي تمت برمجتھ شھر ماي 
التقلیل من الأھمیة ضرورة وضع  ،ویلاحظ تعمد اللجنة التحضیریة .إلا أنھ لم یتم لحد الآن تعریف ھذه الجریمة ،أوغندا

  .یخدم مصالح الدول الكبرى، حیث أن ھذا الوضع ، بالنظر إلى الجھود المتواضعة في ھذا الشأن ، تعریف لجریمة العدوان 
  .208بق، ص اساعد العقون، مرجع س: نظرأ

.للتفصیل ،أنظر ملحق الدراسة   - 2  
  :من قبیل جرائم الحرب ،عتبار الأفعال التالیة إعلى ،  04فقرة ) أ(بند  8دة حیث نصت الما -3

  .دون أن تكون ھناك ضرورة عسكریة تبرر ذلك، والاستیلاء علیھا ،إلحاق تدمیر واسع بالممتلكات * 
  .840شریف عتلم ، محمد ماھر عبد الواحد، المرجع السابق، ص : نظرأ
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الدولیة عات اعلى النز،للقوانین والأعراف الساریة ، نتھاكات الخطیرة الأخرى الإ -        

 .          1)ب/8المادة ( ..."في النطاق الثابت للقانون الدولي ، المسلحة

 حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحةفي دور المحكمة الجنائیة الدولیة  -2

ة ـالجنائیة الدولی ةـمن النظام الأساسي للمحكم )08(ة ـالمادة الثامننص إلى  استنادا

، ة الوحیدة ـــھو الوثیقة الدولی نؤكد على أن النظام  ،المتضمن جرائم الحرب المعاقب علیھا 

ات ــأثناء النزاع ةـــــیة الطبیعـداءات على البیئـــعتالإ ،ة صریحةــالتي جرمت بصف

  . 2"جریمة حرب"عتبرھا صراحة إحیث ، ) 4ب (البند  2خاصة فقرة  ، المسلحة

ومدن  ،من مباني : المدنیة  ةالبیئعلى  للاعتداءاتتجریمھا ، یضاف إلى ذلك 

كما وضحنا  -والتي ، ) 4/ھـ/8، 9/ب/8، 5/ب/8، 4/ب/8، 4/أ/8المادة (وآثار  ،ثقافیة وممتلكات 

 تھا،یجب ضمان حمای ، وتعتبر من عناصر البیئة المدنیة - في موضع سابق من ھذه الدراسة

  .3)ھـ/8(غیر الدولیة  أو،سواء في النزاعات المسلحة الدولیة 

                                                 
  :وھي، واعتبرتھا جرائم حرب ،جملة من الأفعال الموجھة ضد البیئة  ىعل،نصت ھذه المادة  - 1
  ).2فقرة ب(أي المواقع التي لا تشكل أھدافا عسكریة ،تعمد توجیھ ھجمات ضد مواقع مدنیة * 
وطویل ،أو إحداث ضرر واسع النطاق ،عن إلحاق أضرار مدنیة ...مع العلم أن ھذا الھجوم سیسفر ،تعمد شن ھجوم * 

  ).4فقرة ب(بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة  ،یكون إفراطھ واضحا ،وشدید للبیئة الطبیعیة،الأمد 
  ).5فقرة ب (أو المساكن أو المباني العزلاء  التي لا تكون أھدافا عسكریة بأیة وسیلة كانت  ،مھاجمة أو قصف المدن*   

والآثار التاریخیة ،أو الفنیة  ،أو التعلیمیة،ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة  ،تعمد توجیھ ھجمات*    
  ).9ب فقرة(شریطة ألا تكون أھدافا عسكریة ، وأماكن تجمع المرضى ، والمستشفیات ،

 ).17ب  فقرة(استخدام السموم أو الأسلحة المسممة *     
من السوائل أو المواد أو الأجھزة ،وجمیع ما في حكمھا ،أو غیرھا من الغازات ،أو السامة  ،استخدام الغازات الخانقة*     

 ).18فقرة ب (
أو تكون عشوائیة ،أو آلاما لا لزوم لھا  ،تسبب بطبیعتھا أضرارا زائدة ،أو أسالیب حربیة ،أو قذائف ،استخدام أسلحة*     

 ).20 فقرة ب(شرط أن تكون موضع حظر شامل ، بطبیعتھا 
   .وللتفصیل في نص المادة الثامنة ، أنظر ملحق الدراسة . 843- 841رجع، ص نفس الم

2 -  Julian Wyatt, ," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal :Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op.cit ,p 613 
 

ة الدولیة وغیر ـــدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحــم" مصطفى عبد الكریم تیم ، قصي  - 3
،  دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شھادة الماجستیر في القانون العام ، جامعة النجاح الوطنیة " الدولیة

  . 89،ص  2010نابلس ،كلیة الدراسات العلیا ، فلسطین ، 
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نجد أن نظام روما لم یغفل ، والأسلحة المحرمة ، ولدى الحدیث عن أسالیب القتال 

حینما نص على ، كالغدر : حیث جرم استخدام أسالیب القتال المحرمة ، عن ھذا للمجال 

كما ،  )4/ب/8(والھجمات العشوائیة ، ) 7/ي/8(ستعمال الغادر لعلامات الحمایة تجریم الإ

إلحاق ،والتي من شانھا ) 18/ب/8، 17/ب/8(جرم استخدام الأسلحة المحظورة في الھجمات 

  .1 أثناء سیر العملیات القتالیة، أضرار بالغة بالبیئة 

تعد آلیة فعالة لتوفیر حمایة للبیئة أثناء ، أن المحكمة الجنائیة الدولیة ، وما یمكن قولھ  

د ـــوقمع المنتھكین لقواع، عتداء علیھا من خلال تجریم أفعال الإ، النزاعات المسلحة 

إن ،لقیام بمثل ھذه الأفعال المحرمة دولیا،الیكونوا عبرة لمن تسول لھم أنفسھم  ، الحمایة

 .لأمر الذي یوضحھ الفرع التالي ا ، التي تشوب ھذه الفعالیة، استثنینا بعض النقائص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 -photini PAZARTZIS, la Représsion pénale des crimes internationaux, Justice pénale 
internationale, Ed. A .Pedone, Paris, 2007 ,p73. 
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  الفرع الثالث

  تقییم آلیة الحمایة الردعیة للبیئة

بالمجھودات المتمیزة التي واكبت مسیرة الھیئات  ،ي ھذا الموضوعفجدر بنا التنویھ ی

قواعد راسخة لحمایة  إرساءنحو ، الدولي  أوسواء على المستوى المحلي  ،والتدابیر الردعیة

  .البیئة أثناء النزاعات المسلحة 

إلى  نضمامالامن خلال ، الإنسانیةنتھاكات قواعد الحمایة إحیث سعت إلى تجریم  

ومن ثم تقریر  ،نتھاكات وإصدار تشریعات داخلیة تجرم ھاتھ الإ،المواثیق الدولیة 

وصولا إلى تقریر  ،فعالھمبالنظر في مدى مسؤولیة مرتكبیھا عن أ، الاختصاص العالمي 

جریمة ، بالبیئة  الإضرارعلى اعتبار ،بالنص الصریح  ،المحاكمة الجنائیة الدولیة إمكانیة

  .ھاــعاقب علیمحرب 

والسبب یعود في ، فإن ھذه الجھود لم ترق إلى ما ھو منتظر منھا ، وبالرغم من ذلك 

یمكن  ، التي تعترض سبیلھا في تحقیق الحمایة المطلوبة ، إلى جملة المعوقات ، الأساس 

  :إجمالھا في النقاط التالیة

لا یمكنھا أن تعمل بعیدا عن  ،المحاكم الجنائیة الدولیة أنأثبتت  ،إن التجربة الدولیة - 1     

بنظر الجرائم الدولیة ،استنادا إلى فكرة الاختصاص الأصیل  ،القضاء الجنائي الوطني

  .قضاء الوطنيالمخول لل

ة ـــراغبة في محاكم أو، الات قادرة ـــون في كل الحــــلا تك ،إلا أن الدول          

مشكلة نزاھة المحاكمات الوطنیة ، إذ تطرح  ن في ولایتھا القضائیةــالمتواجدی، المجرمین 

فغالبا  ،سواءالعلى  يــالإنسانون الدولي ـــالقان، وتحدیا ھاما وصعبا للقانون الدولي الجنائي 

  .1الدور المنوط بھ أداءفي  ،القضاء أودعاء نتیجة تقصیر الإ ،ما تكون المحاكمات صوریة 

                                                 
حیث جرت عدة ، " صدام حسین"ھو محاكمة الرئیس العراقي الأسبق ، برز مثال نورده في ھذا الموضع أإن  - 1

حیث جاء قانون المحكمة الجنائیة ،قد كانت محكمة سیاسیة بامتیاز ،فأخذت الطابع الانتقامي ،  ةتجاوزات في محاكم
لا توحي إلا بالضغوط الإضافیة ،وبأحكام غیر مألوفة في ظل القانون الدولي الجنائي  ،2005لسنة  10العراقیة العلیا رقم 

  .على القضاة
صدام "والتجاوزات التي شھدتھا محاكمة الرئیس العراقي الراحل ، حكام القضائیة الأ سللإطلاع على إشكالیة تسیی     

على موقع ،  حكمة التمییز العراقیة ضد صدام حسین والمتھمین الآخرینمنظمة العفو الدولیة تدین قرار م : نظر،أ"حسین
 www.amnesty.org/ar/library.html                                                                           : منظمة العفو الدولیة

  .14:45الساعة  04/10/2010تاریخ آخر اطلاع ب

http://www.amnesty.org/ar/library.html


ضمانات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة:  الفصل الثاني   
 

 
216 

 

 

صادقت على نصوص اتفاقیات جنیف الأربع عام ، بالرغم من كون جل الدول  -2      

إلا أن معظمھا یتقاعس في إدراج أحكام تجریم ،  1الإضافیین وبروتوكولیھا 1949

في مجابھة مقترفي ،ما یضعف من الآلیة الردعیة  ،ضمن قوانینھا الداخلیة، نتھاكات الإ

  .الفعال المجرمة

لن یسمح ، دون إدراجھا ضمن القوانین الوطنیة ، تفاقیة أن المصادقة على الإنؤكد إذ و        

ومن ثم استحالة قیام المسؤولیة ، ع ــــد على أرض الواقـــد ھذه القواعــبتجسی، مطلقا 

 .ة حولھاـالدولی

قد ، القضائیة التي قدمتھا المحاكم الجنائیة المؤقتة جتھاداتالاوإن كانت  ،إجمالا - 3       

بضمان تطبیق أحكام   ،2أعطت دفعا ھاما لمسار تطویر القضاء والقانون الدولي الجنائي 

كونھا لم تشر صراحة إلى حمایة البیئة ، ما یعاب علیھا  أھمإلا أن ،  الإنسانيالقانون الدولي 

  .المسلحة  تالنزاعاأثناء 

د مؤتمر ـــجاءتا بع، لافیا ـــرواندا ویوغوس تيكون محكمونرتكز في ذلك على        

مھد مصطلح البیئة على ( 1977الأول لسنة  الإضافيوالبروتوكول ،  1972ستوكھولم 

إلى حمایة ، المحتشمة  بالإشارةاكتفت  ذلك،وعلى الرغم من ، ) صعید المواثیق الدولیة

إلى  إشارتھاعند ، بق الدولي الجنائي التحقق محكمة یوغوسلافیا الس، الأعیان المدنیة 

  .3ضرورة حمایة الممتلكات الثقافیة

  

  

                                                 
كما ،نجد الولایات المتحدة الأمریكیة  ،1977لعل من أبرز الدول التي لم تصادق على نص البروتوكولین الملحقین لسنة  - 1

لتجدھا حاملة بوق حمایة الإنسانیة من انتھاكات  ،على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،أنھا لم تصادق لیومنا ھذا
  .مقصلة إعدامھا، لتحمل في یدھا الأخرى ، قواعد الحمایة من جھة 

  .120، المرجع السابق ،ص محمد زعبال :، أنظر خاصة منھا محكمة یوغوسلافیا - 2
 .62ص  مرجع سابق ، "میلوزوفیتشالمحكمة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا وقضیة سلوبودان "إدرنموش آمال،  -3
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ضحایا النزاعات حمایة قدمت نظاما متطورا في ،رغم أن المحكمة الجنائیة الدولیة  -  4     

كآلیة ردع لحمایة البیئة  ،التي حدت من فعالیتھا ،أن ھناك العدید من النقائصلا ، إالمسلحة 

  :أثناء النزاعات المسلحة أھمھا

جعل بعض ی ،كون عمل المحكمة یتوقف على إرادة الدول وقبولھا الاختصاص *              

كما المحكمة، ، للإفلات من قبضة عقد اتفاقیات ثنائیة للاختصاص الجنائي  ىتلجأ إل ،الدول 

  .1عدم متابعة جنودھا ومواطنیھال اضمان،وإسرائیلفعلت الولایات المتحدة الأمریكیة 

كمذكرة ،  الجنائیة الانتقائیة التي تمارسھا المحكمة، أن الممارسات الدولیةؤكد ت*              

على أساس ، 2007لسنة " رـــالبشی عمر"التوقیف والمتابعة ضد الرئیس السوداني 

 والتي سحبت بمجرد موافقة ورضوخ ھذا الأخیر ، م دارفورــــف بالجرائم في إقلیـــوصَ یَ ما ٌ

  . 20102أواخر سنة ، لقرار انفصال الجنوب السوداني عن الدولة الأم السودان 

  2006إزاء جرائم إسرائیل في لبنان ، الصمت الدولي الرھیب  ویقابلھا في ذلك،              

وما جرى في ، وما تضمنتھ من أضرار بیئیة خطیرة ،  2009والحرب ضد غزة سنة 

  .ر للبیئة الطبیعیة والمدنیةــــمن وأد للتراث الثقافي وتدمی،  2003 سنةالعراق 

 إزاء تطبیقھا الصارم، تضعف من فعالیة المحكمة ،نتقائیةإن ھذه الممارسات الإ          

، فتح باب إفلات منتھكي ھذه القواعد ،من لقواعد الحمایة الدولیة،لأن الكیل بمكیالین من شأنھ

 .قبضة العدالة الدولیة الجنائیة 

أن أشرنا عند الوقوف على دور المحكمة الدائمة ، كآلیة ردعیة لحمایة البیئة ،  *             

إلا  ،حة الاعتداءات على البیئة الطبیعیةالتي جرمت بصفة صری ،نظامھا یعد الوثیقة الوحیدة

قد قید من جدید الحمایة بفكرة الضرورة العسكریة  ،كون ھذا لنظام  ،أن ما یؤسف لھ 

ینقص من فعالیة قواعد الحمایة المنصوص علیھا ، ونرى أن ھذا النص  ،)4/ھـ/8، 9/ب/8(

  .   3 )55، 35/3(: واد الذي وضع قاعدة حمایة مطلقة في الم،  1977في البروتوكول الأول 

 
                                                 

وحمایة  القانون الدولي الإنسانينوال أحمد بسج، : وأیضا. 405- 396عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص : أنظر - 1
  .279- 277، مرجع اسبق، ص المدنیین والأعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحة

نفس المرجع ،ص عمر محمود المخزومي،  :الجنائیـــة الدولیة، أنظر دارفور والمحكمةل  قضیة ـــللإطلاع على تفاصی -  2
377-395.  

3 Julian Wyatt, op. cit, p 637. 
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  يـث الثانــــالمبح

  ة ــد حمایة البیئـالمسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواع

 ةـات المسلحـأثناء النزاع

ِ القانون الدولي، ٌ ٍ من أشخاص ِ كشخص َ القانوني للدول َّ النظام  ینشئلا أحد ینُكر أن

ِ ھا ضرار، وإحال إخلال الدول بالتزاماتھا الدولیة  ِ بالدول ً بین الدول ً قانونیة الأخرى، رابطة

ِ أو  رة، تلتزم الأولى بموجبھا بإصلاح الضرر ِّ تضر ُ ِ الم ِ الدولي والدول ِ لقواعد القانون نتھكة ُ الم

 ِ سُمى ھذه  و،التعویض ِ الدولیةِ  الرابطةت   .بالمسؤولیة

 بتوفیر الحمایة لما كان النص في الوثائق الدولیة، على قواعد تلزم أطراف النزاعو 

لا یكفي وحده لتمتعھا بالحمایة اللازمة، بسبب كـون القانون الدولـي الإنساني من بین  ،للبیئة 

ة ــبنظام المسؤولی،  روري ربط ھذه القواعدــالض بات من فإنھ من ،1ن انتھاكاـــأكثر القوانی

  .، تعزیـــزا للحمایة الموفرة ةـــالدولی

           ِ ٌ من الفقھ ف جانب َّ َ بأنھاولقد عر َ الدولیة ُ الذي ینُشئ الالتزام " : المسؤولیة النظام

ا ً ِّب أضرار ٌ ویسُب ٌ مسؤولة ِ الدولي تقترفھ دولة ٍ للقانون ، ویروق " بالتعویض عن كل خرق

دعى علیھا " : للبعض تعریفھا على أنھا ُ قتضاه، التزام الدولة الم ُ ٌ قانوني یتقرر بم نظام

ِ الذي یلحق بد من جراء ،ولة أخرى، بصفتھا كذلك، أو بأحد رعایاھا بإصلاح أو جبر الضرر

خُرج عن  ا لأحكام وقواعد القانون الدولي، أو ی ً ٍ أو امتناع غیر مشروع وفق قیامھا بعمل

ِ الذي ترسمھ ھذه الأحكام وتلك القواعد عتاد للسلوك ُ   .2" المستوى الدولي الم

          ِ ِ المدنیة ِ المسؤولیة الدولیة أنھا تقتصر على المسؤولیة ُ من تعریف وقد یفھم البعض

ِ الجنائیة ِ ، وحدھا دون المسؤولیة ِ للقانون ُ النزاع ا عندما یخضع أطراف ً َّ ھناك اختلاف غیر أن

   . الإنسانيالدولي 

                                                 
Eric David, Principes de droit des conflits armés, op, cit, p 553-1  

 "المسلحةالطبیعة القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن انتھاك البیئة في النزاعات "بشیر، ھشام-2
2011.04.01،)http:/ennow.net/browser (،)2011.04.29( 01،ص .  
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َ إذ تجدر الإشـــــارة إلى أن            ِ الق تعریف ِ في نطاق ون الدولي ـــــانالمسؤولیة

بھ ھذا  ،الجزاء المدني والجنائيیشمل ، الجنائيالإنسانـــي ، وبالتالي القانون الدولي  ِّ الذي یرُت

نشقة أو نظامیة وحركات تحریر  ُ ِ أحد أشخاصھ، دول أو جماعات م ُ على انتھاك القانون

ِ وأشخاص طبیعیین تابعین لھذه الھیئات الاعتباریة، لقواعد الحمای، وطنیة  رة بموجب َّ قر ُ ة الم

ِ وھي الأشخاص والأموال قع ضمنھا البیئة بنوعیھا المدنیة ت، والتي أحكامھ للفئات المحمیة

ِ العسكري ،والطبیعیة باشرة في العمل ُ ساھمة بصورة م ُ   .1غیر الم

تتحمل الدول أطراف النزاع، مسؤولیة انتھاك القواعد المقررة استنادا على ذلك ، و

یكون ": ھــ، على أن1907اي لسنة ــــحیث نصــت المادة الثالثة من اتفاقیة لاھلحمایة البیئة، 

الطرف المتحارب، الذي یخـــل بأحكام اللائحة المذكورة، ملزما بالتعویض، إذا دعت 

ینتمون إلى قوتھ  الحاجة، كما یكون مسؤولا، عن جمیع الأعمال التي یرتكبھا أشخاص،

  . 2"المسلحة

اق ، لتحمــل ـس السیــ،في نف1977 ةـول الأول لسنـمن البروتوك 91وجاءت المادة  

الدول الأطراف في النزاع ، مسؤولیة التعویض عن الأضرار والمسؤولیة عن أعمال أفراد 

   .3قواتـــھا المسلحة التي تعد انتھاكا لأحكام، الاتفاقیات والبروتوكول

ینتھك أحكام الاتفاقیات وھذا یسُأل طرف النزاع الذي  :"أنھ على المادة نصت 

 ِ ِ الأعمال ً عن كافة ٍ إذا اقتضت الحال ذلك، ویكون مسؤولا ِ تعویض البروتوكول، عن دفع

حة َّ سل ُ ا من قواتھ الم ً ُ الذین یشكلون جزء   .4" التي یقترفھا الأشخاص

  

  

                                                 
. 02،مرجع سابق ،ص  "الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن انتھاك البیئة في النزاعات المسلحة"بشیر، ھشام - 1  

  .03شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  - 2
3- photini PAZARTZIS, la Représsion pénale des crimes internationaux, Justice pénale 
internationale, op.cit,p52. 
  

. 378جع ،ص نفس المر - 4  
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ة ــــة الدولیة، فقد ساند المسؤولیة الجنائیـــأما النظام الأساسي للمحكمة الجنائی

ص المدان، دون التطرق إلى ـــعقوبات توقع علــى الشخ 77الفردیة، حیث فرض في المادة 

  .1مسؤولیة الدولة
   

ة، عن الإضـــــرار بالبیئـــــة، ــام المسؤولیة الدولیــــنة من نظیون على بَ ــوحتى نك

ــــــھا، أثناء النزاعات المسلحة، یتعین توضیح مضمونھا، من خلال تحدید مبادئھا، أسسـ

بالرغم من حـــــدوث  -، لنتحــــرى موانع قیامھا)مطلب أول(صــــورھا وشروط انعقادھا 

د الجزاءات التي توجبھا، على ــھي إلى تحدیـــثم ننت ،)مطلب ثان( -الأضـــرار البیئیــــــة

  .)مطلب ثالث(ة ـــمنتھكي قواعد الحمای

   

                                                 
راد قواتھا ـر مسؤولیة الدول، في نطاق القانون الجنائي، عن الجرائم التي یرتكبھا أفــتجدر الإشارة، إلى أن تقری - 1

ھذه المسؤولیة، وإنما یسأل الأفراد بفرض عقوبات جنائیة، تلاءم وضعیتھم كأشخاص  المسلحة ،لا تعني إعفاء ھؤلاء من
كالإعدام والسجن، بینما یفرض على الدول المسؤولة ،عقوبات تتلاءم وطبیعتھا كشخص اعتباري، كالغرامة ودفع : طبیعیین

  .التعویضات
والحقیقة ،أن موضوع المسؤولیة الجنائیة، في القانون الدولي الجنائي، قد أثار جدلا فقھیا واسعا حول أطرافھا، تمخض       

، وھو أقرب الآراء الفقھ انسجاما مع قواعد بالمسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعيعنھ ظھور ثلاث مذاھب،أحدثھا یأخذ 
، التي تؤكد على المسؤولیة الجنائیة الفردیة، وھو أیضا ما قرره نظام روما المسؤولیة في نطاق القانون الدولي الإنساني

  . ،حیث أكدت على حصر اختصاص المحكمة ،على الأشخاص الطبیعیة دون غیرھا 25الأساسي، في المادة 
  :حول ھذه المذاھب، أنظر

، رسالة " في التشریعات الوطنیة أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة" سالم محمد سلیمان الأوجلي، * 
 .وما بعدھا 307، ص 1997دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، القاھرة، 

 .43-30، مرجع أسبق، ص "  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد" أحمد بشارة موسى، * 
عة والنشر، اسسة الطویجي للطب، مؤ النظریة العامة للمسؤولیة الجنائیة الدولیةأحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، * 

  .50- 41، ص 2005القاھرة ،
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  المطلب الأول

  البیئة عن انتھاك قواعد حمایةمضمون المسؤولیة الدولیة 

  

ة بین الحقوق والواجبات ـرة المقابلــ، بفك یرتبط نظام المسؤولیة الدولیة أساسا         

ٌ أو التزامٌ ،  القانونیة ٍ یقُابلھ واجب حیــــث یلتزم المخاطب بأحكام القاعدة القانونیة ، فكل حق

ساءلتھ قانونیاًالدولیة، بممارسة حقھ ضمن حدود معینة، یترتب عن تجاوزھا  ُ  توقیعو م

،للمساھمة في إعادة الحق  مقررة بموجب ھذه القواعدجزاءات قسریة على منتھكیھا 

  1.لأصحابھ

، حیث یعرفھا  مسؤولیة الدولیةوبالنظر إلى أھمیتھا، تعددت التعاریف الفقھیة لل

الأثر المترتب على قیام أحد أشخاص القانون :"  أنھاعلى  ،"عباس ھاشم السعدي: " الأستاذ

  .2"الدولي ، بتصرف مخالف للالتزامات المقررة، بموجب قواعد ذلك القانون

المسؤولیة الدولیة، ھي وسیلة قانونیة :"بأن" تونسي بن عامر"كما یرى الأستاذ 

  .3"یة، للحفاظ على قواعد القانون الدوليرضرو

نظام قانوني بمقتضاه، تلتزم الدولة : "بأنھا "محمد بشیر الشافعي"ویعرفھا الأستاذ 

التي نسب إلیھا تصرف غیر مشروع، طبقا للقانون الدولي، بأن تعوض الدولة، التي ارتكبت 

  .4"ضدھا ھذا العمل

  

  

  

                                                 
. 02،مرجع سابق ،ص  "الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن انتھاك البیئة في النزاعات المسلحة"بشیر، ھشام -  1  

، ص 2002الإسكندریة، ، دار المطبوعات الجامعیة مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیةعباس ھاشم السعدي،  -2
203.  

، منشورات دحلب، الجزائر، المسؤولیة الدولیة العمل غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیةتونسي بن عامر ،  -3
  .03، ص 1995

  .182، ص 1991، منشأة المعارف الإسكندریة، القانون الدولي العام في السلم والحربمحمد بشیر الشافعي،  - 4
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عبد العزیز " ور ـف الأستاذ الدكتــــرییبدو تع ع ،ــــوحسب اطلاعنا المتواض

أكثر التعاریف الفقھیة انسجاما مع قواعد القانون الدولي الجنائي، إذ یعرف  ،" سرحان

الجزاء القانوني، الذي یرتبھ القانون الدولي، على عدم احترام  : "المسؤولیة الدولیة بأنھا

  .1"أحد أشخاص ھذا القانون، لالتزاماتـھ الدولیة
  

وبإسقاط عناصر ھذا التعریف، على حقل دراستنا، نجده یثیر مسائل لا بد من بحثھا 

من  التقید بھا عدیالتي  ، كرصد التكییف القانوني، لفعل انتھاك قواعد حمایة البیئة ،وتحلیلھا

مبدأ المسؤولیة الدولیة عن لوتحدید ، )رع أولـف(أثناء النزاع المسلح  التزامات الدول

بالنظـــر إلى تباین الضرر البیئي خــــلال ھذه  زمن العملیات القتالیة ،بیئة الإضرار بال

 )ثــثال فرع(المسؤولیة ، ھاتھ روط انعقاد ــش و، )فرع ثان(الفترة ، عن غیره من الأضرار 

د الحمایة ــــة عن انتھاك قواعـــلمسؤولیة الدولیل ـــةالقانونی اتدون أن نبخس  الجزاء ،

  .والتنقیب حقھا من البحث )عـــرابفرع (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

سالم محمد سلیمان : ، مذكور في 377، ص 1975ن، القاھرة، .د.، دالقانون الدولي العامرحان ، عبد العزیز س - 1
  .310الأوجلي، مرجع سابق، ص 

من : من حیث أطراف المسؤولیة  الدولیة، فضم جمیع أشخاص القانون الدولي ،أولا :حیث اتسم ھذا التعریف بالشمول      
زاء القانوني ـــفالج من حیث الآثار القانونیة المترتبة عن المسؤولیة ، ، ثانیاأفراد ودول ومنظمات ،وحركات وطنیة، و

  .، والجزاء الجنائي كالعقوبات البدنیة)التعویض(الجزاء المدني : یشمل
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  الفرع الأول

  التكییف القانوني لانتھاك قواعد حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة

  

، أن  استخلصنا لدى بحثنا للآلیات الردعیة لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة

داء ــر الاعتــالبیئة، إذ یعتبة ـاك قواعد حمایـون الدولي الإنساني، تجرم انتھـقواعد القان

 )146، 129، 50، 49(واد ـــأن في المـكما ھو الش ذا القانون،ـد ھـا جسیمـا لقواعـانتھاك علیھا،

ة جنیف ـــمن اتفاقی ، )147، 53(ن ـــــعلى التوالي، والمادتی 1949یات جنیف لعام ــــمن اتفاق

  .1977ام ـلع لول الأوـــــمن البروتوك 85والمادة  ، 1949ة لعام ـــالرابع

، الاعتداء على  ، فقد اعتبر  النظام الأساسي أما على صعید القانون الدولي الجنائي

الوثیقة  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك  - ، حیث یعد النظام ، بمثابة جریمة حرب البیئة

  .1 الاعتداء على البیئة الطبیعیة، دة التي جرمت بصفة صریحة ـــالوحی

أنھا تشكل انتھاكا ب، على النحو السابق،  على أن تكییفنا لانتھاك قواعد حمایة البیئة 

بمفھوم نظام روما  و جریمة حرب دولیة ،أجسیما لقواعد القانون الدولي الإنساني، 

وجرائم الحرب،  حول المقصود بالانتھاكات الجسیمة ، یثیر بعض التساؤلات،2الأساسي

  .د؟ــبمعنى واح مال ھـــوھ

سنى لنا الإجابة عن ھذا التساؤل، وجب علینا التفصیـل في ھذین تتولكي 

  .المصطلحین، وفق ما یأتي 

  

  
                                                 

:أنظر - 1 
Georges et Rosemary ABI-SAAB,  "  Les crimes de guerre,  " , dans Droit international pénal, 
sous la direction de Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, Edition A.PEDONE, Paris, 
2000, p 271- 273 .    

 ،المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحة كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي، - 2
  .84مرجع سابق، ص 
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  الإنتھاكات الجسیمة في القانون الدولي الإنساني: أولا

  الجسیمة )اتـــالانتھاك(ح ـــ،على استخدام مصطل يـر القانون الدولي الإنسانـاقتص

  .1تصرفات الدول أطراف النزاع، المخالفة لقواعده، للدلالة على  وغیر الجسیمة

أحیانا  )الانتھاكات(أحیانا، ومصطلح  )الانتھاكات الجسیمة(وقد استخدم مصطلح 

 .أن ھناك فارقا جوھریا بینھا، أخرى، مما یعني 

، )الانتھاكات الجسیمة(ویرى بعض الفقھاء، أن النصوص التي أشارت إلى مصطلح  

، بسرد  لھذا المصطلح لتمییزھا عن باقي الانتھاكات، بل اكتفت فقطلم تعط مفھوما محددا 

اعتبرتھا من قبیل الانتھاكات الجسیمة، لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد  ،أمثلة عن أفعال

  .2اختلفت قائمة ھذه الانتھاكات، من اتفاقیة إلى أخرى

لآثار القانونیة التي بعض ا ، - رغم غموض معالمھا - ، وقد ترتبت عن ھذه التفرقة

  :یمكن إجمالھا في النقاط التالیة

 85، وھو ما نصت علیھ المادة  ، تشكل جریمة حرب إن الانتھاكات الجسیمة وحدھا - 1    

، حیث تعتبر ھذه المادة، ھمزة وصل بین الاتفاقیات 1977من البروتوكول الأول لسنة 

 .3الإنسانیة ، ونظام المحكمة الجنائیة الدولیة

ة، ــإن ھذه الانتھاكات، باعتبارھا جرائم حرب، تتخذ في مواجھاتھا عقوبات جنائی -  2    

من  88المادة (وتتعھد الدول بالتعاون فیما بینھا، حول الإجراءات الجنائیة، وتسلیم مرتكبیھا 

 .4) 3، 2، 1: ، الفقراتالبروتوكول الأول

                                                 
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد "أحمد بشارة موسى ،:حول ھذا الاستخدام ، أنظر   - 1

  .  160 -154،ص 2007-2006 ،والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر
2 - Georges et Rosemary ABI-SAAB,op.cit ,p 279-280. 

للإطلاع على نصوص ھذه المواد، والتفصیل في قائمة الأفعال التي تعد بمثابة انتھاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي و 
  .وما بعدھا 64، ص سابقشریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع : نظرأالإنساني، 

3-  Julian Wyatt, op . cit ,P 625. 
  . 375، ص نفس المرجعشریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد،  - 4
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، باعتبارھا جرائم  ةــالانتھاكات الجسیم، في  د الجنائيـر القصـــلا بد من تواف -  3    

 86المادة (، أو الإھمال في العمل الواجب  ، تنجم عن التقصیر حرب، بینما باقي الانتھاكات

  .1 )من البروتوكول الأول

   ، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  اختلاف دور كل من اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق - 4    

  -  على مدى تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني،الرقابة  یناط بھاا ھیئات مباعتبارھ -

 : بحسب تصنیف الانتھاك المرتكب

  - كما رأینا - اختصاصھافإنھا تمارس  ، بالنسبة للجنة الدولیة لتقصي الحقائقف* 

بینما لا بد من  ، ةـــة الأطراف المعنیـــدون موافق ،بالتحقیق في الانتھاكات الجسیمة

  .2)ج و د من البروتوكول الأول/90/2المادة (في حال وجود انتھاكات عادیة  ، ھمـموافقت

أما بالنسبة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، فإنھا لا تستطیع ممارسة دورھا، في * 

ت ، انتھاكا الوقایة، عن طریق إصدار البیانات العلنیة، إلا إذا كانت الانتھاكات المرتكبة

  .3ةـــجسیم

وعلى الرغم من ترتب ھذه الآثار، عن التفرقة بین صنفي الإنتھاكات، إلا أنھا لا 

زالت غیر مقبولة إنسانیا، فكل انتھاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تتولى حمایة 

 .4ضحایا النزاعات المسلحة، خاصة البیئة المحایدة ،ھو انتھاك جسیم وخطیر

 

 

                                                 
التخلف عن القیام بواجب قانوني، یستوجب درجة من العنایة والوفاء : "یعرف الإھمال أو التقصیر، على أنھ - 1

  .51رشاد السید، مرجع سابق، ص : أنظر ."،بالالتزامات المفروضة على الدولة، بموجب قواعد القانون الدولي
  :ولتبیان أثر القصد الجنائي في التفرقة بین الإنتھاكات الجسیمة وباقي الإنتھاكات ، أنظر 

  Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal : Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op . cit ,P 623-625 . 

  .234وسیلة مرزوقي ، مرجع سابق ص  - 2
  .261ساعد العقون، مرجع سابق، ص  - 3

Eric David, Les armes nouvelles a la lumière de jus in bello ,op, cit, p 574 -4  



ضمانات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة:  الفصل الثاني   
 

 
226 

 

 

  م الحربـــائجر: یاـــثان

َ ، للقانون الدولي الجنائي   الاتفاقیة أن القواعد العرفیة و،  من المقرر صلت قد أ

  1.جرائم الحرب: ، منھا ،وقسمتھا إلى عدة طوائفالجرائم الدولیة 

وقد كیفّ ھذا القانون، أعمال الاعتداء على البیئة، إبان النزاعات المسلحة على أنھا  

  .2جرائم حرب دولیة

  :تعریفھا -  1    

یجدر بنا قبل التعرض لتعریف جرائم الحرب، أن نستعرض بإیجاز، مفھوم الجریمة 

كل أداء أو امتناع عن عمل، یصیب المصالح الحیویة الدولیة : "حیث تعرف بأنھا الدولیة ،

 .3"للإنسانیة بضرر، یمنعھ العرف الدولي، ویدعو لمعاقبتھ، باسم المجموعة الدولیة

تلك التي  " :بأنھا "إبراھیم صالح عبید"فیعرفھا الأستاذ  ،جرائم الحرب الدولیةأما 

تنطوي على مخالفة لقوانین وعادات الحروب، فھي بذلك، تفترض أن ثمة عدوانا على 

السلام، قد تحقق بإشعال فتیل الحرب، ثم مخالفة ھذه العادات، أثناء سیر العملیات 

  .4"العسكریة

الانتھاكات الجسیمة، لقانون :" فیعرفھا على أنھا ،Eric DAVIDأما الأستاذ 

  .5"النزاعات المسلحة، والتي قررت الدول تجریمھا، في المجال الدولي

الأفعال "وبخصوص ھذه الجرائم ، یرى الأستاذ علي عبد القادر القھوجي ، أنھا 

الحرب وعاداتھا كما بالمخالفة لقوانین  المقصودة التي تقع بین المتحاربین أثناء الحرب ،

  .1"  حددھا العرف الدولي والمعاھدات الدولیة
                                                 

  .11، ص  2001، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، 1، طالقانون الدولي الجنائيعلي عبد القادر القھوجي ،  - 1
  .99، مرجع سابق، ص مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي،  - 2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجنائيالمقدمات الأساسیة في القانون الدولي عبد الله سلیمان سلیمان ،  - 3

  .75، ص 1993
النظریة أحمد عبد الحمید محمد الرفاعي ، :وللتفصیل في الجرائم الدولیة الموجبة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة ،أنظر      

  . 18-4،مرجع سابق ،ص العامة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة
  .148سابق، ص  حسین إبراھیم صالح عبید، مرجع - 4

5-  Eric David, Les armes nouvelles à la lumière de jus in bello, op, cit, p 578  
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 أركان جریمة الاعتداء على البیئة أثناء النزاعات المسلحة - 1      

، 2إن اعتبار انتھاك قواعد حمایة البیئة، أثناء النزاعات المسلحة، بمثابة جریمة حرب

 :یترتب عنھ وجوب توافر أركان للجریمة، حیث تتمثل في

 :الركن الشرعي - أ             

لا جریمة إلا " :، بأن انطلاقا من القاعدة الأساسیة، في كافة التشریعات الجنائیة

الرامیة إلى تدوین قواعد القانون الدولي الجنائي، جاء  ، وتكریسا للجھود الدولیة ،"بنص

  .لمبدأھذا ا -إلى حد ما  -النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لیحقق

  المبادئ العامة للقانون الجنائي :جاء الباب الثالث من نظــام روما بعنــوان حیث         

حیث  مؤكدا على أھمیة توافر الركن الشرعي، في جرائم المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة،

  :على  ، لا جریمة إلا بنص: الموسومة بعنوان  ، منھ 22نصت المادة 

لا یسأل الشخص جنائیا بموجب ھذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعنى،  - 1"     

  .تدخل في اختصاص المحكمة جریمة وقت وقوعھ،

. یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا ولا یجوز توسیع نطاقھ عن طریق القیاس -2       

           .اة أو الإدانةلتحقیق أو المقاضوفى حالة الغموض، یفسر التعریف لصالح الشخص محل ا

لا تؤثر ھذه المادة على تكییف أي سلوك على أنھ سلوك إجرامي بموجب القانون  -3       

  ." الدولي خارج إطار ھذا النظام الأساسي

لتؤكد على ھذه  لا عقوبة إلا بنص: تحت عنوان من ذات النظام  23وجاءت المادة        

   .3"شخص أدانتھ المحكمة إلا وفقا لھذا النظام الأساسيلا یعاقب أي "  :الأھمیة بالقول

                                                                                                                                                         
. 79، ص  نفس المرجع،  علي عبد القادر القھوجي -  1  

: كلا منللتفصیل في جرائم الحرب من منظور المحكمة الجنائیة الدولیة ،أنظر -  2 

*Daniel Iagolnitzer, Le Droit International et la guerre : Évolution et problèmes actuels, 
op.cit,p219- 236.  
*photini PAZARTZIS, op.cit p82-103. 

  . 855، ص ، المرجع السابق القانون الدولي الإنساني تموسوعة اتفاقیا شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد،  -   3
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حداث أضرار واسعة النطاق،طویلة إاعتبر جریمة  نجده،وباستقراء مواد النظام

  .1منھ  8/2الأجل،وشدیدة الخطورة بالبیئة،من قبیل جرائم الحرب،وھو ما نصت علیھ المادة 

واستخدام الأسلحة المسببة كما جرم ذات النظام، الاعتداء على البیئة المدنیة، 

  .2لأضرار لا لزوم لھا، سواء كان ذلك في النزاعات المسلحة الدولیة، وغیر الدولیة

ضف إلى ذلك، فإنھ یمكننا الإستعانة بالنصوص الإتفاقیة التي تحمي البیئة أثناء 

كون  ، بالإستناد علىالنزاعات المسلحة ،في تفعیل المتابعة الجنائیة لمرتكبي الإعتداءات 

مخالفة ما جاء في اتفاقیات جنیف و بروتوكولیھا ،من قبیل كون النظام قد نص على اعتبار 

  . 3جرائم الحرب المعاقب علیھا 

 :الركن المادي -ب             

، ذلك السلوك، أو العمل، أو الفعل  یقصد بالركن المادي في الجرائم الدولیة

تتعدد صور السلوك المحظور، إذ  "، و "لضررالمحظور، الذي یصیب المصالح الدولیة با

  .4"یتخذ صورة السلوك الایجابي، أو السلوك السلبي

: المحظــــورة ، التي تصیب البیئة بالضرر في كل من  تالسلوكیاوقد جاء سرد 

المواد و، "  تقنیات تغییر البیئة لأغراض عسكریة: " بإستخدام عبارة ، ENMODاتفاقیة 

                                                 
القانون الدولي عمر محمود المخزومي، : أنظر. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4/ب/8/2(المادة  - 1

  .وللتفصیل ، راجع ملحق الدراسة  .422، مرجع اسبق، ص الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة
  .مة الإضرار بالبیئة وغیرھا من الأفعال المجرمة ، والتي تشكل الركن المادي لجری  - 2
، المحددة لجرائم الحرب، أنھا جاءت خلوا من تجریم الاعتداء على 8ن ما یؤخذ على نظام روما، وبالذات المادة إلا أ   

المسلحة غیر الدولیة ،بالرغم من أن الممارسات الدولیة، تؤكد أن البیئة في ھذه النزاعات، من  تالبیئة الطبیعیة، في النزاعا
حایا، وأبرز دلیل على ذلك، ما تعانیھ المحمیات الطبیعیة في الكونغو الدیمقراطیة ،من الأضرار الفتاكة التي أكبر الض

     و bambous ھكتار من غابات  75000أكثر من  1998-1996،حیث دمر مابین سنتي تحدثھا بھا الأسلحة المدمرة
Biega  و Virunga Kahuzi  دون الحدیث عن .، وتمت إبادة قبائل من الغوریلا  فیل 4000، كما قتل ما لایقل عن،

 Les réfugies  : "التدمیر التام للقرى، الذي أدى إلى تضاعف عدد اللاجئین ، وظھور فئة جدیدة منھم یطلق علیھا تسمیة 
"écologiques   .نظرأ. عن ھذه الآثار المأساویة : 

* Bob Chechabo BALOKO, "impact environnemental du déplacement des populations en 
situation de conflit armé" Cas des réfugiés dans l'EST de la RDC , op. cit, p 34. 
* Aimé MALLONGA MULENDA, « La responsabilité internationale des acteurs 
impliqués dans les guerre de 1996 à 1998 en République Démocratique du Congo au 
regard des violations liées au droit international de l’environnement », 
(www.Memoireonline.com)24.06.2009,(04.02.2010) à14:25.   
3  -  Michael Bothe  et  al , Droit International protégeant l’environnement en période de conflit 
armé : lacunes et opportunités  , op. cit, p 573. 

  .115عبد الله سلیمان سلیمان، مرجع سابق، ص  - 4

http://www.Memoireonline.com
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وسائل أو : " عبارة باستخــــدام،وذلك ، 1977من البروتوكول الأول لسنة  55/1، 35/3

  .1"  أسالیب التي تسبب أضرارا بالغة للبیئة

  تعبیر عن ھذا السلوك لل،"الھجوم"فاستعملت عبارة،نظام روما من)4ب/8/2(أما المادة

المصادقة على وقد تبنت اللجنة التحضیریة لأعمال المحكمة الجنائیة الدولیة ، بعد 

على من البروتوكول الأول، 49/1تفسیر ھذا المصطلح كما ھو مبین في المادة  نظام روما ،

 . 2"كل فعل اعتداء عنیف ضد الخصم،سواء كان ھذا الفعل ھجومیا أو دفاعیا  :" أنھ

بھذا المفھوم ،ولیس بالمفھوم المتعارف  "Attaque"على أنھ یجب أن یؤخذ مصطلح 

 3.،و المذكور في میثاق الأمم المتحدة  "Jus ad bellum" علیھ في قانون

   وتتعدد أوجھ الركن المادي، في جریمة الاعتداء على البیئة أثناء العملیات العدائیة

  :نذكر منھا

  توجیھ الھجمات العشوائیة للإضرار بالبیئة الطبیعیة،  -     

للبیئة سواء كانت  رارـمن شأنھا إحداث أض ،ورة دولیاــاستخدام أسلحة محظ -     

  ،  عسكریا ةمبرر  طبیعیة أو مشیدة، غیر

    4...الاستخدام الغادر لشارات  الحمایة، وتغییر البیئة لأغراض عسكریة -     

  عـــ، من اتفاقیات جنیف الأرب)50،51،130،147(وھو ما جاء أیضا في نص المواد 

  . ة الجنائیة الدولیة ، الملحقة بالدراسة ویضاف لھا ما حصرتھ المادة الثامنة من نظام المحكم

  

  

 

                                                 
1- Bettahar Boudjllal,  La protection de l’environnement en période de conflit armé , op . 
cit ,P 59. 

  :و قد جاء في النص باللغة الفرنسیة . 341، ص المرجع السابق  شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد،  -2
"Actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs "  
Julian Wyatt, op . cit ,P 617                                                                                                   أنظر:  
3 - Ibid, 617.   

قامت القوات الأمریكیة، باستمطار غیوم بھا مواد كیمیائیة، تفتك بكل أشكال الحیاة في حربھا ضد الفیتنام، كما استحدثت  - 4
بالغة بالبیئة، لا تزال آثارھا بادیة ،إلى الآن بل وسوف تستمر لأمد سحبا للتشویش على طائرات العدو، ما ألحق أضرارا 

  .طویل
  .71، مرجع سابق ص  حمایة البیئة في النزاعات الدولیة المسلحةرشاد السید، : نظرأ
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   :الركن المعنوي -ج

و ــــــوھ،  1" الجانب الشخصي، أو النفسي في الجریمة :"وي ــــیقصد بالركن المعن

انصراف إرادة الجاني، نحو ارتكاب الجریمة، مع العلم بتوافر أركانھا القانونیة، المؤدیة " 

  .2" القانونإلى إحداث نتیجة یجرمھا 

فلا یجرم فعل الاعتداء على البیئة، أثناء النزاعات المسلحة، بمجرد حدوث الواقعة 

مرتبطة بھا، مع اشتراط توافر  المادیة، إذ لا بد أن تصدر ھذه الواقعة، عن إرادة فاعلة

الصلة النفسیة، بین الفاعل ومادیات الجریمة، یمكن على ضوئھا، التمییز بین الأفعال التي 

  .3جب المساءلة عنھا، وتلك التي لا تكون محل مسائلة قانونیةت

بأن  مع العلمشن ھجوم  تعمد" التي تؤكد على اعتبار ، )4/ب/8/2(باستقراء المادة و 

عن إلحاق أضرار مدنیة أو إحداث ضرر واسع النطاق و طویل ... ھذا الھجوم سیسفر 

، نجد أنھا أوضحت بشكل یختلف عن باقي جرائم الحرب ..."الأجل وشدید بالبیئة الطبیعیة 

ھا مفردات ـــــ،باستخدام4على البیئة  الاعتـــداءالتي سردتھا المادة ، الركن المعنوي لجریمة 

 5العلم بإحداث الضرر، فالتعمد و "مع العلم أن ھذا الھجوم سیسفر"و "  شن ھجوم تعمد" 

  .ھي ركائز الركن المعنوي في الجریمة 

  .على ضوء ھذه المادة ، ز ـــــــوعلیھ سنحلل ھذه الركائ

  

  

  

                                                 
  .112عبد الله سلیمان، نفس المرجع، ص  -1
، ص 1988رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، محمد عبد المنعم عبد الخالق، النظریة العامة للجریمة الدولیة، : انظر - 2

294.  
3

  .112عبد الله سلیمان، نفس المرجع، ص  - 
4- Bettahar Boudjllal, op . Cit ,P 62.  

  ." L’intention et connaissance aux conséquences"   - باللغة الفرنسیة : 5  
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  : تعمد شن ھجوم -1 -ج  

نظام روما  لاستعمال عمل بعض المحللین القانونیین ،على إیجاد تفسیر منطقي ،

و ،Directing attacks  :الإنجلیزیةفي النص باللغة ( "ھجمات توجیھتعمد " لعبارة 

Diriger des attaques من المادة )3،ب2،ب1ب(،في الفقـرات )في النص باللغة الفرنسیة 

في النص باللغة ("ھجوم  شـنتعمد " لعبارة باستخدامھ  )1ب(أفرد الفقرة ، في حین ، 8/2

، وتوصلــوا إلى أن عبارة )في النص باللغة الفرنسیة Lancerو ، Launching :الإنجلیزیة

، تحمل ضمنیا معنى كون القائم بعملیة الھجوم ، قد قام أیضا بعملیة التخطیط القبلي "شـــن" 

   . 1، الذي یفسر بالقیام فقط بتنفیذ الھجوم " توجیھ" للھجوم ، على عكس مصطلح 

نما الھدف منھ ھو توضیح إ،  2التخمین بأن ھذا التباین في استخدام المفرداتویمكننا 

أي التخطیط المسبق (توافر عنصر التعمد في شن الھجوم على البیئة الطبیعیة  وبأھمیة وج

  . ، ووجود النیة المسبقة في جریمة الإعتداء على البیئة )لعملیة الھجوم

  : العلم بكون الھجوم سیسبب أضرارا بالبیئة  -2 -ج  

لا یكمن في نیة القیام بعمل ینتھك  ،إن جوھر الركن المعنوي في الإعتداء على البیئة

ما قام بھ  القواعد الدولیة للحمایة وحسب ، وإنما في مدى علم مرتكب فعل الإعتداء ،بأن

  .سیسبب أضرارا ھائلة بالبیئة 

مع العلم بأن ھذا الھجوم " المذكورة أعلاه )4/ب/8/2(للفقرة  ویفھم من القراءة الحرفیة

 In the knowledge that such attack will cause "،"  Qu’elle" ،..."سیسفر

causera"، على ضوء أحكام ھذه الفقرة  -المعتدي لا یمكن أن یكون محل متابعة جنائیة أن-

  .للبیئة ،وھو أمر غیر مستساغ إذا سبب فعل الإعتداء حقیقة ،أضرارا إلا   ،

                                                 
1- Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de  أنظر:  
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal : Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op . cit ,P 623 . 
  

جل -2 ،في حین لم یسجل في النص الفرنسي ،حیث استخدم مصطلح ھذا التباین في النص الإنجلیزي ، العربي والإسباني  سٌ
 " Diriger intentionnellement "  على حد سواء  4،ب3،ب2،ب1بفي الفقرات.  

" توجیھ "  و" شن "  أن ھذا الإختلاف بین النصوص ،إنما یدل على أن مصطلح، Julian Wyatt الدكتور ویرى
                                                            Ibid , p 224:أنظر .نفس المعنى ،وھو التخطیط المسبق للھجوم یؤدیان 
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" إن ھذا الخلل،دفع باللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة بإستخدام عبارات 

Allait causer  "باللغة الفرنسیة ،و"Would cause  " للتأكید في تفسیراتھا بالإنجلیزیة،

ث الضرر إحداى ضرورة متابعة مرتكب الفعل ،حتى وإن خاب الھجوم ،ولم یؤد إلى لع

  . 1المنتظر،كأن یصیب العبوة الناسفة خلل تقني ، فلا تنفجر

، إلى إعطاء مثل ھذا التفسیر، یرجع إلى إدراكھا لھول ولعل لجوء ھذه اللجنة

،حیث أقدم الجنود العراقیون 1991-1990الأضرار التي لحقت بالبیئة خلال حرب الخلیج 

بئر بترول في الكویت قصد إضرام النیران بھا ، وانتھى الأمر بإحراق  720على مھاجمة 

  .2بئر من أصل الآبار المستھدفة  600

لقراءة الحرفیة للمادة ، فإن ھؤلاء لن یتابعوا إلا بإحراقھم للآبار ،ولیس فإذا سلمنا با

  .  3للتخطیط لعملیة الھجوم المشتملة استھداف الآبار التي لم تحترق 

وعلیھ،فإن ھذا التفسیر یوسع من دائرة الركن المعنوي ،ویمنح للمحكمة إمكانیة 

  .خابت نتیجتھ متابعة مرتكبي فعل الإعتداء على البیئة ،حتى وإن 

من البروتوكول الإضافي  55/1وفي ھذا المضمار ،تجدر بنا الإشارة إلى أن المادة 

حظر استخدام أسالیب "...، لم تقع في ھذه الإشكالیة ،فاستعملت عبارة 1977الأول لسنة 

،حیث شمل ..."،أن تسبب الأضرار بالبیئة 4 یتوقع منھاأو  یقصد بھاووسائل القتال التي 

 . 5الوسائل المؤدیة إلى نتیجة مباشرة أكیدة أو محتملة  لفعل الإعتداء الحظر 

إن ھذا الإختلاف ، یدفعنا إلى ضرورة عدم حصر لبنات دعائم المتابعة الجنائیة 

وإنما لمرتكبي فعل الإضرار بالبیئة أثناء النزاعات المسلحة ،على قواعد نظام روما فقط ،

یتوجـــب علینا الاعتماد على جمیع النصوص الإتفاقیة والعرفیـــة ،التي سبــــق التفصیل 

    . فیھا ، فأینما أخفق النظام ، فإن باقي النصوص قد تسد الثغرات المسجلة فیھ 
                                                 

" إن ما یؤخذ على النص باللغة العربیة ،أنھ لم یستفد من ذات التفسیر الذي عرفتھ باقي النصوص ، ولا یزال یعتمد على مفردة  -1
القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة عمر محمود المخزومي ،: أنظر ". قد یسفر" ،بدلا من مصطلح  " سیسفر
  .  423،مرجع سابق ، ص الدولیة

2 - Paul Fauteux ,"Protection de l’environnement en période de conflit armé : vers un renforcement du 
droit" ,R.Q.D.I , vol 7,n°2,(1991-1992) ,p 162 . 
3- Julian Wyatt, op . cit ,P 624 . 
4 - "Méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent" 
Yves Sandoz, Christophe  Swinarski, Benoit Zimmerman, Commentaire des protocoles additionnels 
de 8 juin 1977 aux conventions de Genève , op . cit , P 349.                                                                                       
5 -Julian Wyatt, Ibid ,P 625 . 
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 یعد، فإن الاعتداء الذي یستھدف عمدا البیئة، وتأسیسا على ما سبق التفصیل فیھ   

  .جریمة حرب، بینما الأضرار البیئیة الناجمة عن الإھمال والتقصیر، لیست كذلك

) اانتھاك(مجرد ، - إن ثبت وقوعھا بھذه الطریقة  - مثل ھذه الأضرار ، تشكل  حیث

لقواعد حمایة البیئة، من قبل القائد العسكري في حال تقصیره في الحصول على معلومات، 

ن عزم مرؤوسیھ، الإعتداء على البیئة، أو أنھ لم یتخذ ما في تلك الظروف تبیا - تتیح لھ 

لسنة  لمن البروتوكول الأو 86/2المادة (بوسعھ من الإجراءات، لمنع ھذا الاعتداء 

1977(1.  

  :الركن الدولي -د

، عن الجریمة الداخلیة، ویشترط لتحقق صفة الدولیة  وھو ما یمیز الجریمة الدولیة

في الجریمة، أن یكون الفعل، أو الامتناع المؤدي إلیھا، یمس مصالح المجتمع الدولي، أو إذا 

كان الجناة ینتمون بجنسیاتھم، إلى أكثر من دولة، أو إذا وقعت الجریمة، على أشخاص 

ما تصرف الجناة باسم دولتھم، وبالاستعانة ق إذا ـــكما یتحق، یتمتعون بالحمایة الدولیة 

  .2في تنفیذ الجریمة ،بقدراتھا ووسائلھا

ویترتب على توافر ھذا الركن إضفاء وصف الجریمة الدولیة على الجریمة، وبانتفائھ 

  :ھذا الركن على جانبین وینطوي ،ینتفي ھذا الوصف

الدولیة ترتكب باسم الدولة أو رورة أن تكون الجریمة ـــویتمثل في ض: الأول شخصي         

وإنما ،ھ ــــب الجریمة الدولیة لا یرتكبھا لشخصـفالشخص الطبیعي عندما یرتك ،برضاء منھا

ب من ــبعلم أو طل، بصفتھ ممثلا لدولتھ وحكومتھ، وفي أحیان كثیرة ترتكب الجریمة الدولیة 

  . الدولة أو بإسمھا وموفقتھا

                                                 
الجنائي في مثل ھذه الحالة ،لا ینفي قیام الجریمة، أو یصبح ھذا الفعل مباحا ،غایة ما في الأمر أن  القصدإن انتفاء  - 1

 86/2المادة (یسأل عن انتھاكھ لقواعد حمایة البیئة، بوصفھ مقصرا أو مھملا  -دون توافر القصد الجنائي - مرتكب الاعتداء 
  :نظرللتفصیل أكثر في الموضوع، أ ).من البروتوكول الأول

، المرجع المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحةكریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي، 
  . 90السابق، ص 

من البروتوكول الأول في ـ شریف عتلم  محمد ماھر عبد الواحد، ) 87/3(و ) 86/2(كما یرجى الاطلاع على المواد   
  . 374، ص  ، مرجع سابقون الدولي الإنسانيموسوعة اتفاقیات القان

  .325محمد عبد المنعم عبد الخالق، مرجع سابق، ص  - 2
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أن المصلحة المشمولة بالحمایة لھا صفة دولیة،  یتجسد في: موضوعيفالثاني  أماو 

  . 1مرافقھ الحیویة أوقیم المجتمع الدولي  أوالدولیة تقع مساسا بمصالح  فالجریمة

وبإسقاط ھذا المفھوم، على جریمة الاعتداء على البیئة، نجد أنھا تمس بمصلحة           

تقع ضد أعیان طبیعیة ومشیدة، مكفولة  ، كما أنھا2المجتمع الدولي، الذي ینادي بعالمیة البیئة

بحمایة القواعد الدولیة الإنسانیة والجنائیة، ضف إلى ذلك أنھ في النزاعات الدولیة،یتصرف 

   .3حین اعتداءھم على البیئة أفراد القوات المسلحة، باسم ولحساب دولھم

 :المصادر الحالیة لتجریم الاعتداءات على البیئة-  2    

أولى القواعد  خلت دـوم البیئة،ھو مفھوم حدیث،لذا فقــأن مفھسبق وأن وضحنا، 

إلا ، ولم یصبح ھذا الاعتداء جریمة حرب صراحة ،،من أحكام تجرم الاعتداء علیھاالإنسانیة

  .نظام روما باعتماد

 الإعتداء علىالتفصیل في تجریم  - عند الحدیث عن آلیات حمایة البیئة -وقد أسلفنا

  :البیئة، أثناء النزاعات المسلحة، ولا ضرر في أن نجملھا فیما یلي
 ،)06المادة (میثاق المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ  -

 ،)من الاتفاقیة الرابعة 148، 53المواد ( 1949اتفاقیة جنیف لعام  -

  ،1954اتفاقیة حمایة الأعیان الثقافیة لعام  -

 ،1976اتفاقیة حظر تقنیات التغییر في البیئة  -

 ،)55و  35/3المواد ( 1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة  -

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا، -

  .4)4/ب/8المادة (النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  -

                                                 
ما یمیز الضرر البیئي عن باقي الأضرار ،كونھ یعد ضررا  و ھذا لكونھا إرثا إنسانیا مشتركا ،ویضاف إلى ذلك،كون -  1

عابرا للحدود الجغرافیة للدولة التي وقع فیھا ، فالعوامل المناخیة ،كالریاح والسحب ،ومیاه الأنھار والبحار،تعمل على نقل 
، إلى مناطق قد تبعد عن الملوثات الھوائیة والمائیة ،التي تصیب البیئة جراء الاستخدام اللاعقلاني للأسلحة المحظورة

المسؤولیة الدولیة ناظر المندیل، : لمزید من التفصیل في الموضوع ،أنظر.منطقة التلوث الأساسیة ملایین الكیلومترات 
   .) http://law.tikrituniversity.edu.iq/(،2010.10.14،)2011.02.17(،  عن مضار التلوث البیئي العابر للحدود

.  561، مصطفى أحمد فؤاد وآخرون ، مرجع سابق، ص  1954لاھاي لعام  أنظر دیباجة اتفاقیة - 2 
   :أنظر             "Une valeur universelle exceptionnelle"وأیضا لتمتعھا  بقیمة عالمیة استثنائیة ،

Michael Bothe  et  al , Droit International protégeant l’environnement en période de 
conflit armé : lacunes et opportunités  , op. cit, p 581 

، " مــدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحـة الدولیة وغیر الدولیة" قصي مصطفى عبد الكریم تیم،3- 
    .88مرجع سابق ،ص 

  . أنظر بالتفصیل، المبحث السابق من الدراسة - 4

http://law.tikrituniversity.edu.iq/
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 : الاعتداءات على البیئةمحتوى تجریم  -  3    

، عن تجریم  ةــق الدولیــ، في المواثی ةــعلى البیئ الاعتداءاترج أحكام ــلم تخ

  :1الأفعال التالیة

 لا تبرره الضرورة العسكریة، يالتدمیر الذ -  

  المساس بالأعیان الثقافیة، -  

 البیئة الطبیعیة ،الھجمات ضد  -  

 الھجمات العشوائیة، -  

 ضد الأعیان التي لا غنى للسكان عنھا،الھجمات  -  

 الھجمات ضد المنشآت المحتویة على قوى خطرة، -  

 الھجمات ضد الأعیان المدنیة، -  

 الاستعمال الغادر لعلامات الحمایة، -  

  2 .استعمال الأسلحة المحرمة -  
  

ح ــدم مصطلــــون الدولي الإنساني، قد استخــــن القانأع القول بــــوخلاصة، نستطی

ر ــ، بل واعتب ة الدولیةــح الجریمـــو مرادف لمصطلــــ، على نح" الانتھاكات الجسیمة "

 لمن البروتوكول الأو 85/5ادة ــالم(رب ــجریمة ح، الانتھاك الجسیم  حصرا، ھذا

 :  الاتفاقیة ، وقد سایره في ذلك،القانون الدولي الجنائي، من خلال أحدث قواعده3)1977

الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون  بمثابة ، حین اعتبر جرائم الحربالأساسينظام روما 

  . 4)من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 08المادة (الدولي الإنساني، 

                                                 
    .89- 84سابق ،ص المرجع ، ال قصي مصطفى عبد الكریم تیم: للتفصیل في ھذه الأفعال ، أنظر -1

،ولمزید من سبق وأن تطرقنا إلى ھذه العناصر، عند الوقوف على قواعد الحمایة الدولیة للبیئة ،أثناء النزاعات المسلحة -2
 .Bettahar Boudjllal ,op . cit ,P56-61                                                                          : التفصیل،أنظر

  
.  373، ص المرجع السابق  شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد،  - 3  

الجنائي، في تجریم إنتھاك قواعد حمایة البیئة، إن أبلغ وصف لھذا التوافق بین القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي  -4
،وھو ما تصبو إلیھ الجھود الدولیة، في توحید الصفوف " وجھان لعملة واحدة:"أثناء النزاعات المسلحة ،ھو الجزم بأنھما 

  .القانونیة، لمجابھة الجرائم الدولیة، خاصة منھا المرتكبة أثناء النزاعات  المسلحة
، "آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني " ،قناص المطیري  غنیم: بین القانونین ، أنظر بالتفصیل حول العلاقة الوثیقة 

  . 36-35مرجع سابق ، ص ، رسالة ماجستیر
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الفرع الثاني              

  ةــرار البیئیـــــة عن الأضـــــدأ المسؤولیــــمب

  أثنــاء النزاعــــات المسلحــة

  

سواء في القانون الدولي الجنائي، أو في  - سبق، على تجریم القواعد الدولیة وقفنا فیما 

واعتباره جریمة حرب  أثناء النزاعات المسلحة ، للإضرار بالبیئة - القانون الدولي الإنساني

  .زاءـــتستوجب المسائلة القانونیة والج

قیق الغایة منھا، وإلزام ولیس بالأمر الخفي، أن فعالیة القاعدة القانونیة الدولیة، في تح

، التي تطبق في حالة  المخاطبین بأحكامھا، متوقفة على مدى نضوج قواعد المسؤولیة

  .1لأحكام وقواعد القانون الدولي  فقواعد المسؤولیة الدولیة، تترجم الطابع الإلزامي ،انتھاكھا

على أنھا لا  نؤكدفإننا ولما كانت دراستنا، تتعلق بالمسؤولیة عن الأضرار البیئیة، 

، ویرجع السبب في ذلك، إلى 2تزال في طور النمو، إذ لم تستقر معالمھا بشكل نھائي بعد

  :طبیعة الأضرار البیئیة، وصعوبة تحدید أركان المسؤولیة عنھا، وذلك على النحو التالي

بل إن الأضرار البیئیة، خاصة زمن النزاعات المسلحة، لا تتحقق دفعة واحدة،  -أ           

تحتاج إلى فترة من الوقت، قد تصل إلى عقود، فالأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة 

، ولا أدل على ذلك من آثار 3، تمتد لأجیال متلاحقةةالكیمیائیة، البیولوجیة، والنووی

خاصة ما سمي بالیربوع (الإشعاعات النوویة، الناجمة عن القنابل النوویة في الجزائر 

بالیابان، والآثار المدمرة للبیئة ) نكازاكي ھیروشیما و(لناجمة عن ھجمات ، وتلك ا4)الأزرق

  .5البحریة أثناء حرب الخلیج الأولى والثانیة
                                                 

. 03ھشام بشیر ، المرجع السابق ،ص  - 1 
  .68، مرجع سابق، ص ،حسین الدریديكریمة عبد الرحیم الطائي - 2

. 10مرجع سابق ،ص ، یة عن مضار التلوث البیئي العابر للحدودالمسؤولیة الدولناظر المندیل،  -  3  

، أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب "التجارب النوویة والبیئة"برینو بریلو، : للتفصیل أكثر في الموضوع ،أنظر - 4
  . 48-41النوویة في العالم، الصحراء الجزائریة نموذجا، مرجع سابق ، ص 

  : في الموضوع، أنظر للتوسعة - 5
Karine Mollard Bannelier, La protection de l’environnement en temps de conflit armé,  
op. cit, p 407- 409. 
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آثار سلبیة غیر مباشرة، یصعب تحدید  ،- في الغالب -تنجم عن الأضرار البیئیة  - ب       

المسؤولیة القانونیة عنھا، فاستخدام الأسلحة الكیمیائیة، قد لا یحدث تأثیرا مباشرا على 

عن  أوالإنسان، أو الحیوان، إنما قد ینجم عن تناول الكائن الحي، لمیاه ملوثة بھذه المواد، 

  .1طریق تناول منتجات زراعیة، سقیت بمیاه ملوثة 
 

  بحمایة        ،في بعض الدول ،القانون الداخلي ــامھتمافإن  ،ارة إلیھـــا سبقت الإشوكم

 ،2ھتمام القانون الدوليإقد سبق  ،وتقریر المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق بھا ،البیئة

 ،والذي على أثره ،1972والذي لم یظھر إلا على أبواب مؤتمر ستوكھولم للبیئة البشریة عام 

  .في التبلور والوضوح  ،بدأت معالم المسؤولیة القانونیة عن الأضرار البیئیة

المبرمة  ،الخاصة بمنع التلوث البحري ،من اتفاقیة لندن 10حیث نصت المادة               

الخاصة  ،بوضع الإجراءات المنظمة للمسؤولیة ،على تعھد أطرافھا ،1972نوفمبر  13في 

المتعلق بمسؤولیة الدولة عن  ،نحو یتفق ومبادئ القانون الدوليعلى  ،بإغراق النفایات

  .3الإضرار ببیئة باقي الدول

  

    ة ــخاص(ة ــورغم إقراره لقواعد حمایة البیئ ،بالنسبة للقانون الدولي الإنساني امأ 

إلا أنھ لم یشر  ،)1977ول الإضافي الأول لسنة ــــمن البروتوك 55 35/3واد ــالم

  .أثناء النزاعات المسلحة ،لى المسؤولیة القانونیة عن الأضرار التي تلحق بالبیئةإ ،ةــصراح

  

  

                                                 
  :حول طبیعیة الأضرار البیئیة، وآثارھا غیر المباشرة ،أنظر - 1

مرجع الناظر المندیل،  :وأیضا  .254- 250، مرجع سابق، ص  )أسباب أخطار حلول(التلوث البیئي سلطان الرفاعي،      
  . 06 -04سابق ،ص ال

یعتبر العدید من الفقھاء ،في خضم الحدیث حول مسألة حمایة البیئة ،أن القانون الدولي البیئي ھو قانون وقائي ،أي  -  2
عتداءات على البیئة ،وتناول مسألة یتدخل قبل حدوث الأضرار لیعمل على تفادیھا ،وقلما ینظر في تفاصیل نتائج الإ

  .التعویضات ،و ھو ما اعتبره ھؤلاء الفقھاء ، نقطة ضعف في ھذا الفرع من فروع القانون الدولي 
                                                                                                    .Julian Wyatt, op . cit ,P602: أنظر

  .70مرجع سابق، ص حسین الدریدي ، كریمة عبد الرحیم الطائي،  - 3
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مستقرا في  و أصبح مبدأ مقبولا ،ضرارلإفإن مبدأ المسؤولیة عن ھذا ا ،ومع ذلك

من  نطلاقااوذلك  ،،خاصة مع تطور قواعد القضاء الدولي الجنائي القانون ھذا 

  :المعطیات التالیة

إن عدم ورود نص صریح عن المسؤولیة، لا یعني إعفاء الدول الأطراف  - أ                     

كفیل وحده بتحمیلھم مسؤولیة مخالفة ھذه  -حسب رأینا -منھا، فتقریر قواعد الحمایة 

القواعد، فالتزام الدول بالقواعد التي توفر حمایة للبیئة، یعني بالضرورة، وفقا لقاعدة التلازم 

عن الأضرار  التي ،  -المدنیة والجنائیة كما سنرى - بین الحق والواجب، تحملھا المسؤولیة 

  .1ھذه القواعدمخالفة  تنجم عن

أشارت المبادئ التوجیھیة الخاصة بحمایة البیئة، في أوقات النزاع المسلح،  -ب                    

الموضوعة من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بناء على قرار الجمعیة العامة للأمم 

، إلى مبدأ المسؤولیة عن الأضرار البیئیة الواقعة، أثناء 1994عام ) 49/50(المتحدة، رقم 

في حالة حدوث إنتھاكات لقواعد القانون : "بقولھا  20بند ال، في سیر العملیات العدائیة

الدولي الإنساني، المتعلقة بحمایة البیئة، تتخذ التدابیر لوقف أي إنتھاك من ھذا النوع، 

 .                                         ومنع حدوث المزید منھا

منعوا حالات انتھاك ھذه القواعد، وفي ویطلب من الضباط العسكریین، أن ی                

، 146( واد الم استنادا إلى الحالات الخطیرة، یقدم مرتكبوا ھذه الانتھاكات، إلى العدالة

  .2")من بروتوكولھا الأول 87،  86، و 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  147

  

  

  
 

                                                 
  .71نفس المرجع ، ص  - 1
  .255-247، ص 1996، مارس 48، السنة التاسعة، عدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر - 2

في النزاعات  الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن انتھاك البیئة "بشیر، ھشام:أنظر ھذا البند، حولو        
  .03  مرجع سابق، ص،"المسلحة
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 د ــــقد جرم انتھاكات قواع ،ةــالدولیة الجنائیة ــإن النظام الأساسي  للمحكم - ج                

ر ـویمثل بذلك قمة التطور في تقری ،معتبرا إیاھا جرائم حرب ،ةــالحمایة الدولیة للبیئ

من  25نص المادة  كرسحیث  ،ةــــرار البیئیــزاع عن الأضـطراف النأة الدول ـمسؤولی

المسؤولیة الجنائیة  مبدأ،  المبادئ العامة للقانون الجنائي: المنضوي تحت باب  النظام ،

على انطباق النظام في تقریر مسؤولیة  27، لتؤكد المادة  لمرتكبي الإعتداءات الفردیة

  .أو بالحصانات التي ترتبط بھذه الصفة الرسمیة ، تھإعتداد بصف ماالمعتدي دون

نحو مرؤوسیھم ،وھي المواد ، على فحوى مسؤولیة القادة  28كما نصت المادة            

  .1التي سیتم التفصیل فیھا لاحقا 

 

                                                 
- 260عمر محمود المخزومي ، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة ،مرجع سابق ،ص : أنظر -1

  :وأیضا .  261
Karine Mollard Bannelier, op. cit, p 482- 483. 

قصي مصطفى عبد الكریم :  وحول فاعلیة القانون الدولي الإنساني في إقرار المسؤولیة  الجنائیة لمنتھكي قواعـده ،أنظر  
 .130- 117، مرجع سابق ،ص " مـدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة" تیم،
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  ثالـــثرع الـــالف

  روط انعقاد المسؤولیة القانونیة عن انتھاك ـــش

  أثناء النزاعات المسلحة قواعد حمایة البیئة

  

تتطلب المسؤولیة الدولیة، في نطاق القانون الدولي العام، توافر شروط ثلاثة 

  :لانعقادھا

 ارتكاب عمل مخالف لقواعد القانون الدولي،* 

 إلى دولة،) غیر المشروع(انتساب العمل المخالف * 

العلاقة  مع وجود (غیر المشروع  لم، الناجم عن العدوث ضررـــــح* 

 .1 )السببیة بین الفعل و النتیجة 

فإنھ یشترط ، ، في نطاق القانون الدولي الجنائي  أما بالنسبة لنظام المسؤولیة القانونیة

  :البیئیة،أثناء النزاعات المسلحة،الشروط التالیة لانعقاد مسؤولیة أطراف النزاع عن الأضرار
  

  : تحمي البیئة) إتفاقیة أو عرفیة(وجود قاعدة قانونیة إنسانیة : أولا    

أثناء النزاعات  لا تنعقد مسؤولیة أطراف النزاع، عن الأضرار التي تلحق بالبیئة 

  .إلا إذا وجدت قواعد قانونیة، تجرم الاعتداء على البیئةالمسلحة، 

ینطلق من القاعدة الأساسیة في إذ لانعقاد المسؤولیة القانونیة، بدیھي  إن ھذا الشرط

  .2)لا جریمة إلا بنص:(كافة التشریعات الجنائیة، وھي قاعدة 

الأمم ة في ـــوالحقیقة، أنھ بالرغم من الجھود التي تبذلھا الأجھزة المختص

، لتحدید  دة، لتدوین قواعد القانون الدولي الجنائي العرفي، أو إعداد إتفاقیات دولیةـــــالمتح

لم تنل  -مع ذلك  -، إلا أن ھذه الجرائم )لا جریمة إلا بنص(الجرائم الدولیة تطبیقا لمبدأ 

   .    نصیبھا من التحدید والوضوح، مثلما ھو علیھ الحال، في التشریعات الوطنیة
                                                 

  :كلا من  حول ھذه الشروط أنظر - 1
  .75شاد السید، مرجع سابق، ص ر -
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد "أحمد بشارة موسى ، -

  .وما بعدھا  30، مرجع سابق،ص  2007-2006 ،الجزائر
  2 .البیئة أثناء النزاعات المسلحة  وھو ما تم تبیانھ ،في خضم الحدیث عن الركن الشرعي، لجریمة الإعتداء على -
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ة ــون الدولي، إلى سلطة تشریعیـــود على افتقار القانـولعل السبب في ذلك، یع

، ما زال  تفرض إرادتھا على الدول بھذا الخصوص، ولأن القانون الدولي الجنائي مركزیة ،

، مما یجعل  ، توفیقا لوجھات نظر متباینة في مرحلة التطور، فیأتي تحدید الجرائم نتیجة ذلك

ون، ـد النقص في القانــــا للقضاء، باللجوء إلى التفسیر الواسع، والقیاس لسالباب مفتوح

  .1بأشكال لا تقرھا التشریعات الجنائیة الوطنیة، التي تطبق مبدأ  الشرعیة، تطبیقا صارما

ة العسكریة في ـــام الأساسي للمحكمـمن النظ) ب/6(ادة ــفإن الم، ولذلك  

الحرب، ھي مخالفة قوانین، وأعراف الحرب، وھي  جرائم : "، نصت على أننورمبورغ

  .2"....تشمل على سبیل المثال لا الحصر، أفعال القتل وسوء المعاملة
  

، 51، 50(،في المواد  1949ومن ھنا، نجد أیضا أن إتفاقیات جنیف الأربع لعام 

الحصر، ، على نحو لا یفید )جرائم الحرب(قد أشارت إلى المخالفات الجسیمة ) 147، 130

المخالفات الجسیمة التي تشیر إلیھا المادة السابقة، ھي : "فقد نصت ھذه المواد على أن

إذا اقترفت ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات محمیة :التي تتضمن أحد الأفعال التالیة 

  3"....القتل العمد، والتعذیب: بالإتفاقیة
  

لمسلحة، فإنھ على الرغم من وفي مجال تجریم الإعتداء على البیئة أثناء النزاعات ا

إلا  ،أن الإتفاقیات الإنسانیة، لم تتضمن صراحة النص على تجریم ھذا الفعل، كما رأینا سابقا

أن وجود نصوص دولیة صریحة، تحمي البیئة أثناء النزاعات المسلحة، خاصة المادتین 

ة البیئة المحیطة ، یدل على نیة المشرع الإنساني، لحمایلمن البروتوكول الأو 55و ) 35/3(

بالعملیات العدائیة، من الأضرار الجسیمة التي تلحقھا، وتجرم أي فعل یترتب علیھ إلحاق 

  .4أذى خطیر بھا

  
                                                 

  .44عباس ھاشم السعدي، مرجع سابق، ص  - 1
  .60، مرجع سابق، ص القضاء الدولي الجنائيعلي جمیل حرب، : أنظر - 2
. 89،123،199،286، ص المرجع السابق  شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد،  - 3  

  . 94مرجع سابق، ص حسین الدریدي ، كریمة عبد الرحیم الطائي،  -4
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التي تلحق بالبیئة أضرارا  ،أمام التطورات التكنولوجیة الھائلة ،ونعتقد أنھ آن الأوان

خاصة بحمایة ، فاقیة دولیة إذا لم یتیسر عقد إت - ، أن تتضمن الإتفاقیات الإنسانیة مخیفـة

  .نصوصا صریحة، تجرم الإعتداء على البیئة -  البیئة أثناء النزاعات المسلحة

إلى حد  - ویبدو أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، قد جاء على نحو یحقق 

 مبدأ الشرعیـة،إذ إعتبر جریمة إحداث أضرار واسعة النطاق، وطویلة الأمد، وشدیدة - ما

من قبیل جرائم وكذا تدمیر البیئة المدنیة المحیطة بمیدان القتال،الخطورة بالبیئة الطبیعیة،

  .1الحرب
  

   وقوع إنتھاك لقواعد حمایة البیئة من قبل أطراف النزاع المسلح: ثانیا
  

،  عن الأضرار البیئیة ةــروط انعقاد المسؤولیة القانونیـرط الثاني، من شـیتمثل الش

فانتھاك أطراف ، إنتھاك لقواعد الحمایة المقررة، بموجب القانون الدولي الإنسانيفي وقوع 

كالتدمیر الشامل : النزاع للالتزام الدولي المفروض علیھا، بموجب قواعد حمایة البیئة

یشكل  ،...اء النباتي، لمساحات شاسعة من الغابات ـــللأعیان المدنیة، أو إحراق الغط

  .2عل غیر المشروع دولیاالعنصر الموضوعي، للف

والبروتوكولات  1949ویبدو أن المشرع الإنساني، في إتفاقیات جنیف الأربع لعام 

للدلالة على الأفعال التي یرتكبھا ) لانتھاكا(، قد استخدم مصطلح 1977المكملة لھا لعام 

رتب أطراف النزاع، على نحو یخالف ما تتطلبھ قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي ت

  .مسؤولیتھا القانونیة

المصطلح الذي استخدمھ النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، في المادة ذات  وھو  

  .3)الإخلال(قد استخدمت مصطلح  ،1907في حین أن إتفاقیة لاھاي الرابعة لعام ،)ج/36/2(

                                                 
  .، كما سبق وأن فصلنا في الموضوع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4/ب/8/2(المادة  - 1

  . 95- 94نفس المرجع ، ص  : أنظر 
  . أما العنصر الشخصي، للعمل غیر المشروع دولیا، فیتمثل في إسناد الفعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي - 2

مرجع سابق  ،القانون الدولي الجنائيعلي عبد القادر القھوجي ، :طبیعة ھذه العناصر في جرائم الحرب ،أنظرحول 
  . 112-111،ص

من مشروع مسؤولیة الدول، إذ نصت  16في المادة " الانتھاك"كذلك استخدمت اللجنة الدولیة للقانون الدولي، مصطلح  - 3
الدولة تعد مرتكبة لإنتھاك دولي، إذا ارتكبت فعل  "، على أن "ھاك لالتزام دوليوقوع انت"ھذه المادة التي جاءت بعنوان 

كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین الدریدي، مرجع : ، أنظر"غیر مطابق لما یتطلبھ الالتزام الدولي المفروض علیھا
  .96ق، ص ـــساب
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للفعل ویلاحظ أن وقوع إنتھاك لقواعد حمایة البیئة، باعتباره العنصر الموضوعي 

غیر المشروع دولیا، لا یقتصر على الدول أطراف النزاع وحدھا، باعتبارھا مسؤولة عن 

أفعال قواتھا المسلحة، وإنما تقوم المنظمات المنشقة، في النزاعات المسلحة الداخلیة، 

  1.وحركات التحریر الوطنیة أیضا، بإنتھاك ھذه القواعد

الخاص بحمایة ضحایا  1977لثاني لعام أن البروتوكول ا ومما تجدر الإشارة إلیھ ،

خلال ھذا النوع من ،لم یتضمن قواعد تحمي البیئة  النزاعات المسلحة غیر الدولیة،

 الخاص بحمایة ضحایا ول الأول ،ـمن البروتوك) 55و 35/3(على غرار المواد  ،النزاعات

بل أطراف النزاع أن الاعتداء على البیئة من ق ،مما قد یعني النزاعات المسلحة الدولیة،

  .2وھو من المآخذ التي یسجل على البروتوكول الثاني،المسلح الداخلي،أمر مباح

من  ) 55و 35/3(أن یتضمن نصا مماثلا للمواد ، كان الأجدر بھ وعلیھ ، فقد   

، التي تفرض صراحة حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، حتى لالبروتوكول الأو

  .3موضع اجتھاد ،ةـــحمایة البیئة، خلال الحروب الأھلی لا تبقى مسألة

  : حدوث ضرر بیئي جسیم:  اثـــثال

ي نطاق القانون الدولي الإنساني، انتھاك ، ف  المسؤولیة القانونیة دنعقالالا یكفي  

أطراف النزاع المسلح لقواعد حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، وإنما لا بد من حدوث 

  .4، لانعقاد مسؤولیة ھؤلاء الأطراف القانونیة)بنوعیھا المدنیة والطبیعیة(للبیئة  ضرر جسیم

                                                 
  . 299،مرجع سابق ، ص "  النزاعات المسلحة غیر الدولیةحمایة المدنیین و الأعیان المدنیة في "، رقیة عواشریة   -1

   :كلا منفي خضم الحدیث عن نطاق الحمایة الدولیة للبیئة ،وللمزید من التفصیل ،أنظر  ،سبق التفصیل في الموضوع -   2
- Karine Mollard Bannelier, op, cit, p103-111 . 

  302-299رقیة عواشریة،نفس المرجع ،ص  -
الواقع، أنھ قدم اقتراح أثناء المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي الإنساني، المطبق في النزاعات المسلحة،  -  3

من البروتوكول الأول، بید أن ھذا  55والمادة  35لإدراج نص في البروتوكول الثاني، یماثل الفقرة الثالثة من المادة 
  : ظرنأ .الاقتراح رفض في نھایة المطاف

.  53-52، مرجع سابق ، ص "حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة " فیصل لنوار ،   
ویبدو أن الاتجاه السائد لدى القانون الدولي البیئي، یشترط أیضا لانعقاد المسؤولیة الدولیة، أن یكون الضرر البیئي  - 4

،ینص  1972لعام  إعلان ستوكھولم للبیئة البشریةئ فالمبدأ السادس من مباد  ،)Grave dommage(ضررا جسیما 
أن توزیع المواد السامة والمواد الأخرى، وتسریب الحرارة، بتلك الكمیات والتركیز الذي یتجاوز قدرة البیئة على :" على 

  ."،لا یمكن تفادیھ بالنظم البیئیة ضرر جسیمكي نضمن عدم وقوع  ، یجب حظره استیعابھا، وجعلھا غیر ضارة ،
  .97كریمة عبد الرحیم الطائي ،مرجع سابق ،ص : أنظر    
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وقد أشارت النصوص الاتفاقیة الإنسانیة، التي تحمي البیئة بصورة مباشرة، أثناء 

من البروتوكول الأول، إلى الأضرار البیئیة  )55و 35/3(النزاعات المسلحة، وھي المادتان 

یحظر استخدام :"  ، تنص على أنھ)35/3(فالمادة  : لیة القانونیةكشرط لانعقاد المسؤو

ة أضرارا ـد بھا، أو قد یتوقع منھا ،أن تلحق بالبیئة الطبیعیـوسائل أو أسالیب للقتال یقص

  ." ، واسعة الإنتشار، وطویلة الأمد بالغة

القتال تراعى أثناء "  : أیضا على أنھ فنصتمن البروتوكول ذاتھ،  55المادة أما  و 

وتتضمن  حمایة البیئة الطبیعیة ،من الإضرار البالغة الواسعة الانتشار، والطویلة الأمد ،

حظر إستخدام أسالیب أو وسائل القتال، التي یقصد بھا، أو یتوقع منھا، أن : ھذه الحمایة

وعلى  ،"تسبب مثل  ھذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة ،ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

  .1، التي حظرت تغییر البیئة لأغراض عسكریةENMODلمنھج سارت اتفاقیة نفس ا

ویمكن أن نستخلص من ھذه النصوص، معالم المسؤولیة القانونیة الناجمة عن انتھاك 

  :قواعد حمایة البیئة، على النحو التالي

 .2ث أضرار بیئیةادإح على أساستنعقد مسؤولیة أطراف النزاع المسلح   - 1           

المسؤولیة  نعقادفلالا یكفي أي ضرر بیئي ناجم عن إنتھاك قواعد حمایة البیئة،  -  2           

  :القانونیة، بل لا بد من توافر مواصفات خاصة بھذا الضرر البیئي، وھي

 ،أن یكون ضررا بیئیا بالغا، كالضرر الذي یسبب مشاكل صحیة للسكان المدنیین*             

 ،ن یكون ضررا بیئیا واسع الانتشار، یمتد إلى عدة كیلومتراتأ*             

  .3 أن یكون ضررا بیئیا طویل الأمد، یمتد لعدة شھور أو فصول في السنة*             

                                                 
  .المطلب الخاص بالنصوص الاتفاقیة  التي تحمي البیئة: ،والإنتقادات التي وجھت لھا ، أنظرالمواد حول مزایا  -1
عض الفقھاء وبالنظر إلى خطورة المساس بالبیئة المحیطة بمیدان العملیات العسكریة ، خاصة الطبیعیة منھا ، ذھب ب -2

 Julian Wyatt والدكتور Eric David،الدكتور  Karine Mollard Bannelierالدكتورة :،على رأسھم نذكرالقانونیین
لمنتھكي قواعد حمایة البیئة عمدا أثناء النزاعات   -  وبالأخص شقھا الجنائي -إلى القول بضرورة قیام المسؤولیة الدولیة  ،

إلى  ، بالنظر)خابت نتیجة الفعل غیر المشروع (المسلحة، حتى وإن لم یتحقق الضرر، بالرغم من حدوث فعل الإعتداء 
  : الفقھي ،أنظر للتفصیل في ھذا الرأي. قدسیة البیئة الطبیعیة ،و إمعانا في توفیر الحمایة لھا من الجشع الإنساني المسلح 

Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal : Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op . cit ,P 622-626 .  

  .المبحث الثاني من الفصل السابق: والإنتقادات التي وجھت لھا، أنظر، حول ھذه الشروط  - 3



ضمانات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة:  الفصل الثاني   
 

 
245 

 

 

  : توافر القصد الجنائي: رابعا 

إلى تكییف فعل انتھاك قواعد حمایة البیئة أثناء النزاعات  - فیما سبق  -انتھینا  

فإن القصد المطلوب  كونھا جریمة حرب ، وكما ھو متعارف علیھ ، على أساس  ، المسلحة

   .1توافره في ھذه الجرائم ،ھو القصد الجنائي العام ،المتكون من العلم و الإرادة 

المسؤولیة الجنائیة فقط، فالمسؤولیة المدنیة،  نعقادویشترط توافر القصد الجنائي لا  

راف النزاع لقواعد حمایة ــتنعقد في نطاق القانون الدولي الإنساني، بمجرد إنتھاك أط

بغض النظر عن توافر أو  ، -على النحو السابق -ة ــة جسیمـــة، وحدوث أضرار بیئیـــالبیئ

  .عدم توافر القصد الجنائي

الناجمة  ، تسأل مدنیا عن الأضرار البیئیة الجسیمة ، المسلحبمعنى أن أطرف النزاع  

عن انتھاكھا لقواعد القانون الدولي الإنساني، حتى ولو لم یتوافر لھا القصد الجنائي،باستخدام 

أو كان بمقدوره  ،وأسالیب قتالیة تلحق بالبیئة تلك الأضرار، بل یكتفي أن یتوقع طرف النزاع

ك الوسائل والأسالیب القتالیة ،سوف ینجم عنھا أضرار بیئیة بأن استخدام تل ،أن یتوقع

  .2)1977من البروتوكول الأول لعام  55و  35/3المادة (جسیمة، 

،ولا یعد طرف النزاع مرتكب  أما مسؤولیة أطراف النزاع الجنائیة، فإنھا لا تنعقد

إذا كان قد تعمد ضد البیئة ،وغیرھا من الفئات المحمیة، إلا ) انتھاك جسیم(لجریمة حرب 

  .3)من البروتوكول الأول 85و 11/4المادة (حصول تلك الأضرار 

والعلة في اشتراط توافر القصد الجنائي لقیام المسؤولیة الجنائیة ، أن ھذه الأخیرة، 

عقوبة لتوافر إرادة آثمة لدى مرتكب ھذه الجرائم، ولا تكون إرادتھ كترتب جزاءات جنائیة،

دركا بأن ما یقوم بھ یشكل جریمة، یعاقب على ارتكابھا، وأنھ ارتكب فعلھ إلا إذا كان م آثمة ،

كانت لدیھ القدرة على المفاضلة بین السلوك الإجرامي، الذي أقدم علیھ : ھذا مختارا، بمعنى

  .4 والسلوك المشروع، الذي أعرض عنھ
   

                                                 
   .  110-109سابق ،صالمرجع العلي عبد القادر القھوجي ،  -1

100مرجع سابق، ص  حسین الدریدي ،كریمة عبد الرحیم الطائي، - 2  
 ، 316 ص ، مرجع سابق ، اتفاقیات القانون الدولي الإنسانيموسوعة ، شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحدأنظر  -3

372-373 .  
  .100، ص نفس المرجع حسین الدریدي ،كریمة عبد الرحیم الطائي، -4
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  الفرع الرابع

  صور المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة
  

بعد استقرار مبدأ المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، في القانونین الدولي الإنساني 

والدولي الجنائي، على النحو السابق، فإنھ یتعین الوقوف على صور المسؤولیة الدولیة 

  .الناجمة عن ھذا الإضرار

قاصرة على الجانب  -إلى وقت قریب - ظلت المسؤولیة الدولیة، عن الأضــرار البیئیة

لمدني فقط ، بحیـث تلـزم الدول المسؤولـة عن الأضـرار، بالتعویـض عنھا، وإعادة الوضـع ا

                                                                                                .البیئي على ما كان علیـھ، أو الترضیة

تقریر مسؤولیة الدول الجنائیة، عن الجرائم  ثم ما فتئ الفقھ الدولي، یتجھ نحو إمكانیة

كالإغراق العمدي للمواد المشعة في بیئة دولة مجاورة، أو : التي ترتكبھا بواسطة ممثلیھا

  .1ھراق النفط الخام، في المیاه الدولیةإ

وقد بدا ھذا التحول واضحا، في مشروع مسؤولیة الدول، المعد من طرف لجنة 

من ھذا  19، حیث نصـــت المادة 1976ـــة للأمم المتحــــدة عام القانون الدولي، التابعــ

بناء على قواعد القانون الدولي، یمكن للجریمة الدولیة أن تنجم : "... المشروع، على أنھ

عن إنتھاك الدول الخطیر، لإلتزام دولي ذو أھمیة جوھریة، لحمایة وصون  -د ...خصوصا 

  .2..."التلویث الجسیم للجو والبحارالبیئة البشریة، كالالتزام بتجریم 
                                                 

، اعترف البرلمان الأوروبي ،بأھمیة العقوبات الجنائیة ، على ھامش تبنیھ لتوجیھات حول حمایة البیئة  2008في سنة  -  1
إن التجربة تؤكد على عدم كفایة أنظمة " بواسطة قواعد القانون الجنائي ،حیث صرح في الفقرة الثالثة من الدیباجة 

د عقوبات جنائیة اجإیویجب تقویة ھذا الإحترام ، ب. ع حمایة البیئة العقوبات الموجودة حالیا ، لضمان إحترام تشری
  " .تعكس استھجان المجتمع، بطریقة تختلف نوعیا عن تلك التي یظھرھا بواسطة العقوبات الإداریة ،أو التعویض المدني

  "L’expérience montre que les systèmes de sanction existants ne suffisent pas à garantir 
le respect absolu de la législation en matière de protection de l’environnement .Ce 
respect peut et doit être renforcé par l’existence de sanctions pénales, qui reflètent une 
désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais 
des sanctions administratives ou d’une indemnisation au civil . " 

     Julian Wyatt, op . cit ,P    146      :مذكور في             
، مذكور 180، ص 1976فیفري  23 –جانفي  03، عن أعمال دورتھا الثامنة والعشرون تقریر لجنة القانون الدولي - 2

  .01، ھامش 75كریمة حاتم الطائي، مرجع سابق، ص  :في
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، عن  - كما أشرنا إلیھ  - وبالنسبة للقانون الدولي الإنساني، فقد أقرر مسؤولیة الدول

 03الأعمال التي تشكل جرائم حرب، والتي یقترفھا أفراد قواتھا المسلحة وذلك في  المادة 

  .19771من البروتوكول الأول لسنة  91لاتفاقیة لاھاي، والمادة 

وتأسیسا على ذلك، نتدارس المسؤولیة المدنیة والجنائیة، كصور من صور المسؤولیة 

  :الدولیة، الناجمة عن إنتھاك قواعد حمایة البیئة، أثناء النزاعات المسلحة، على النحو التالي
  

  المسؤولیة المدنیة: أولا
  

من  03المادة بمقتضى تقررت المسؤولیة المدنیة، في نطاق القانون الدولي الإنساني، 

  .1977لسنة  لمن البروتوكول الأو 91والمادة ،  1907لسنة اتفاقیة لاھاي 

إلا أن ما یؤخذ على ھذه المواد، أنھا جاءت على نحو مختصر وغامض، فھي لم تشر 

إلى الأضرار الناجمة عن مخالفة قواعد الاتفاقیات الإنسانیة، ومنھا قواعد حمایة البیئة، مع 

بالرغم من أن  ،-رأینا سابقاكما  -یشكل أحد أھم شروط انعقاد المسؤولیةأن حدوث الضرر، 

)  55و  35/3(كالمواد : نصوصا إنسانیة أخرى، أكدت على حدوث الضرر، لقیام المسؤولیة

من نظام روما  08، دون أن ننسى المادة  ENMOD، وكذا إتفاقیة لمن البرتوكول الأو

  .2الأساسي

، كأحد الآثار القانونیـــــة  واد إلى التعویض فقطومن جھة ثانیة، أشارت الم

للمسؤولیة، مع أن المسؤولیة المدنیة، لا تقوم  فقط على أساس التعویض، فقد تقوم على 

أساس المطالبة بإصلاح الأضرار البیئیة، أو إعادتھا على حالتھا السابقة، إذا كان ذلك 

  .3ممكنا

  

  

                                                 
  .أنظر تقدیم المبحث الثاني ، من الفصل الثاني لھذه الدراسة - 1

 2- Julian Wyatt, op . cit ,P 611. 
3- Ibid, p 618 . 
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غالبا ما تلجا الدول المتضررة بیئیا، إلى المحاكم ولإرساء قواعد المسؤولیة المدنیة، 

وتعد ھذه الحالة سابقة  -، حیث تم اللجوء إلى مجلس الأمن 1الدولیة أو مجلس الأمن لتقریرھا

العراق  انتھاكلتقریر المسؤولیة المدنیــة، عن الأضرار البیئیــة، الناجمة عن  - من نوعھا

  .سلحلقواعد حمایة البیئة، أثناء النزاع الم

، الذي 1991ماي  03في  687وقد أصدر مجلس الأمن في ھذا الشأن، القرار رقم 

أن العراق طبقا للقانون الدولي،مسؤول عن جمیع الخسائر والأضرار، ومن بینھا :" اعتبر

، مع 2غیر المشروعین للكویت الناجمة مباشرة عن الاجتیاح  والاحتلال،ما لحق بالبیئة 

  .3' 'یضات خاصة إنشاء صندوق ولجنة تعو

عن  - مدنیا - وعلى الرغم من أن اللجوء إلى مجلس الأمن، لتقریر مسؤولیة العراق 

إنتھاك قواعد حمایة البیئة، قد ألزمھ فعلیا بتعویض الأضرار، إلا أن الواقعة، لا تمثل سبقا 

  :قانونیا، یمكن القیاس علیھ في باقي النزاعات،  وذلك لجملة من الإعتبارات

،لم یكن قاصرا على تعویض الضرار البیئیة، بل إن التعویض  687أن القرار  - 1         

 .كما سنرى لاحقا ، عن تلك الأضرار، مثل جزءا یسیرا من حجم باقي التعویضات

أن مجلس الأمن، نظرا لتركیبتھ، التي تشمل أعضاء دائمین وغیر دائمیـن، لا  - 2         

لمناسب، لدعاوى المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، لما یترتب على یمكن أن یكون المكان ا

، كما لا یعقل 4ھذه التركیبة، من محاباة الأعضاء الدائمین، وھو ما حصل فعلا في ھذا القرار

 .أن یكون القاضي، ھو الخصم في آن واحد

                                                 
ستكون المكان یرى البعض أن محكمة العدل الدولیة، في حال عدم تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة بھذا الشأن،  -  1

على الرغم من أنھا لم تنظر إلى ،  - إن في زمن السلم، أو الحرب -المثالي للنظر في دعاوى التعویض عن الأضرار البیئیة 
حد الآن، في أیة دعوى مشابھة، بحسب جملة من العوائق، أبرزھا ضرورة موافقة الدول على قراراتھا، أو القبول الإلزامي 

بقي العراق بعیدا عن المثول أمامھا، عن الأضرار البیئیة، التي لحقت بالبیئة أثناء حرب الخلیج فقد  ، ذلكلباختصاصھا، 
  .75رشاد السید، مرجع سابق، ص : نظرأ .لعدم قبولھ لقراراتھا ،1991الثانیة عام 

  
  : حول ھذا القرار أنظر - 2

  . 171- 169، مرجع سابق، ص النوویة ةموقف القانون الدولي من استخدام الأسلحلخضر شعاشعیة، 
  Karine Mollard Bannelier, op. cit, p 419-423                                                       :وأیضا

رار بالبیئة ـضعن الإ زاءات المسؤولیة الدولیةـــات، لاحقا، عند الوقوف على جــسیتم التفصیل في تقدیم ھاتھ التعویض - 3
  .النزاعات المسلحةأثناء 

  .79كریمة عبد الرحیم الطائي، مرجع سابق، ص  - 4
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إنما استند إلى إن تقییم مجلس الأمن، لم یستند إلى القواعد التي تحمي البیئة،  -  3          

عدم شرعیة الاحتلال العراقي للكویت، مما یعني في المقابل، أن العراق لا یعد مسؤولا عن 

 .1تلك الأضرار، لو كان احتلالھ للكویت مشروعا

، )687(أن القرار  رقم " Karine Mollard Bannelier"وأخیرا، تــرى الدكتـورة  - 4          

ن الأضرار البیئیة، التي ألحقتھا قوات التحالف، بالبیئة قد جعل العراق مسؤولا أیضا ع

، والتي مست بیئتھ أیضا، مما جعل العراق یثیر ھذا  2)عاصفة الصحراء(المحیطة بعملیة 

على قرار مجلس الأمن، بعد المصادقة علیھ، مؤكدا على أن  رسالة الردالأشكال، في خضم 

الحصول على تعویضات عن الإضرار ببیئتھ  عتبار، حق العراق فيالقرار لم یأخذ بعین الإ

  .، ما یجعل القرار انحیازیا وجائرا3وموارده الطبیعیة
 

  المسؤولیة الجنائیة : ثانیا

یمكن الوقوف على نصوص اتفاقیة عدیدة، تقرر المسؤولیة الجنائیة، عن إنتھاك 

  .قواعد حمایة البیئة وبالتالي  قواعد القانون الدولي الإنساني،

من  91، والمادة 1907من إتفاقیة لاھاي الرابعة لسنة  03فبالإضافة إلى المادة 

من إتفاقیات جنیف ) 146، 129، 50، 49(،نجد أن المواد 1977لسنة  لالبروتوكول الأو

 .4الأربع بھذا الترتیب، أكدت ھي الأخرى، على المسؤولیة الجنائیة، عن إنتھاك ھذه القواعد

 

                                                 
مبدأ تحریم الاستیلاء على أراضي الغیر بالقوة في ضوء القانون الدولي المعاصر مع دراسة رجب عبد المنعم متولي،  - 1

  .412، ص 1999، 1، مطبعة العمرانیة للأوفیست، الجیزة، القاھرة، طتطبیقھ للعدوان العراقي ضد الكویت
عاصفة (، عملیة  1991أطلقت الولایات المتحدة الأمریكیة ،على حربھا لتحریر الكویت من الاحتلال العراقي عام  - 2

  ).الصحراء
3 -  « …ne prend pas en considération, le droit de l’IRAK, d’obtenir aussi compensation, 
pour les dommages bien établis sur son environnement, et sur ses ressources       
naturelles… ». Karine Mollard Bannelier, op, cit, p 418                                                    : أنظر 
4- photini PAZARTZIS, la Représsion pénale des crimes internationaux, Justice pénale 
internationale, op, cit ,p 59. 

.  89،123،199،286 ص مرجع السابق ،، الشریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد:وللإطلاع على نصوص المواد ،أنظر   



ضمانات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة:  الفصل الثاني   
 

 
250 

 

 

كما أن النصوص الإتفاقیة، التي اعتبرت الاستخدام المبالغ فیھ للقوة، غیر المبرر 

لقواعد القانون الدولي الإنساني، أو  ةجسیمال تنتھاكاالإ من قبیلبالضرورة العسكریة، 

 تعد أیضا،19491من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة ) 147، 53(كالمواد  حرب، ةمیجرك

جنائیة، لأن إعتبار الانتھاك جریمة دولیة، یرتب تلقائیا نصوصا مقررة للمسؤولیة ال

  .2المسؤولیة على الطرف المنتھك

وتشكـــل المـــواد التي تمت الإشــارة إلیھا، عنـد بحـث آلیــــات حمایــــة البیئــة، في 

ــد معظمھا، سندا قانونیا، یمكن الرجوع إلیھ، لتكریس مبدأ المسؤولیة الجنائیة، لمنتھكي قواع

  . حمایة البیئة، أثناء النزاعات المسلحة

الحقیقة، أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، شكل أكبر فارق في ھذا 

والتي تمت الإشارة إلیھا، في أكثر من موضع  - منھ) 4/ب/8(الشأن، حیث اعتبرت المادة 

كون المحكمة، المكان الاعتداء على البیئة ،جریمة حرب، وبذلك ت -في ھذه الدراســـة 

المناسب للمطالبة بتوقیع العقوبات الجنائیة، على أفراد القوات المسلحة، الذین تثبت 

  .3مسؤولیتھم القانونیة، عن إلحاق الدمار، بالبیئة المحیطة بالعملیات القتالیة

وتجدر الإشارة، إلى أنھ بالرغم من أخذ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي 

الجنائي، في المواد المشار إلیھا، لمبدأ المسائلة الجنائیة، على الإضرار بالبیئة، إلا أن 

التطبیق العملي، لم یسفر لحد الآن، عن فرض عقوبات جنائیة على الدول، كأشخاص 

اعتباریة، بالرغم من وجود سوابق لإسناد المسؤولیة الجنائیة لھا، متمثلة في نظام محكمة 

  .5ما تم تحمیلھا للأفراد فقط، وإن4نورمبورغ
                                                 

تنص ھذه المواد، على أن تدمیر ممتلكات العدو، على نحو لا تبرره الضرورة العسكریة، یعد إنتھاكا جسیما لقواعد  - 1
  .286-245شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  القانون الدولي الإنساني، أنظر،

. 81كریمة عبد الرحیم الطائي، مرجع سابق، ص  - 2  
.82نفس المرجع ، ص  - 3  

  :للتفصیل في الموضوع أنظر كلا من  -4
  .276سالم محمد سلیمان الأوجلي، مرجع سابق، ص * 
  .115أحمد عبد الحمید الرفاعي ، مرجع سابق، ص * 
  . 104عباس ھاشم السعدي، مرجع سابق، ص * 
، رئیس الأركان العامة للقوات المسلحة "جودل"، في قضیة 1946یمكن إعتبار ما قضت بھ محكمة نورمبورغ عام  - 5

الألمانیة، كمثال عن تجریم القضاء الدولي، لانتھاك قواعد حمایة البیئة، وإسناد المسؤولیة الجنائیة للإفراد حیث إعتبرت 
، تدمیرا تاما، وعدم قبول أي عرض بشأن "موسكو"و " لینغراد: "، بإصدار أوامر، بتدمیر مدینتي"جودل"لمحكمة، قیام ا

  .تسلیمھما سلمیا، من قبیل جریمة حرب ،لأن تدمیر المدن، یعد في الواقع، انتھاكا لقواعد حمایة البیئة المدنیة
  .83ي، نفس المرجع ، ص كریمة عبد الرحیم الطائ: للتفصیل في القضیة أنظر
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ب الثانيــالمطل                  

  د حمایة البیئةـعوارض المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواع

  ةــات المسلحــأثناء النزاع

  

تعترض مساءلة أطراف النزاع ،عن الأضرار اللاحقة بالبیئة أثناء العملیات  كثیرا ما

، بالرغم من توافر الشروط  ول دون انعقاد مسؤولیتھمتحقد  ،  جملة من الموانع العسكریة ،

  .المذكورة أنفا

، من أفراد القوات  ھمـــد تتوزع المسؤولیة بین القادة العسكریین ومرؤوسیـفق 

ل ھذه الأضرار ــــ، مث ة الملحةـــرر الضرورة العسكریــــ، كما قد تب ) فرع أول (المسلحة 

، ة لأغراض عسكریةـــ، قد استخدم البیئ المعاديطرف الأو أن یكون  ، )انـفرع ث (

نشوب  كما أنھ  كثیرا ما تصادفنا حالات،  )ثـفرع ثال ( فیخرجھا عن طابعھا المدني

، منظمین إلى الاتفاقیات الإنسانیة التي تحمي البیئة  بین أطراف غیر ،نزاعات مسلحة

اعتبار ذلك دافعا لعدم  ، وعن مدىفنتساءل عن وقع ذلك في إقرار المسؤولیة من عدمھ 

  .  ) عــفرع راب(  الانضمام إلى ھذه الإتفاقیات

ة أطراف النزاع، عن الأضرار البیئیة ـــل ھذه الأحوال، ھل تبقى مسؤولیــففي مث

ول دون انعقادھا ؟،ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ ـــــتحقد  ، 1عـــة؟ أم أن ھذه الموانـــقائم

  .فیما یأتي

  
                                                 

من انعدام : المسؤولیة الدولیة العامة والمتعارف علیھا  موانعتجدر الإشارة في ھذا الموضع ،إلى أننا لن نتطرق إلى  -  1
التي  31وھي ذاتھا المنصوص علیھا في نظام روما الأساسي ، خاصة  المادة أھلیة جنائیة ، إكراه ، غلط ودفاع شرعي ، 

المستنبطة من  العوارضمسألة  بل سنبحث في و ذلك لوضوحھا ، "أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة "جاءت بعنوان
،وھي جملة من الحالات التي استوقفتنا في خضم الدراسة ، فتشكلت حولھا تساؤلات قواعد الحمایة الدولیة للبیئة في حد ذاتھا

   .    حول إمكانیة الإعتداد بھا ، لرفع المسؤولیة عن المنتھكین
الجریمة الدولیة دراسة تحلیلیة حسنین إبراھیم  صالح عبید، : نظرأ ،للتفصیل في أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة    

عمر محمود المخزومي، مرجع سابق ،ص وأیضا  .وما بعدھا  122ن، ص .ت.، دار النھضة العربیة القاھرة، د تطبیقیة
433 .   
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  الفرع الأول

  توزیع المسؤولیة بین القادة العسكریین ومرؤوسیھم

، بین القادة العسكریین  ار مسألة كیفیة توزیع المسؤولیةـما كانت تث راـــكثی

، من أفراد القوات المسلحة، خاصة أثناء محاكمة مجرمي  الحرب العالمیة  ومرؤوسیھم

اقترفھا مرؤوسوھم، أو إدعاء الثانیة، وذلك في حال دفع القادة لعدم علمھم بالأعمال التي 

  .1المرؤوسین أنفسھم، بقیامھم بتلك الجرائم، بناء  على أوامر عسكریة علیا

وھو ما دفعنا إلى بحث كیفیة توزیع المسؤولیة، في معرض دراستنا لموانعھا عن 

 ة الدولةـث مسؤولیـ، یتطلب بح ، حیث أن ھذا التوزیع انتھاك قواعد القانون الدولي الإنساني

  .، والقادة العسكریین، وأفراد القوات المسلحة، كلا على حدا - كشخص إعتباري  -
  

  مسؤولیة الدولة: أولا

ا ـھـــالتي یقترف الانتھاكـاتعن  -  ص إعتباريــكشخ  - ة ومسؤولیتھا ـــة للدولــبالنسب

والتخریب لعناصر ر ـكأعمال التدمی ، راف الحربــــ، لقوانین وأع ةـــھا المسلحـــأفراد قوات

ال التدمیر التي یرتكبھا أفراد القوات ـد، یفرق بین أعمـــة، فقد كان العرف الدولي السائـــالبیئ

ال غیابھم، حیث كانت ــاوزات، في حـــھم، وبین اقترافھم لھذه التجــة، بحضور قادتــالمسلح

                                                                                                    .2ة الأولى دون الثانیةـ، مسؤولة في الحال ةـــالدول

، حیث أقرت 1907وقد استمر ھذا العرف، إلى غایة إبرام إتفاقیة لاھاي الرابعة لعام 

ور ـــــللدولة مسؤولیتھا، عن كافة الأعمال التي یرتكبھا أفراد قواتھا، بغض النظر، عن حض

  .3القادة من عدمھ

ون الدولي ـــذلك، حتى بعد التطور الھائل القواعد القانـــكعلى واستقر الوضع 

 اء الجنائي الدولي، من المحاكم العسكریــة ،ـــھدھا القضة التي شـزة النوعیـــالجنائي، والقف

ة عن كافة الأعمال یأخذ بمبدأ مسؤولیة الدول المؤقتة ، و المدولة ، إلى قضاء دولي دائم ،

  .  التي یرتكبھا أفراد قواتھا المسلحة،بإسمھا ولصالحھا ، غیر المشروعة 

                                                 
  .179، مرجع سابق، ص الجنائیة الدولیة للفرد المسؤولیةأحمد بشارة موسى،  - 1
  . 4مرجع سابق، ص  ،"الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن انتھاك البیئة في النزاعات المسلحة"بشیر، ھشام - 2
  .102كریمة عبد الرحیم الطائي، مرجع سابق، ص  - 3
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  :مسؤولیة القادة العسكریین: ثانیا 

من خلال استقراء النصوص الدولیة الإنسانیة، ومواد نظام روما الأساسي، خاصة 

شروط، لغرض مسائلة  ، نستطیع القول، بأنھ لا بد من توافر عدة)28، 27، 25(منھا المواد 

  :القادة العسكریین، عن الإنتھاكات التي یرتكبھا مرؤوسوھم وھي
  

أن یكون القائد العسكري على علم بأفعال  مرؤوسیھ أو على الأقل، كان من  - 1           

 :الواجب علیھ العلم بھا

الأول من البروتوكول ) 87/3(، والمادة )86/2(وھو ما ذھبت إلیھ كل من المادة 

الإلتزام بمنع  - بموجبھا - حیث یفرض على القائد   أ،/28/1وأیدتھ المادة  ، 1977لسنة 

ون الدولي ـــل إنتھاكا لقواعد القانـــمرؤوسیھ عن القیام بأي عمل، من شأنھ أن یشك

  .1الإنساني، ویتحمل المسؤولیة في حال عدم إنفاذه لھذا الإلتزام

ك أو فاعل أصلي، عن ارتكاب جریمة ــكشری ، مسؤولا ویعتبر القائد العسكري

، إذا توافر لدیھ العلم، بأن مرؤوسیھ عازمون على ارتكاب تلك الجرائم، ولم تتجھ  حرب

  .إرادتھ لمنعھم، أو أھمل في منع ذلك، فلم یتخذ التدابیر الممكنة، في سبیل منعھم

جاء في حكم  وقد برزت في أحكام القضاء الدولي، تطبیقات لھذا الشرط، منھا ما

أن قائد الفیلق لا یسأل عن  "  :Treal) تریل(، في قضیة 1948محكمة نورمبورغ سنة 

  . 2"الأعمال التي یرتكبھا مرؤوسوه إلا إذ علم بھا وجوبا

  :، سلطة تخولھ منع الأعمال التي یقترفھا مرؤوسوهيأن تكون للقائد العسكر - 2           

) 28/1(من البروتوكول الأول، كما أكدتھ المادة  )87/1(في المادة  ،ورد ھذا الشرط

مسؤولا مسؤولیة جنائیة، عن الجرائم ...یكون القائد العسكري  ": من نظام روما الأساسي

التي تدخل في اختصاص المحكمة، المرتكبة من جانب قوات، تخضع لسلطتھ وسیطرتھ 

  .   3"...الفعلیتین

                                                 
  .432عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص : أنظر - 1
  .01، ھامش 192، مرجع سابق، ص نظام الجزاء الدوليعلي جمیل حرب،  - 2
  .432، ص نفس المرجععمر محمود المخزومي،  - 3
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الفعلیة على القوات، لقیام المسؤولیة الجنائیة للقائد، لھو شرط إن اشتراط السلطة     

لتلازم السلطة والمسؤولیة، فإذا فقدت السلطة على المرؤوسین، فلا یعقل مسائلتھ  منطقي ،

  .1عما اقترفوه من أفعال

أن یكون منع تلك الأعمال واجبا على القائد العسكري، طبقا لقواعد القانون  -  3           

 :الدولي الإنساني

ومؤدى ھذا الشرط، وجود نصوص قانونیة، تلزم القائد العسكري، منع مرؤوسیھ من 

  .2القیام بإنتھاك قواعد الحمایة

المادة : اأھمھ وھناك نصوص عدیدة، تفرض على القائد العسكري ھذا الشرط،

المتعاقدة  یتعین على الأطراف السامیة ": من البروتوكول الأول، حیث تنص على ) 87/1(

  .3..."أن تكلف القادة العسكریین بمنع الانتھاكات....
  

  :مسؤولیة المرؤوسین: ثالثا

یشترط في مسائلة ھذه الفئة، عن الأعمال المخالفة التي یقترفونھا، أثناء اندلاع 

في القصد  الشروط الواجب توافرھا ھي في الحقیقة،،النزاعات المسلحة، عدة شروط 

  .4الجنائي بشكل عام

 :علم المرؤوس بأن ما یرتكبھ، یشكل جریمة، یعاقب علیھا القانون الدولي - 1      

، على أي سلطة عسكریة، بما فیھا أفراد لمن البروتوكول الأو) 83/2(تفرض المادة 

القوات المسلحة، أن یكونوا على علم تام، بقواعد القانون الدولي الإنساني، فھي تحاول 

  ."أحد بجھلھ القانون لا یعذر": تطبیق قاعدة

  

                                                 
  .192أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص  - 1
أنھ یشترط لمسائلة ) "دونتیز(،فقد جاء في قضیة الأمیرال  1945وقد أشارت إلى ھذا الشرط محكمة طوكیو سنة  -  2

أن تكون قواعد القانون الدولي، .... الأمیرال، عن الجرائم المنسوبة إلیھ، بقیامھ بتدمیر إحدى السفن، وقتل جمیع ركابھا 
  ...".تمنع مثل ھذه الأعمال

  .23، مرجع سابق، ص الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائيخلیل حسین ، : أنظر     
  .564احد، مرجع سابق، ص شریف عتلم، محمد ماھر عبد الو - 3
  .106كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین الدریدي ،مرجع سابق، ص  - 4
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عدم تطبیق القانون و ،إلا أنھ بالنظر إلى عدم وجود سلطة علیا فوق الدول، من جھة 

ا صارما كما ھو الحال في القوانین الداخلیة من ـــتطبیق ،)لا جریمة إلا بنص(الدولي لقاعدة 

  .القانون الدولي الجنائيفإنھ لا یمكن الإلتزام التام بمثل ھذه القاعدة، في نطاق  ،جھة أخرى 

على نحو ، في النصوص الإتفاقیة الآنفة الذكر ،حیث جاءت الإنتھاكات الجسیمة  

ون الدولي ـالأفعال التي یجرمھا القانكل لا یمكن إعتبار علم الجنود بوإذ ذاك ،غیر حصري، 

  . 1وضأن الجانب الأكبر من قوانین وعادات الحرب، یكتنفھا الغم حیثالإنساني مفترضة، 
  

 :اتجاه إرادة المرؤوس، إلى إرتكاب الفعل المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني - 2     

حسب القواعد العامة للمسؤولیة الجنائیة، لا یكفي أن یعلم المرؤوس، أن ما اقترفھ 

  .یشكل جریمة في نظر القانون، بل یتوجب أن تتجھ إرادتھ الكاملة، إلى ھذا الفعل

أة الإكراه، فإنھ لا یعد مسؤولا عن ـادرة إلیھ، تحت وطــالأوامر الصذ ــفإن نف

ل في ــــ، وھو ما یحص)من النظام الأساسي 31المادة ( ة عن ھذا الأمرـــج المترتبــالنتائ

ر العسكریة، مصحوبة بجزاء لضمان تنفیذھا، فعدم طاعتھا ـــــالغالب، حیث تصدر الأوام

  .2 كریة عقوبتھا الإعدام، في معظم القوانین العسكریةفي زمن الحرب، یعد جریمة عس

على أنھ لا یجوز للجنود، الإحتجاج دائما، بأنھم أكرھوا على تنفیذ ھذه الأوامر فلا بد 

  .3، لبیان درجة الإكراه الذي تعرض لھ المرؤوس"الرجل العادي معیار" :إلى ءمن اللجو

  

  

  

  

                                                 
أفراد القوات المسلحة ، و :ومن ھنا تتأتى أھمیة نشر قواعد القانون الإنساني على جمیع الأصعدة والفئات ،خاصة منھا   - 1

  .یئة أثناء النزاعات المسلحة ضرورة الإھتمام بھذه الآلیة الوقائیة ، لدعم عملیة حمایة الب
  .34عباس ھاشم السعدي، مرجع سابق،ص : أنظر        

  .108كریمة عبد الرحیم الطائي ، حسین الدریدي ، المرجع السابق ،ص  - 2
استلام المتھم أوامر إجرامیة واضحة، أمر یجعلھ :" نصت على ھذا المعیار، محكمة نورمبورغ، حیث أوضحت بأنھ  -  3

حرج، لكن الطاعة المطلقة لتلك الأوامر، خوفا من التعرض للضرر، لا یمكن الإعتراف بھ كعذر، ولكي یمكن في وضع 
الإعتراف بالإكراه عذرا نافیا للمسؤولیة، یلزم اللجوء إلى مقیاس الرجل العادي، بأن یشعر الجندي أنھ محاط بخطر مادي 

  ."ار شدید، وشیك الوقوع، یؤدي إلى تجریده من حریة الإختی
  . 349، ص نفس المرجع عباس ھاشم السعدي، : لتفاصیل أكثر أنظر     
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  الفرع الثاني

  وانع المسؤولیة الدولیةالضرورة العسكریة كمانع من م

 یقوم القانون الدولي الإنساني،على الموازنة بین متطلبات الضرورة العسكریة،

والإعتبارات الإنسانیة، فالضرورة العسكریة، تتطلب إستخدام القوة المسلحة المتاحة، لتحقیق 

لتحقیق تلك میزة عسكریة، بینما تقضي الإعتبارات الإنسانیة، تقیید إستخدام ھذه القوة 

  .1، بأقل الخسائر في الأرواح والأعیان، وبأكثر الوسائل والأسالیب القتالیة إنسانیةةالمیز

إن قاعدة الضرورة العسكریة ، كإستثناء على قواعد الحمایة المقررة، بموجب القانون 

ھل الإنساني، لا بد لھا من قواعد وضوابط قانونیة، لأن إجازة التذرع بھا، كمسوغ س يالدول

  .2دون ھذه الضوابط، یعني في حقیقة الأمر، نسف قواعد  القانون الدولي الإنساني

ولما كنا قد بحثنا، الجوانب القانونیة المختلفة لھذه القاعدة ، من حیث دورھا في حمایة 

  .البیئة، فإن ما یھمنا ھنا، ھو بحث دورھا، كمانع من موانع المسؤولیة الدولیة

تفاقیات الدولیة الإنسانیة، إلى ھذه القاعدة، كذریعة للخروج عن والحقیقة، أن إشارة الا

، یعني في الواقع استخدامھا، كمانع من موانع المسؤولیة الدولیة، عن 3قواعد الحمایة المقررة

  .الإضرار بالبیئة أثناء النزاعات المسلحة

لقضاء، إذ ، وما كرستھ الممارسات الدولیة أمام ا4وھذا ما ذھب إلیھ الفقھ الدولي 

بالإدعاء، أنھا كانت  - منعا لقیام المسؤولیة ضدھا -تتحجج أطراف النزاع، لتبریر انتھاكاتھا 

  .5تحت ضغط الضرورة العسكریة الملحة، لتحقیق میزة عسكریة أكیدة

                                                 
  .156، مرجع سابق، ص الاحتلال الحربي، وقواعد القانون الدولي المعاصرمصطفى كمال شحاتھ،  - 1
  .المبحث الثاني من الفصل الأول لھذه الدراسة: عن تفاصیل قاعدة الضرورة العسكریة، أنظر - 2
الإشارة إلى ھذه المواد، في خضم الحدیث عن دور القاعدة في حمایة عناصر البیئة، أثناء النزاعات المسلحة، تمت  - 3

  .خاصة البیئة الطبیعیة
كمانع من موانع انقسم الفقھ الدولي، حول حقیقة قاعدة الضرورة العسكریة، فذھب غالبیة الفقھاء، إلى استخدامھا  -  4

بانتھاك قواعد الحمایة، یبقى مرتكبا لجریمة حرب، لكن وجود الضرورة العسكریة ،یمنع  بمعنى أن المتھم: المسؤولیة
، بمعنى سبب من أسباب الإباحةمسؤولیتھ عن ھذه الجریمة، في حین ذھبت طائفة أخرى، إلى القول بأن ھذه القاعدة، ھي 

.                                                                                                                            دفعتھ إلى ھذا الانتھاك  أن المتھم بالانتھاك، لا یعد مرتكبا لجریمة، إذا ثبت وجود ضرورة عسكریة،
، النظریة العامة للجریمة الدولیةالخالق، محمد عبد المنعم عبد : أنظر. ، أسلم من الناحیة القانونیةلغیر أن الرأي الأو
  .339مرجع سابق، ص 

دفع المتھم أمام محكمة نورمبورغ، بوجود ضرورة : رئیس الأركان العامة للقوات المسلحة الألمانیة -)جودل(في قضیة  - 5
كریمة عبد الرحیم الطائي، : أنظر. ألف مسكن في النرویج، بعد إخلائھا من سكانھا 30عسكریة، لنفي مسؤولیتھ عن تدمیر 

  .02ھامش ،  114مرجع سابق، ص 
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ط التي تحكم الضرورة ـــة، والضوابــوفیما یتعلق بإنتھاك قواعد حمایة البیئ

المدنیة : (ھ لا بد من التمییز بین نوعي البیئة المحیطةالعسكریة، في ھذا الشأن، فإن

  :، على النحو التالي)والطبیعیة

 بالنسبة لعناصر البیئة المدنیة: أولا 

من  -كما سبقت الإشارة إلیھ  - الأصل أن البیئة المدنیة بعناصرھا المختلفة، تعد 

  .ة على طابعھا المدنيالفئات المحمیة من طرف القانون الدولي الإنساني، ما دامت محافظ

إلا أن ھناك استثناءات، أباحت فیھا النصوص الإتفاقیة، الخروج على قواعد الحمایة 

ھذه، والتذرع بالضرورة العسكریة، لمھاجمة عناصر البیئة المدنیة، وبالتالي فإن ھذه 

النصوص، قد منحت لأطراف النزاع، وسیلة قانونیة للدفع بعدم مسؤولیتھا عن الأضرار 

  .1تي لحقت بعناصر البیئة المدنیة، أثناء سیر العملیات العدائیةال

على أنھ لا بد من تحقق جملة من الضوابط القانونیة، لإمكان استخدام قاعدة الضرورة 

  :العسكریة، مانعا من موانع المسؤولیة، عن الأضرار بالبیئة المدنیة، على النحو التالي

القتالیة المستخدمة، في تدمیر البیئة المدنیة، مشروعة  أن تكون الوسائل والأسالیب - 1      

 :وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتكون كذلك متى توافر أمران

 ،)حظر الأسلحة والھجمات العشوائیة: (إمكانیة توجیھھا إلى أماكن محددة *              

 . 2ألا تحدث آلاما، وأضرارا زائدة لا مبرر لھا *     

أن تكون الوسائل والأسالیب القتالیة، التي استخدمت في تدمیر العناصر المدنیة  - 2      

أنھ لا یكون لدى طرفي النزاع، وقت كاف لإتخاذ : للبیئة، ضروریة لحظة إتخاذھا، بمعنى

 .3إجراء آخر غیرھا، إزاء الخطر الحال، أو الوشیك الوقوع

                                                 
كمحطات الإذاعة : ، أن تجد أطراف النزاع، نفسھا مضطرة لمھاجمة بعض العناصر المدنیةمن أھم ھذه الاستثناءات - 1

  .والتلفزیون المدنیة، لتحقیق میزة عسكریة، وإیقاف الدعم المباشر، الذي تقدمھ ھذه الأعیان، للمجھود العسكري للعدو
  .204شعاشعیة لخضر، مرجع سابق، ص : حول ھذین الشرطین أنظر - 2
في لحظة وضرورتھ،   ،على أنھ یصعب التخمین حول مدى صحة القرار العسكري المتخذسلیمان بارش لدكتور أكد ا -  3

اتخاذه،لأنھا لحظات حاسمة ، فقد یعتقد منفذ الھجوم أن استخدام سلاح ما ،ھو الأنسب من حیث الموازنة بین تحقیق المیزة 
د تحدیا . د الطرف الأخر غیر ذلكالعسكریة ودرء الآلام التي لا مبرر لھا ، في حین یعتق ٌ وھو الأمـــــر الذي طالما ع

لھیئتي الإدعاء والدفاع في القضاء الجنائي الدولي ، بإثارتھ مناقشات حادة و طویلة ،وما "challenge "ملفــــتا 
  .،طوكیو ،ویوغوسلافا بالأخص ،إلا أكبر دلیل على ذلك  غالمحاكمات الجنائیة السابقة في نورمبر



ضمانات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة:  الفصل الثاني   
 

 
258 

 

 

ة المشروعة ـــجراء ھذا التدمیر، متفقة مع الغای أن تكون المیزة العسكریة، المتحققة - 3      

  .       1للحرب، وھي إضعاف القوة العسكریة للخصم

وعلیھ، فإن التدمیر الشامل للبیئة  المدنیة، المدن والقرى، والقصف الوحشي للأعیان          

لخلیج الثانیة المدنیة، كذاك الذي باشرتھ القوات الأمریكیة على المدن العراقیة، أثناء حرب ا

دم المسؤولیة، استنادا إلى قاعدة الضرورة العسكریة، لأن ـ، لا یمكن الدفع فیھ بع1991سنة 

حجم الدمار، قد تجاوز مجرد إضعاف القوة العسكریة للخصم، إلى إحداث آلام، تفوق غایات 

 .2الحرب المشروعة
 

في مثل ھذه وعن إثبات ھذه الشروط، فإنھ یمكن للمحكمة التي تختص بالنظر 

ب ــــة الوسائل والأسالیــــرھا بعضھا، كمشروعیــالانتھاكات، الوقوف على مدى تواف

، ومدى حجم الأضرار  اللاحقة بالأعیان المدنیة، للتأكد من تناسبھا مع المیزة  القتالیة

  . العسكریة المتحققة

، أما عن شرط الضرورة، ومدى كون المتھم مضطرا، في ظل الظروف السائدة

ھ، على عاتق ــــھ بالانتھاك، فإنھ شرط یحتاج إلى إثبات، ویقع عبئ إثباتـــلحظة قیام

  .3 ھم، باعتباره الطرف المستفید منھــالمت
  

  :عناصر البیئة الطبیعیة: ثانیا 

، قد أباحت مھاجمة العناصر - كما رأینا - إذا كانت النصوص الإتفاقیة الإنسانیة 

وذلك متى وجدت ضرورة عسكریة  ،قاعدة حمایة الأعیان المدنیةالمدنیة، كإستثناء على 

ة الطبیعیة من قاعدة الضرورة العسكریة، فھل یجوز ـملحة، فإن التساؤل یثار عن وضع البیئ

، للدفع بعدم المسؤولیة عن  بحیث یمكن التذرع بالضرورة العسكریة، معاملتھا كالبیئة المدنیة

  .؟ تدمیرھا

                                                 
  .1868كما جاء في  دیباجة إعلان سان بترسبورغ لعام  - 1
سنعید : " وزیر الخارجیة الأمریكي السابق،لدى بدأ الھجوم على العراق، بتبجح قائلا" دونالد  رامسفیلد" صرح  - 2

  .وقد حقق بالفعل، ما كان یصبو إلیھ!!! "العراق إلى ما قبل عصر الصناعة
  .39، مرجع سابق، ص في القانون الدولي الإنساني محاضراتسلیمان بارش ، : أنظر - 3
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التي تحكم الضرورة العسكریة، من استعمال للأسالیب فقد تتوافر الضوابط 

المشروعة، وأن استخدامھا كان ضروریا، لحظة اتخاذ قرار التدمیر، لتحقیق المیزة 

ون ھذه ـــل، تحقق شرط كــالعسكریة، في مھاجمة البیئة الطبیعیة، إلا أنھ من المستحی

القوة العسكریة للخصم، لأن المیزة، متفقة مع الغایة المشروعة من الحرب، وھي إضعاف 

  .1افي مھاجمة البیئة الطبیعیة، تجاوزا لھذه الغایة، وإلحاق أضرار لا مبرر لھ
    

، من ذكر إستثناء 1977من البروتوكول الأول ) 55(و ) 35/3(وقد جاء خلو المواد، 

یھما قاعدة الضرورة الحربیة لھا، مدعما لھذا التحلیل، حیث جاءت حمایة البیئة الطبیعیة ف

رورة ــــذرع بوجود حالة ضـــن إلى التـــرط، یدفع بالمنتھكیــمطلقة، دون قید أو ش

  .2عسكریة، للتنصل من المسؤولیة الدولیة، عن إنتھاك قواعد حمایة البیئة

  

  

  

  

  

  

                                                 
وھو على رأس أضخم  -، ملك الفرس ، صادف في طریقھسیروس الأكبرتذكر الروایات والأساطیر القدیمة ، أن  -  1

 راتـــالف،أحد أكبر روافد نھر   Gyndésجینداس م ، نھر .ق 540، لغزو بابل سنة  - الجیوش التي عرفتھا البشریة 
آنـــــذاك ، والذي لایمكن عبوره إلا بالسفن، فحاول أحد خیولھ البیضاء المقدسة عبور النھر ، إلا أن التیارات العاتیة غیبتھ 

جھا ، فأقسم سیروس غاضبا ،على إضعاف النھر، لدرجة أن النساء سوف یعبرنھ من دون أن تبتل سیقانھن ُ   .في ل
على طول النھر من الضفتین ، لتقسیمھ إلى روافد صغیرة ،  خندقا 180جنوده بحفر فكان أن أرجأ عملیة الغـــزو ، وأمر    

،ولم یواصل الملك رحلتھ،حتى أبر بقسمھ،وحول  لأكثر من سنةوبالرغم من العدد الھائل للجنود ،إلا أن العملیة استمرت 
  . قناة ري متواضعة 360النھر العظیم إلى 

المسالمة ، أحد   ةعرفھ تاریخ البشریة ، عن وقائع حرب ضروس تكون البیئة الطبیعیإن ھذه الروایة ، تعد من أندر ما   
أطـراف النزاع في مواجھة مباشرة مع أعتى الجیوش ، وعلى الرغم من ذلك، قلما خرجت البیئة سالمة من الحروب الأزلیة 

  .  ات القتالیة ،ومسرحا لشجعھ المسلح للإنسان ضد أخیھ الإنسان  ، ذنبھا الوحید في ذلك،كونھا محیطة بمیدان العملی
ال النیران في النفط، ــالبریة والبحریة، وإشع حیاءادة للأــر للھواء، أو إبـــالعمل العسكري، الذي ینجم عنھ تلویث خطیف   

یمة جمیعھا أضرار جس وتدمیر الإرث الثقافي الإنساني من مدن وآثار،ضرار الصحیة،شد الأمسببة لألخلق سحب كثیفة، 
  :أنظر .تفوق غایة الحرب المشروعة

Karine Mollard-Bannelier,La protection de l’environnement en temps de conflit armé,op.Cit,p 02. 
: لمزید من التفصیل في الموضوع  أنظر  - 2 

Ibid ,p 82-87. 
 وأیضا فیصل لنوار ، المرجع السابق ،ص 
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  الفرع الثالث

  استخدام البیئة لأغراض عسكریة كمانع من موانع المسؤولیة الدولیة

  

القانون الدولي الإنساني، أن الأشخاص الذین یكونون خارج من المبادئ المقررة في 

القتال، ولا یشاركون فیھ مباشرة، وكذلك الأعیان التي تساھم في العمل العسكري، فئات 

  .1یجب حمایتھا ومعاملتھا معاملة إنسانیة

فالحكمة من شمول تلك الفئات، بمظلة الحمایة، التي توفرھا قواعد القانون الدولي 

ي، ھي عدم مشاركتھا المباشرة في العمل القتالي، وبالتالي فإن تخلي أي من الفئات الإنسان

السابقة، عن وضعھا المدني، ومساھمتھا بصورة مباشرة، في مجریات القتال، یؤدي إلى 

فقدانھا الحمایة القانونیة المقررة، أثناء اندلاع العملیات القتالیة، بحیث تصبح أھدافا  عسكریة 

  .2كن مھاجمتھا، أو تدمیرھا، أو تعطیلھامشروعة، یم

من ھنا، نجد أن العدید من النصوص الإتفاقیة الإنسانیة، التي ألزمت أطراف 

زاع، حمایة الفئات المدنیة ، قد عادت ورفعت ھذه الحمایة عنھا، بمجرد استخدامھا ــالن

  .عسكریة، بحیث أصبحت تساھم بصورة مباشرة في مجریات القتال ضلأغرا

، التي تنص على 1949من إتفاقیة جنیف الأولى  21ھذه النصوص، المادة ومن 

والوحدات الطبیة المتحركة، التابعة  ،لا یجوز وقف الحمایة الواجبة للمنشآت الثابتة ": أنھ

  ."، في أعمال تضر بالعدوإلا إذا استخدمت خروجا على واجباتھا الإنسانیةللخدمات الطبیة،

قررت وقف الحمایة عن  فقد، الأول من البروتوكول 13و  12المادتین أما و 

أو دأبت على عن أي ھجوم، استخدمت لستر الأھداف العسكریةالوحدات الطبیة المدنیة، إذا 

  . 3تخرج عن نطاق مھمتھا الإنسانیة،ارتكاب أعمال ضارة بالخصم 

                                                 
  .66، مرجع سابق، ص الإنساني تطوره ومبادئھالقانون الدولي جان بكتیھ،  - 1
. 121كریمة عبد الرحیم الطائي ، حسین الدریدي ، المرجع السابق ،ص  - 2  
. 317-316 ،57 شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص -  3  
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ة ـــأجازت مھاجم فقدول، ـــالبروتوك ذاتمن ) 54/3(المادة  وفیما یخـــص

إذا استخدمت لدعم العمل ان، والمواد التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین، ــالأعی

من البروتوكول ذاتھ، التي اشترطت لاستمرار الحمایة للأشغال ) 56/5(، والمادة العسكري

  .تستخدم في الأعمال العدائیة ألاالھندسیة، والمنشآت المحتویة على قوى خطرة، 

من البروتوكول ذاتھ، التي  65و  60و  59المواد  ي انتھجتھھو ذات المسلك الذو 

ق منزوعة ـــع المجردة من وسائل الدفاع، والمناطــقررت رفع الحمایة، عن المواق

  .1إذا استخدمت لأغراض عسكریةلاح، وأجھزة الدفاع المدني، ـــالس

وكول من البروت) 2/4(المادة  أما،1977ھذا عن مواد البروتوكول الأول لسنة 

الثالث، الخاص بحظر أو تقیید استخدام الأسلحة المحرقة، الملحق باتفاقیة حظر الأسلحة 

یحظر أن تجعل الغابات، وغیرھا من أنواع  :"على أنھ  تنص فقد، 1980اللإنسانیة لعام 

الكساء النباتي، ھدفا للھجوم بأسلحة محرقة، إلا حین تستخدم ھذه العناصر الطبیعیة، لستر 

ء، أو تمویھ محاربین، أو أھداف عسكریة أخرى، أو حین تكون ھي ذاتھا؛ أھدافا أو إخفا

  .2" عسكریة

لم یكتف بالنسبة لبعض الأعیان المدنیة، ذات الأھمیة  ،على أن المشرع الإنساني

كالأعیان الثقافیة، وأماكن العبادة، برفع الحمایة عنھا في حالة استخدامھا لأغراض :  الخاصة

  نص صراحة؛ على حظر استخدامھا لأغراض عدائیة، لأن مثل ھذا الاستخدامعسكریة، بل 

ول ـــمن البروتوك) ج/53(من الطرف الأخر، فالمادة  یعرضھا لخطر الھجوم أو التدمیر

الأعیان الثقافیة، وأماكن (ر إستخدام مثل ھذه الأعیان ــیحظ":  ت على أنھـــالأول، نص

  .3"ي، في دعم المجھود الحرب)العبادة

  

                                                 
البیئیــة أثناء النزاعات  الدولیة عن الأضرار المسؤولیة كریمة عبد الرحیم الطائي ، حسین علي الدریدي ،: أنظر - 1

  .122المرجع السابق ص  ، المسلحة
2Antoine Bouvier , «  la protection de l’environnement naturel en période de conflits armé », 
RICR,N°792, Novembre- Décembre,1991,p   

. 344شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص - 3  
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وإذا كانت النصوص الإتفاقیة السابقة، قد أكدت على رفع الحمایة، عن الفئات المحمیة 

، وبالتالي عدم المسؤولیة عن مھاجمتھا، إذا )بما فیھا البیئة بنوعیھا المدنیة والطبیعیة(

دام لأغراض ــــوم الاستخــــول مفھـر حااؤل یثـــراض عسكریة، فإن التســت لأغــاستخدم

  .؟ ود بھــكریة، وما المقصعس

یمكن الإجابة على ھذا التساؤل، وكشف مفھوم الاستخدام لأغراض عسكریة، من 

: ، التي عرفت الأھداف العسكریة بأنھا1لمن البروتوكول الأو) 52/2(خلال المادة 

الأعیان التي تساھم مساھمة فعالة، في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبیعتھا، أم "

أم بغایتھا، أم باستخدامھا والتي یحقق تدمیرھا التام، أو الجزئي، أو الاستیلاء  بموقعھا،

  .2"علیھا، أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك، میزة عسكریة أكیدة

بالتالي لا  - فالأعیان المدنیة، لا تعد ھدفا عسكریا أو مستخدمة لأغراض عسكریة

مھاجمھا من المسؤولیة القانونیة، عن الأضرار التي ترفع الحمایة القانونیة عنھا، ولا یعفى 

، بحیث ترتب على مھاجمتھا إلا إذا ساھمت مساھمة فاعلة في العمل العسكري، -  لحقت بھا

  .3 أو تدمیرھا، أو تعطیلھا میزة عسكریة أكیدة، بمنع الخطر الذي كانت تمثلھ

تالي لا یمكن للمتھم وعلیھ فإنھ لا یمكن رفع الحمایة القانونیة عن البیئة، وبال

بتدمیرھا، الدفع أمام القضاء بعدم مسؤولیتھ عن ھذا التدمیر، إلا إذا كانت البیئة بعناصرھا 

  .السابقة، قد ساھمت في العمل القتالي، وترتب على تدمیرھا القضاء على ھذه المساھمة

  

  

                                                 
1Guilaume Busset , les évaluation des impacts sur l’environnement en période de conflits 
armés , op.cit,P31   

  2 . 344 شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص -
  .210وسیلة مرزوقي، المرجع السابق، ص - 3
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أو  وبتطبیق ذلك على الواقع، فإن إستخدام أحد أطراف النزاع المسلح، للمساجد

كما جاء في تقریر بعثة الأمم المتحدة، للكشف عن  كمراكز قیادة میدانیة، المدارس ،

- 1980ام ـرب العراقیة الإیرانیة عـع المدنیة،خلال الحـت بالمواقـرار التي لحقـالأض

وتخصیص بعض المصادر المائیة للإمدادات العسكریة، یؤدي إلى رفع الحمایة  ،19881

اح للطرف الآخر، بمھاجمتھا أو تدمیرھا، لما ــنیة، وبالتالي السمر المدـعن ھذه العناص

مسؤولیة المھاجم لتلك الأعیان، عن الأضرار  انتفاءیحققھ من میزة عسكریة أكیدة،مما یعني 

  .التي لحقتھا

على أنھ یجب الملاحظة، أن أطراف النزاع المسلح، كثیرا ما تلجأ إلى التفسیر المرن 

، )من البروتوكول الأول) 52/2(كما بینتھا المادة (ة،ــالأھداف العسكریوم ـع لمفھـأو الواس

  .2لتبریر مھاجمتھا للأعیان المدنیة، بالإستناد إلى ذریعة الاستخدام لأغراض عسكریة

فقد بینت البعثة الموفدة، من قبل الأمین العام للأمم المتحدة، لمعاینة المناطق المدنیة  

، أن كلا الجانبین، قد تعمد مھاجمة الأعیان 1983ة في جوان في العراق وإیران، والمشكل

ة، ـــع الأسمدة الكیمیائیـكالمنشآت النفطیة، ومصان:  ة الإستراتیجیةـالمدنیة، ذات الأھمی

ات ضخ المیاه ، لمجرد ـة، ومحطـــة، ومحطات تولید الطاقة الكھربائیـــوالأشغال الھندسی

للطرف الآخر، حتى ولو لم یحقق لطرفي النزاع،أیة میزة  ةأنھا أعیان ذات أھمیة  إستراتیجی

  .3عسكریة من تدمیرھا

زة ، أین قصفت المواقع ـــفي ھجومھا على غ ھ إسرائیل ،ـــوھو ما سارت علی

  . المدنیة ، بالرغم من عدم تحقیقھا لأي میزة عسكریة

 

  

                                                 
1- Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal : Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op . cit ,P 597 .  
  

 .124المرجع السابق ص  كریمة عبد الرحیم الطائي ، حسین علي الدریدي ، :أنظر 2 - 
  . 124نفس المرجع ،ص  - 3
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  عــرع الرابــالف

  ة ــالإنسانیة ــات الدولیـــة في الاتفاقیــعدم العضوی

  ةــة الدولیــع المسؤولیــع من موانــكمان

، بأنھا غیر مسؤولة عن  قد یحدث أن تتذرع الدول أطراف النزاع المسلحعملیا ، 

، والتي  ، أو غیرھا من الفئات المحمیة الأخرى لدى الخصم ةــالأضرار التي ألحقتھا بالبیئ

الإتفاقیات الدولیة الإنسانیة، بحجة أنھا لم تكن طرفا تشكل تجاوزا لقواعد الحمایة المقررة في 

  .   في ھذه الإتفاقیات

، 1917أثناء الحرب العالمیة الأولى عام  -  سبیل المثال - على، ت ألمانیا ــفقد تذرع   

، للتخلص من الإلتزامات التي تفرضھا ھذه 1907بأنھا لم تكن طرفا في اتفاقیات لاھاي لعام 

  .1 الاتفاقیات

إلى ھذه الحجة لتفادي المسؤولیة  الاستنادلك، فإن التساؤل یدور حول مدى قانونیة لذ

  .القانونیة الناجمة عن إنتھاك قواعد ھذه الإتفاقیات

ة الإتفاقیات الدولیة ـوقبل الإجابة على ھذا التساؤل، لا بد من الوقوف على طبیع 

، تلزم الدول الأطراف فیھا فقط، أم أنھا ة تبادلیةــة، وما إذا كانت ذات طبیعة تعاقدیـالإنسانی

ذات طبیعة تشریعیة عالمیة، تتجاوز الإطار التعاقدي وتحاول أن تتعداه، كي تضمن تطبیق 

  .أحكامھا في جمیع الأحوال

، والبروتوكولات المكملة لھا لعام 1949والحقیقة، أن اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

ن الإتفاقیات الإنسانیة التي سبقتھا، وخاصة اتفاقیات ، تختلف في طبیعتھا القانونیة، ع1977

،كما تختلف أیضا، عن باقي الإتفاقیات اللاحقة لھا ، وخاصة 1907و  1899لاھاي لعام 

  . نظام روما الأساسي: التي تھم دراستنا 

                                                 
، المجلد التاسع المجلة المصریة للقانون الدوليمحي الدین علي عشماوي، الصفة الآمرة لقواعد الاحتلال الحربي،  - 1

  . 190، ص 1992والعشرون، 
  .لمنع محاكمة جنودھا ،عن إنتھاكھم لقواعد الحرب  ،أنھا غیر منضمة إلى إتفاقیة روما، ب - الآن - كما تتذرع أمریكا    
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فاتفاقیات لاھاي ، التي أبرمت خلال فترة سیادة قواعد القانون الدولي التقلیدي، كانت 

  .1بطابعھا التعاقدي أو التبادلي، بحیث لا تلزم سوى الدول الأطراف فیھاتتمیز 

راف الحرب ـــن وأعــفقد نصت المادة الثانیة، من اتفاقیة لاھاي الرابعة، لقوانی

الأحكام التي تتضمنھا القواعد المشار إلیھا في  : "على أن، 1907 البریة، المبرمة في عام

ذه الإتفاقیة، لا تطبق إلا بین الأطراف المتعاقدة، وما عدا إذا المادة الأولى، والواردة في ھ

  .2" كان جمیع المتحاربین أطرافا في الإتفاقیة

یقضي بأنھ ما لم تكن كل "  شرط المشاركة الجماعیة :"فھذا النص المسمى 

الأطراف المتحاربة، أطرافا في الإتفاقیة، فإن أحكامھا لا تطبق على العلاقات بین كل 

راف المتحاربة، حتى بین الأطراف المتحاربة التي التزمت بالإتفاقیة، وذلك حتى لا الأط

  .3 یكون للالتزام بالاتفاقیة، أي أثر سلبي، على میزان القوى بین الأطراف المتحاربة

،فقد  1977المكملة لھا لعام  ت، والبروتوكولا1949أما إتفاقیات جنیف الأربع لعام 

كن إحدى دول النزاع طرفا في ھذه الإتفاقیة فإن دول النزاع إذا لم ت: "نصت على أنھ

والأطراف فیھا، تبقى مع ذلك ملتزمة بھا، في علاقاتھا المتبادلة، كما أنھا تلتزم بالإتفاقیة 

  .4"ھاــإزاء الدولة المذكورة، إذا قبلت ھذه الأخیرة أحكام الإتفاقیة وطبقت

الطابع التبادلي أو التعاقدي، واستبدلتھ بطابع تشریعي  تتفاقیالاوبذلك تجاوزت ھذه ا

عالمي، بحیث تبقى الدول أطراف النزاع، أھم الأطراف في اتفاقیات جنیف، ملتزمة فیما 

بینھا بأحكام ھذه الإتفاقیات، رغم وجود أطراف أخرى في النزاع، غیر أطراف في ھذه 

  .كام ھذه الإتفاقیات، إذا قبلت ذلكالإتفاقیات، مع إمكانیة إلزام الدول الأخیرة، بأح
                                                 

دار تقدیم مفید شھاب ،  ، دراسات في القانون الدولي الإنساني، "إتفاقیات جنیف بین الأمس والغد"جورج أبي صعب،  - 1
  . 412، ص 2000المستقبل العربي ، القاھرة ،

  2 . 3 شریف عتلم، محمد ماھر عبد الواحد، مرجع سابق، ص -
فالتزام الدول أطراف النزاع الطرف في الإتفاقیة بأحكامھا، في حین بقاء الدول أطراف النزاع الأخرى غیر الأطراف  - 3

في الإتفاقیة، غیر ملزمة بقواعد ھذه الاتفاقیة، یؤثر على میزان القوى بین الدول المتحاربة، حیث أن الأولى مقیدة بقواعد 
بقى الأخرى حرة، وغیر مقیدة بتلك القیود أو الالتزامات القانونیة، من ھنا جاء تحد من سلوكھا في المعركة، في حین ت

  .شرط المشاركة الجماعیة، لیؤكد تطبیق الإتفاقیة على جمیع الأطراف ،أو عدم تطبیقھا بالمرة
  . 413نفس المرجع ، ص ،جورج أبي صعب : أنظر    

  . 1977من البروتوكول الأول لعام  96والمادة  1949م المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعا 2المادة  - 4
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السابقة، أن اتفاقیات  الاتفاقیــةوقد یبدو للوھلة الأولى، وانطلاقا من النصوص 

من حیث إمكانیة إلزامھا الدول الأخرى، غیر الأطراف  ،جنیف، تختلف عن إتفاقیات لاھاي

  .فیھا

اي لا ــــإتفاقیات لاھقواعد إتفاقیات جنیف، فإن  باحترامة الدول ـــفبینما تلتزم كاف

سوى الدول الأطراف فیھا فقط، وبالتالي یجوز للدول  - انطلاقا من النصوص السابقة -تلزم 

الأخرى، غیر الأطراف فیھا، أن تدفع بعدم مسؤولیتھا عن الأضرار الناجمة، عن إنتھاك ھذه 

  .1الاتفاقیات

ذریعة عدم الانضمام إلى   ن إستخدامـھ لا یمكــ، یؤكد بأن غیر أن واقع العمل الدولي

اء الدولي، ـــھ والقضــ، فقد أجمع الفق ةــة القانونیـــكمانع من موانع المسؤولی الإتفاقیات ،

ة الإنسانیة، ـــــام الإتفاقیات الدولیــح، بأحكـراف النزاع المسلــة الدول أطــزام كافـــعلى الت

  .2السابق"  المشاركة الجماعیةشرط  "حتى في ظل اتفاقیات لاھاي المتضمنة 

ویمكن للباحث القانوني الوقوف على عدد من الأسباب أو الإعتبارات، التي تدعم ھذا  

  :الرأي

إن الإتفاقیات الدولیة الإنسانیة، نظرا لطبیعتھا الإنسانیة، الرامیة إلى التخفیف  - 1     

تبتكر قواعد إنسانیة جدیدة، من ویلات الحرب، لحمایة ضحایاھا من الفئات المختلفة، لم 

  .بل إنھا في الحقیقة، جاءت تقنینا لما كان سائدا، من قواعد عرفیة بین الدول المتحاربة

على إلتزام كافة أطراف النزاع  الذلك، فإن الفقھ والقضاء الدولي، قد أجمع            

عد الإتفاقیات الإنسانیة المسلح، سواء كانت أطرافا في الاتفاقیة الإنسانیة، أم لم تكن، بقوا

  .3بوصفھا تجمیعا أو تقنینا للأعراف الإنسانیة، السائدة بین الدول

  

                                                 
119، المرجع السابق ، ص " حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة "فیصل لنوار ، - 1  

- 127- المرجع السابق ص كریمة عبد الرحیم الطائي ، :أنظر - 2  
. 128المرجع نفسھ ، ص  -  3  
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  بالنظر إلى الطابــــع         " : )جان بكتیھ(الأستاذ ، یرى ھ الدولي ـــــبالنسبة للفقحیث أنھ       

وبسبب عالمیتھا لإتفاقیات لاھاي وجنیف، وإلى القیم السامیة التي تدافع  عنھا، المنزه،

وانتشار أثرھا في العالم كلھ، یمكن التأكید على أن ھذه الإتفاقیات، ذات الجذور العرفیة 

العریقة، قد فقدت إلى حد كبیر صورة المعاھدات المتبادلة، في إطار العلاقات بین الدول، 

  .1"وأنھا أصبحت تمثل إلتزاما مطلقا لكافة الدول

د ـــــر لما ساد من قواعــھاي وجنیف، ما ھي إلا تقریلا اتفاقیـاترون، أن ـرى آخـوی

رض ــــ، فإنھا تف ن ھناــ، وم رــلال القرن التاسع عشـــ، في خ دنةــة بین الدول المتمــعرفی

.                                                                                   ة، على الدول كافةـإلتزامات عام

ة، لا ـــــرى، أن إلتزام الدول غیر الأطراف في الإتفاقیات الإنسانیــومن الفقھاء من ی

دة العرفیة المدونة في ھذه المعاھدة، والتي تلزم كافة ـــیرجع إلى المعاھدة نفسھا، وإنما للقاع

  .2بصرف النظر عن ھذا التدوین،  الدول 

إذ سایر ھذا عن الفقھ، أما القضاء الدولي، فقد جاء منسجما مع موقف الفقھ السابق، 

، في معرض تفنیدھا 1946حكم للمحكمة العسكریة الدولیة، في نورمبورغ عام  ھذا الطرح،

  .لحجة ألمانیا، بعدم إلتزامھا بأحكام اتفاقیات لاھاي، لكونھا لیست طرفا فیھا

بصرف ، ا، ملزمة لألمانی1907أن اتفاقیة لاھاي لعام  " :وقد جاء في ھذا المضمار

إذ ... من ھذه الإتفاقیة  2، المنصوص علیھا في المادة المشاركة الجماعیة النظر عن شرط

أنھ بالرغم من أن كل المتحاربین، لیسوا أطرافا في ھذه الإتفاقیة، فإنھ لیس من 

رب البریة، التي جاءت في ـــالح رورة الاستناد إلى ھذه الحجة، ذلك لأن قواعدــــالض

د القانون الدولي، التي كانت موجودة ـــل تطورا لقواعـــاتفاقیات لاھاي، كانت بلا شك، تمث

كما أنھا كانت محاولة لتنقیح قوانین وأعراف الحرب  ،وقت الموافقة على ھذه الإتفاقیة

  .العامة، التي كانت موجودة حینئذ

                                                 
. 33المرجع السابق ، ص  ، "القانون الدولي الإنساني تطوره و مبادئھ  "جان بكتیھ، -  1  
، رسالة دكتوراه، جامعة النظریة العامة للجریمة الدولیةمحمد عبد المنعم ، عبد الخالق :حول ھذه الآراء الفقھیة ، أنظر  -2

   .و ما بعدھا 299، ص 1988عین شمس، كلیة الحقوق، 
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تبر كاشفة لقوانین وأعراف الحرب، التي كانت موجودة ولذا فإن ھذه الإتفاقیة، تع 

  .1"من قبل، والتي كان معترفا بھا عند بدایة الحرب بین الدول المتمدنة

 1996محكمة العدل الدولیة، على ھذا النھج، في رأیھا الاستشاري عام  سارتوقد 

: حول شرعیة إستخدام الأسلحة النوویة، أو التھدید بھا، إذ قررت المحكمة في ھذا الرأي

أن كثیرا جدا من قواعد القانون الدولي الإنساني، یعد جوھریا، إلى الحد الذي یوجب على "

انت قد صدقت على الإتفاقیات، التي تتضمن ھذه القواعد، أم جمیع الدول احترامھا، سواء ك

  .2"لم تصدق علیھا

، 1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام  38ویمكن الاستناد إلى المادة  - 2

لتأكید إلتزام كافة الدول الأطراف، وغیر الأطراف، بالاتفاقیات الدولیة الإنسانیة، بإعتبارھا 

  .               دولیة الإنسانیةتقنینا للأعراف ال

قواعد واردة في معاھدات تصبح "فقد نصت ھذه المادة، التي جاءت تحت عنوان 

لیس في المواد من ": ھـــ، على أن"ملزمة للدول غیر الأطراف عن طریق العرف الدولي

، ما یحول دون قاعدة واردة في معاھدة، أن تصبح ملزمة لدولة لیست طرفا 3 37- 34

 ".، بإعتبارھا قاعدة عرفیة من قواعد القانون الدولي، ومعترف لھا بھذه الصفةفیھا

من المیثاق، تنص ) 2/6(كما أن میثاق الأمم المتحدة، یقرر ھذه القاعدة، فالمادة  -  3        

تعمل الأمم المتحدة، على أن تسیر الدول غیر الأعضاء فیھا، وفق المبادئ التي : "على أن

ومن أھم ھذه المبادئ، العمل على حمایة الإنسانیة من ویلات  ،4 ..."المیثاقجاءت في ھذا 

  .  الحرب، وھذا ھو ما تھدف إلیھ الإتفاقیات الإنسانیة

                                                 
  .129نفس المرجع، ص جان بكتیھ ،: مذكور في   -1

.  47، مرجع سابق ،ص " القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة" لویز دوسوالد بیك ،-  2  
وھي مواد تقرر مبدأ الأثر النسبي للمعاھدات ، بحیث أن المعاھدة ،لا تفرض التزاما أو تمنح حقوقا إلا للدول الأطراف  -3

   . 419المرجع السابق ، ص  ،جورج أبي صعب: أنظر 
4 - Daniel Iagolnitzer ,Le Droit International et la guerre : Évolution et problèmes 
actuels, op.cit , p89.  
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والنتیجة التي نستطیع التوصل إلیھا من ھذا الربط المنطقي، بین میثاق الأمم المتحدة          

الأمم المتحدة، میثاق عالمي، یھدف على  والاتفاقیات الإنسانیة، أن ھذه الأخیرة كمیثاق

  .1التخفیف من ویلات الحرب، والحفاظ على حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة
  

أضف إلى ذلك، أن انضمام معظم دول العالم، للاتفاقیات الدولیة الإنسانیة، خاصة 

تعد بحق  ، والتي1977، والبروتوكولات المكملة لھا لعام 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

، قد منحھا وضعا، مماثلا تماما لمیثاق الأمم المتحدة، من 2أساس القانون الدولي الإنساني

  .3حیث إلتزام كافة دول العالم، بما فیھا الدول غیر الأطراف، بھذه المواثیق

  

ة ـــة، التي تؤكد عالمیة الإتفاقیات الدولیــــوھكذا، بعد عرض الأسباب السابق

زامیتھا لكافة الدول، سواء كانت أطرافا فیھا، أو لم تكن، انطلاقا من إعتبارھا إل الإنسانیة، و

تجمیعا لأعراف دولیة راسخة، فإننا نستطیع الوصول إلى نتیجة، بعدم إمكانیة استخدام عدم 

العضویة في الإتفاقیات الدولیة الإنسانیة، كذریعة قانونیة لمنع المسؤولیة عن الأضرار 

  .اك قواعد ھذه الإتفاقیاتالناجمة، عن إنتھ

   

                                                 
 1423، 1، مكتبة الشروق الدولیة ، القاھرة ،  ط حقوق الإنسان ،دراسة مقارنة في النظریة والتطبیقأحمد الرشیدي ،  - 1

  . 223م ، ص  2003 -ھـ 
  .163نوار ،المرجع السابق ،ص لفیصل  - 2
  .196محي الدین العشماوي، مرجع سابق، ص . د - 3
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  ثـــب الثالـــالمطل

  جزاءات المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة

  

إن ثبوت مسؤولیة أحد أطراف النزاع المسلح، عن الأضرار التي لحقت بالبیئة، 

وغیرھا من الفئات المحمیة، نتیجة انتھاك قواعد الحمایة المقررة في القانون الدولي 

  :الإنساني، یؤدي إلى ترتیب نوعین من العلا قات القانونیة

، تلتزم  ة المنتھكة لتلك القواعد، والدولة المتضررةــــعلاقة قانونیة بین الدول

ض عنھ، وھي جزاء المسؤولیة ـــرر الناجم، والتعویــــة الضــبمقتضاھا الأولى بإزال

لة المنتھكة، والجماعة الدولیة بأسرھا، لمعاقبة ، وعلاقة قانونیة بین الدو)فرع أول(ة ـــالمدنی

الطرف الخارج على القواعد الإنسانیة العامة، والتي تھم الجماعة الدولیة ككل، وھي جزاء 

ون لتبیان فعالیة قواعد المسؤولیة الدولیة، في ــوسیك ، )فرع ثان(ة ــــة الجنائیـالمسؤولی

وى ــــــق على فحــــر العمیـالأث،  )فرع ثالث(ة ـــحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلح

  .ھاــــة بحد ذاتــــالدراس
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  الفـــرع الأول

  ةـــجــــزاءات المسؤولیـــــة المدنی

  ةـة البیئـاك قواعد حمایـعن انتھ

 

إن النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة، للدول أطراف النزاع، یقوم وفقا لقواعد القانون 

الإنساني، في حال إخلال ھذه الدول، بالالتزامات التي یفرضھا ھذا القانون، وحدوث الدولي 

أضرار نتیجة ذلك، ما یخلق رابطة قانونیة، بین الدولة المخالفة لھذه القواعد، والدولة 

  .1المتضررة، تلتزم الأولى بموجبھا، بإصلاح الضرر، أو التعویض عنھ

من  91، والمادة 1907ن إتفاقیة لاھاي م 3وقد عبرت عن ھذا النظام، المادة 

، والتي سبق الإشارة إلیھا، في أكثر من موضع في ھذه 1977البروتوكول الأول لعام 

  .الدراسة

، أكدت على الصفة الآمرة، لقواعد 1949من إتفاقیة جنیف لعام  148كما أن المادة 

  .تحلل منھاالمسؤولیة المدنیة، حیث لا یجوز لأطراف النزاع، الاتفاق على ال

ویلاحظ على النصوص الإنسانیة السابقة، أنھا جاءت إعمالا لقواعد المسؤولیة 

التقلیدیة، القائمة على إستقرار مبدأ المسؤولیة الدولیة، في حالة مخالفة الدول للإلتزامات 

  .2الدولیة المفروضة علیھا

أساسیا في كل  اتعد جزء،  - بشكل عام - وإذ كانت المسؤولیة المدنیة،عن الأضرار 

نظام قانوني، فإن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، التي تلحق بالبیئة أثناء النزاعات 

  .المسلحة، لا زالت غیر مستقرة، وتثیر العدید من الجوانب القانونیة المختلفة 

  

  
                                                 

157ص ،المرجع السابق كریمة عبد الرحیم الطائي ، :أنظر -  1  
  .71رشاد السید، مرجع سابق، ص  - 2
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فالنصوص الدولیة الإنسانیة،لا تتضمن أحكاما تفصیلیة،حول مسؤولیة أطراف النزاع 

، واكتفت ھذه  ر العملیات العدائیةــأثناء سی ةلح الصریحة،عن الأضرار التي تلحق بالبیئالمس

من الأضرار البالغة،واسعة الإنتشار،وطویلة  البیئةر قواعد عامة لحمایة ـالنصوص،بتقری

  .19771لعام  لمن البروتوكول الأو 55و  35/3الأمد، كما ھو الحال في المادتین 

الأضرار البیئیة ،باعتبارھا أضرارا لا تتحقق دفعة واحدة، بل تحتاج كما أن طبیعة 

إلى فترة من الزمن، قد تصل إلى سنوات أو عقود، وأن لھا آثارا سلبیة غیر مباشرة، كلھا 

أمور أضفت على المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، خاصة الواقعة أثناء النزاعات 

 . 2موضالمسلحة، مزیدا من التعقید والغ

أضف إلى ذلك كلھ ،أن القضاء الدولي، لم ینظر حتى الآن، في أیة قضیة تتعلق 

دة، التي تم ـــوالسابقة الوحی، بالتعویض، عن الأضرار البیئیة الناتجة عن الأعمال العدائیة

ة، ھي سابقة إلزام ــــفیھا إلزام أحد أطراف النزاع المسلح، بالتعویض عن الأضرار البیئی

التي  ،، بالتعویض عن الأضرار1991ة عام ـــراق، كطرف في حرب الخلیج الثانیــــالع

  .3لحقت بالبیئة الطبیعیة لدولة الكویت

غیر أن ھذه السابقة، لا تمثل واقعة قانونیة، یمكن القیاس علیھا في نزاعات مسلحة 

افة على كون أخرى، لتقریر المسؤولیة المدنیة، عن الأضرار البیئیة الناجمة عنھا، فبالإض

، ولم یفرض بحكم 4الالتزام بالتعویض في ھذه السابقة، قد جاء بقرار من مجلس الأمن

  .قضائي، فإن ھذا القرار كان محلا لنقد شدید

لم یستند في تقریر مسؤولیة العراق عن تلك  حیث تشیر الوقائع ،إلى أن ھذا القرار 

إستند إلى عدم شرعیة الاحتلال العراقي  الأضرار ،إلى قواعد القانون الدولي الإنساني،وإنما

  .5، على أساس الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة للكویت

                                                 
1- Bettahar Boudjllal,  La protection de l’environnement en période de conflit armé , op . 
cit ,P 62.  

  .المطلب الأول من ھذا المبحث: أنظر - 2
3 -Paul Fauteux ,"Protection de l’environnement en période de conflit armé : vers un 
renforcement du droit", op, cit, p 163 . 

Karine Mollard Bannelier, op, cit, p 401 -  4.  
  .286وعن ھذه الأضرار البیئیة ، محمد فھاد شلالدة، المرجع السابق،ص

. 296فیصل لنوار ، حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة ،مرجع سابق ،ص  - 5  



ضمانات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة:  الفصل الثاني   
 

 
273 

 

 

حتى ولو  - العراق، لا یعد مسؤولا عن الأضرار البیئیة،  نأوھو الأمر الذي یعني 

عا، وفي ذلك ورتدخلھ مشلو كان  ،- كانت أضرارا بیئیة بالغة،واسعة الانتشار، وطویلة الأمد

على أطراف النزاع المسلح،بالتساوي التي تطبق مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، 

  .1عیة اللجوء إلى القوةوشرمعیة،أو عدم وشرمعن مدى  بغض النظر

كما أن قرار مجلس الأمن السابق، لم یكن خاصا بالتعویض عن الأضرار البیئیة 

یمثل جزاء یسیرا من التعویضات والمطالبات وحدھا، فالتعویض عن ھذه الأضرار، 

  :، فقد قسم ھذا القرار التعویضات، التي یتعین على العراق دفعھا، إلى ست فئاتىالأخر

 التعویض عن الأضرار الناجمة عن مغادرة العراق والكویت، - أ             

 یة الخطیرة،التعویض عن الأضرار الناجمة عن الوفاة والإصابات البدن -ب            

 دولار،100.000التعویض عن الأضرار الشخصیة التي تقل قیمتھا عن  -ج           

 دولار، 100.000التعویض عن الأضرار الشخصیة التي تزید قیمتھا عن  - د  

 التعویض عن الأضرار التي لحقت بالشركات العاملة في العراق والكویت، -  ـھ

   التعویض عن الأضرار التي لحقت بالدول، والمنظمات الدولیة، وھذه الفئة من  - و

 . 2المطالبات، تشمل التعویض عن الأضرار البیئیة، التي لحقت بالكویت     

 دقیجده بالإضافة إلى الإنتقادات المحقة السابقة، ، وأخیرا فإن المدقق في ھذا القرار 

لمسؤولیة الدولیة التقلیدیة، لتحمیلھ العراق مسؤولیة ، قواعد ا خالف في كثیر من جوانبھ

التعویض عن كافة الأضرار التي لحقت الفئات السابقة، حتى تلك الأضرار التي نجمت عن 

تصرفات الحلفاء أنفسھم، مما یجافي قواعد المساواة في المعاملة الثابتة، في القانون الدولي 

  .3الإنساني، وغیره من القوانین

                                                 
   .297المرجع ،ص نفس  - 1
رجب عبد المنعم  :وحول تداعیات قضیة الاحتلال العراقي للكویت ،و تبعات قرارات مجلس الأمن في الموضوع ، أنظر   

مبدأ تحریم الاستیلاء على أراضي الغیر بالقوة في ضوء القانون الدولي المعاصر مع دراسة تطبیقیة للعدوان متولي، 
  .وما بعدھا  22،ص1999، 1الجیزة، القاھرة، ط ، مطبعة العمرانیة للأوفیست،العراقي ضد الكویت

، لإنشاء لجنة تعویضـــات خاصة بتلقي المطالبات  1991ماي  20في  692وقد صدر قرار آخر عن مجلس الأمن ، ھو القرار  - 2
الیة السنویة من القیمة الإجم %30، یحدد مساھمة العراق بـ 1991أوت  15في  705كما أصدر القرار رقم  . من الفئات السابقة

                                                                                    : Karine Mollard Bannelier, op, cit, p 416 أنظر. لعائدات بیع بترولھ، في صندوق التعویضات المنشأ
فیصل لنوار ، المرجع : وأیضا .99مرجع سابق، ص ، مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي، : أنظر - 3

  297السابق ،ص 
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  لثانيرع اــالف

  ةـــة الجنائیـــزاءات المسؤولیـــج

  

ون ـــ، تقوم وفق قواعد القان إذا كانت المسؤولیة المدنیة، لأطراف النزاع المسلح

 91واد ــوالم،  1907من إتفاقیة لاھاي الرابعة لعام  3ة المواد ــــ، خاص الدولي الإنساني

ة، لأطراف النزاع ـــــالمسؤولیة الجنائی، فإن 1977من البروتوكول الأول لعام ) 86/1(و

راف، إرتكاب أفعال خطیرة أو انتھاكات ــــالمسلح، لا تقوم إلا في حالة تعمد ھذه الأط

، یحمیھا  ، تشكل تجاوزا أو اعتداء على مصلحة إنسانیة عامة )جرائم حرب(ة ـــجسمی

  .    1وینظمھا القانون الدولي الإنساني

یة الجنائیة، تؤدي إلى نشوء علاقة قانونیة، بین الطرف ومن ھنا، فإن المسؤول 

  .2 ، وبین الجماعة الدولیة بأسرھا المرتكب لجریمة الحرب أو الانتھاك الجسیم

إمكانیة مسألة أطراف النزاع  بإتاحتھ امتاز، قد الجنائي ، أن القانون الدولي  وقد رأینا

، لأفراد القوات المسلحة ، ة الجنائیة الثابتة، بالإضافة إلى المسؤولیمدنیا  المسلح الإعتباریة

من إتفاقیة لاھاي الرابعة لعام  3 :التابعة لھذه الھیئات الاعتباریة ، وذلك وفق نص المادتین

  .1977من البروتوكول الأول لعام  91، و 1907

 فإن، 1991لعام والأربعین الثالثة دورتھا في الدولي القانون جنةل تقریر حسبو        

 الجرائم مدونة مشروع من 3  المادة من1 الفقرةحسب ، الفرد على تقتصر الجنائیة المسؤولیة

 الدول على الجنائیة المسؤولیة تطبیق عدم اللجنة قررت فقد لذا ، وأمنھ الإنساني للسلم المخلة

  .3للدولة الجنائیة الدولیة المسؤولیة فكرة یؤید دولي إجماع وجود عدم على یدل وھذا

  
        

                                                 
1 - Georges et Rosemary ABI-SAAB,  " Les crimes de guerre,  " , op, cit , p 279 .   

  .22عباس ھاشم السعدي ، مرجع سابق، ص  - 2
ة الدولیة وغیر ـــالنزاعات المسلحدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في ــم" مصطفى عبد الكریم تیم ، قصي  - 3

   .124،مرجع سابق ،ص" الدولیة
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 مصالح وتعارض المسؤولیة من النوع ھذا معالجة حول القانونیة النظم اختلاف أن كما              

 الجنائیة الدولیة بالمسؤولیة أقر الدولي الفقھ فإن وبالتالي، الفكرة ھذه إقرار في یؤثر الدول

  .للدول بالنسبة المسؤولیة من النوع ھذا وأنكر ، للأفراد

 بالفرد، مقارنة الجنائیة المسؤولیة تلك لتحقیق بــالمتطل الجنائي القصد یعوزھا الدولةف          

ا بوصفھا ً  تكون أن تصور یمكن لا ثم ومن  ،القصد ھ ھذاإلی ینسب أن یمكن لا معنویاً شخص

ا الدولة ً   .1مجرم

 جنائیا المسؤول وحده ھو الإنساني الفرد اعتبار من الاتفاقیات إلیھ ذھبت ما أن شك ولا          

 السوابق علیھ سارت ما مع یتفق ،حرب جرائم تعد التي ،الجسیمة المخالفات عن ارتكاب

 .الدولیة الوثائق التاریخیة وقررتھ

 الدولیة نظام المسؤولیة تبلور، وطوكیو نورمبرغ لمحكمتي الأساسي النظام خلال منف          

 النظام الأساسي ، وقد أتاح نص الحرب خلال المرتكبة المحرمة الأعمال عن الفردیة الجنائیة

 أن لسیرالیون،على الخاصة للمحكمة الأساسي النظام ، وكذلكالرواند الدولیة الجنائیة للمحكمة

 إلى -الدولیة ، غیر المسلحة النزاعات في المرتكبة الحرب جرائم عن جنائیاً مسؤولون الأفراد

 2.نائیةالج العدالة من قدر تحقیق،  -ما حد

 بالنظام علیھا بالنص الجنائیة الطبیعي الفرد مسؤولیة تأكید حلقة اكتملت وھكذا          

 على اختصاص للمحكمة یكون -1:"ھاـــمیثاق في جاء إذ الدولیة، للمحكمة الجنائیة الأساسي

 اختصاص في تدخل جریمة یرتكب الذي الشخص  - 2.النظام بھذا عملا الطبیعیین الأشخاص

  . 3"الأساسي النظام لھذا وفقا للعقاب وعرضھ  الفردیة عنھا بصفتھ مسؤولا ویكون المحكمة

  

  
                                                 

  .64،مرجع سابق ، ص " آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني" غنیم قناص المطیري ، -1
. 130مصطفى عبد الكریم تیم،المرجع السابق،ص قصي  -  2  
،المرجع  اتفاقیات القانون الدولي الإنسانيالواحد ،من النظام روما الأساسي، شریف عتلم ، محمد ماھر عبد  25المادة  - 3

   .856-855السابق ،ص
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  الرجوعھذا عن طبیعة المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد الحمایة بشكل عام ، وب

أن النصوص ،إنتھاك أطراف النزاع المسلح لقواعد حمایة البیئة، فقد رأیناعن للحدیث 

من  55و  35/3المواد : (تولت حمایة البیئة بشكل صریح ومباشرالإنسانیة، التي 

إلى إعتبار مخالفتھا أو انتھاكھا یشكل ،  - مع الأسف -، لم تشر صراحة )البروتوكول الأول

  .1جریمة حرب

ومع ذلك فقد أكدنا لاعتبارات كثیرة، عددناھا أثناء بحث تكییف إنتھاك قواعد حمایة  

صریحة إلى ذلك ،لا یعني عدم تجریم القانون الدولي الجنائي لھذا البیئة، أن عدم الإشارة ال

رائم البیئیة، ــم الدولیة عن الجـدم مساءلة الطرف المنتھك، أمام المحاكـالانتھاك، وبالتالي ع

  .التي ارتكبھا، انتھاكا لتلك القواعد

مد على أن الإعتداء المتع - ولو بصورة ضمنیة -، تؤكد إنسانیة عدیدة ابل إن نصوص 

من اتفاقیة جنیف  19، كما ھو الحال في المادة )انتھاك جسیم(البیئة، یشكل جریمة حرب 

 85و  11/4، والمواد 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  147، والمادة 1949الأولى لعام 

،بنص  بفرض عقوبات جنائیة لیتوج ھذا التجریم ، ،1977من البروتوكول الأول لعام 

  .2من نظام روما الأساسي 77المادة مضمون بمجسدا  ، ر علیھصریح لا غبا

، نتیجة الإھمال  أما الإعتداء غیر المتعمد على البیئة، وذلك بإلحاق الأضرار بالبیئةو 

أو التقصیر، فتشكل مجرد مخالفة، أو انتھاك بسیط لقواعد حمایة البیئة، یؤدي إلى نشوء 

، والدولة المتضررة، یلتزم )نتیجة الإھمال والتقصیر(علاقة ثنائیة، بین الطرف المسؤول 

  .3من البروتوكول الأول) 86/1المادة (الأول بموجبھا بإزالة الضرر، أو التعویض عنھ 

  

                                                 
. المطلب المتعلق بمضمون المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة : أنظر - 1 

2- Georges et Rosemary ABI-SAAB, op, cit, p 279 
 ،المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحة علي الدریدي،كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین  - 3

  .163مرجع سابق، ص 
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الإنسانیة ، ومنھا قواعد  ولما كان طرف النزاع المسلح، الذي تعمد إنتھاك القواعد 

فعلا محظورا یشكل بإدراكھ لارتكابھ  ،قد توافرت لدیھ نیة إجرامیة آثمة  ،حمایة البیئة 

بالإضافة إلى أنھ، أقدم على المساس بمصلحة  ،جریمة، یعاقب علیھا القانون الدولي الجنائي

إنسانیة عامة، تھم الجماعة الدولیة بأسرھا، فإن فعلھ الإجرامي ھذا، یستحق عقوبة جنائیة 

  .1صارمة

بمبدأ المسؤولیة الجنائیة، لأطراف  ورغم أن الإتفاقیات الدولیة الإنسانیة، قد أخذت

النزاع المسلح، في حالة إرتكابھم إنتھاكات جسیمة، لقواعد القانون الدولي الإنساني، على 

دار العقوبة الجنائیة المفروضة ــــق، إلا أن ھذه الاتفاقیات، لم تحدد نوع ومقــالنحو الساب

  .على  تلك الانتھاكات

وأعراف الحرب البریة، الملحقة بإتفاقیة لاھاي من لائحة قوانین  56/2فالمادة 

یحظر كل حجز، أو تدمیر، أو إتلاف عمدي، لمثل  : "....، تنص على أن1907الرابعة لعام 

، ضد وتتخذ الإجراءات القضائیةھذه المؤسسات، والآثار التاریخیة، والفنیة، والعلمیة، 

  .    2" مرتكبي ھذه الأعمال

یجب على  : "، تنص على أنھ1977من البروتوكول الأول لعام  87/3والمادة  

أن یتخذوا، عندما یكون ذلك مناسبا، ... الأطراف السامیة المتعاقدة، وأطراف النزاع 

من البروتوكول  6، وكذلك المادة " ، ضد مرتكبي ھذه الانتھاكاتإجراءات تأدیبیة أو جنائیة

تنطبق ھذه المادة ،على ما یجري من :"  ص على أنـــــ، التي تن1977الثاني لعام 

  .3"، ترتبط بالنزاع المسلحعقوبات جنائیة، وما یوقع من محاكمات

  

                                                 
1 - Bettahar Boudjllal,  La protection de l’environnement en période de conflit armé , op . 
cit ,P 72. 
 . 20،ص  ،المرجع السابق  الدولي الإنسانياتفاقیات القانون شریف عتلم ، محمد ماھر عبد الواحد ، -  2  

.   374،  310نفس المرجع ،ص  - 3  
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على أن ھذه الاتفاقیات، لم تكتف بالنصوص السابقة، وإنما ألزمت الدول الأطراف 

سیمة، لقواعد فیھا، بسن التشریعات الجنائیة الوطنیة، لمعاقبة مقترفي ھذه الإنتھاكات الج

  .القانون الدولي الإنساني

المشتركة بین إتفاقیات جنیف الربع لعام  147، 129، 50، 49فقد نصت المواد  

إجراء تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة، بأن تتخذ أي  : "، على التوالي، على أن1949

و یأمرون ، یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة، على الأشخاص الذین یقترفون، أتشریعي

  1."...باقتراف، إحدى المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة 

من إتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة، أثناء النزاع المسلح  28وكذلك المادة  

تتخذ في نطاق تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة، بأن : " ، التي تنص على أن1954لعام 

أحكام یخالفون ، الذین محاكمة الأشخاصالتي تكفل  -كافة الإجراءات – تشریعاتھا الجنائیة

علیھم،  تأدیبیة، أو جزاءات جنائیةھذه الإتفاقیة، أو الذین یأمرون بما یخالفھا، وتوقیع 

  .2"مھما كانت جنسیاتھم

وقد انقسم الفقھ الدولي، حول مسلك القانون الدولي الإنساني السابق، فیما یتعلق بعدم 

تحدید نوع ومقدار العقوبة الجنائیة، لإنتھاك قواعده، وإحالة ذلك إلى التشریعات الوطنیة، 

یرى أن الوضع القانوني الدولي، یختلف عن القانون الداخلي، حیث لا  ،الأول: إلى قسمین

 .م بالجرائم التي قد ترتكب، وبالتالي یصعب تحدید العقوبات المفروضة لھاتوجد قوائ

كما أن إیجاد عقوبات جنائیة محددة في القانون الدولي الإنساني، أمر یكاد یكون 

مستحیلا من الناحیة العملیة، لاستحالة الإتفاق على مقدار واحد للعقوبة بین الدول، فقد ترى 

اء على البیئة مثلا، تستحق عقوبة الإعدام، بینما ترى أخرى، بعض الدول أن جریمة الاعتد

أن عقوبة السجن تكفي، بمعنى آخر، لا یوجد مقیاس متفق علیھ دولیا، حول مسألة مقدار 

  .3العقوبة اللازمة

                                                 
. أنظر الآلیات الوقائیة لحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة  - 1  

  .476، ص  ،المرجع السابق موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني شریف عتلم ، محمد ماھر عبد الواحد ، - 2
،  الإنساني حمایة الأموال و الممتلكات أثناء  النزاعات الدولیة المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي رحال سمیر، -3

  .127مرجع سابق، ص 
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، فیرى أن عدم تحدید القانون الدولي الإنساني، لنوع ومقدار العقوبة القسم الثانيأما 

واعده، وإحالة ذلك إلى اختصاص الدول، بحیث تتمتع الدول بحریة المفروضة على إنتھاك ق

من إتفاقیة لاھاي لعام  28كبیرة في تحدید نوع، ومقدار العقوبة، كما ھو الحال في المادة 

  .1، أمر لا یخلو من النقد، ویمثل نقطة ضعف لھذا القانون1954

ي، أكثر شمولا وتفصیلا، فقد كان من الأجدر أن تكون قواعد القانون الدولي الإنسان 

  .2للآثار الجنائیة، الناجمة عن إنتھاك قواعده، على نحو خطیر

والحقیقة، أن الإتفاقیات الدولیة الإنسانیة، كما رأینا في أكثر من موقع، قد اعتمدت 

ات النظر، والتوافق بینھا، بإتباع الحلول ـــة، عن طریق تقریب وجھـــنصوصھا الاتفاقی

 . الوسط

بحیث أن كافة النصوص الإنسانیة، خاصة النصوص الھامة، التي تثیر اعتراضات  

، كانت موضع اختلاف في وجھات النظر  ةـا الوطنیــكثیرة من قبل الدول، لمساسھا بسیادتھ

إلى قبول حل وسط أو  ، -عادة -الأمر الذي ینتھي بالمؤتمرین  ،د ومعارضـــبین مؤی

  .عـــوقبولھ من الجمیتوافقي، لاعتماد ھذا النص، 

ومن ھنا، جاءت نصوص ھذه الإتفاقیات، تفرض عقوبات جنائیة على إنتھاكھا، مع  

ھا الوطنیة، ـق سیادتـررھا وفـدول نفسھا،تقـدار تلك العقوبات،للـترك تحدید نوع ومق

  .3ا الجنائیةـوتشریعاتھ

ن فیھا الدول مھیأة ن الإتفاقیات الإنسانیة، اعتمدت في مرحلة، لم تكإفأضف إلى ذلك، 

دول التي تشن ـــفال:  د، لقبول فكرة فرض عقوبات جنائیة على أفراد قواتھا المسلحةـــبع

، أو تسویة  لا یحتمل أن توافق على إجراء التحقیقات،لأي سبب ، الحرب، في تلك المرحلة 

ن من ب المسؤولیــالخلافات، بل وأقل من ذلك، احتمال أن تعترف بخطئھا، أو أن تعاق

ل تطورا مھما في ــــ، یمث - دون تحدید - ، فإن مجرد قبولھا لفكرة العقوبة  ، وبالتالي رجالھا

  .4روفــــتلك الظ

                                                 
.  128-127نفس المرجع ،ص - 1  
  .76جان بكتیھ، مرجع سابق، ص : أنظر -2
  .78نفس المرجع ، ص  -3
  .166 مرجع سابق، ص حسین الدریدي ،كریمة عبد الرحیم الطائي، -4
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ة فوق ــــة في عدم وجود سلطة تشریعیــــكما أن طبیعة القانون الدولي، المتمثل

، بصورتھا )بنصلا جریمة إلا (بقاعدة  -كما رأینا سابقا - الدول، وعدم أخذ ھذا القانون 

، على  ، قد أجبر المشرع الإنساني1الصارمة، المعمول بھا في القوانین الجنائیة الداخلیة

الإحالة إلى القوانین الجنائیة الوطنیة، لتحدید نوع ومقدار العقوبات الجنائیة، الواجب تطبیقھا 

  . 2في حالة إقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لقواعد ھذا القانون

یعني، أن الدول أطراف النزاع المسلح، ملزمة بموجب الإتفاقیات الإنسانیة، في وھذا 

ار یختأي الإ، )بالتسلیم أو المحاكمة(حالة ارتكاب أفراد قواتھا المسلحة، لإنتھاكات جسیمة  

أو تسلیمھم لكي یتولى محاكمتھم، ،ة لمحاكمتھم ــبین ملاحقة مقترفي ھذه الإنتھاكات الجسیم

د ـة إتھام كافیة ضـ، أدللدیھمتعاقد آخر، یكون معنیا بالأمر، شریطة أن تتوافر  طرف سامإما 

 ، بین إتفاقیات جنیف الأربع  ، المشتركة)146، 129،  50، 49المواد (ھؤلاء الأشخاص 

  .،أو تقوم المحكمة الجنائیة الدولیة بذلك،وھو صلب ما تبحثھ دراستنا 3على التوالي

وى تنظیمي ــأعلى مست تعد المسؤولیة الجنائیة ، ي ،ـــي الجنائــبالنسبة للقانون الدولف

یمكن بلوغھ ،وتحظى العقوبة الجنائیة فیھ بحظ أوفر لتحسین مستوى احترام قواعد القانون 

یرتكب "  :بقولھا  1947سنة   غالدولي الإنساني ،وھو ما أشارت إلیھ محكمة نورمبور

،الجرائم ضد القانون الدولي ) الأشخاص المعنویة(دونا عن الكیانات المجردة  البشر ،

   .4" أحكام ھذا القانون ،إلا بمعاقبة مرتكبي ھاتھ الجرائم ،ولیس من سبیل لاحترام 

                                                 
  .أنظر المبحث الأول من ھذا الفصل -1
  . 166مرجع سابق، ص  حسین الدریدي ،كریمة عبد الرحیم الطائي، -2
  .532، مرجع سابق، ص " نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" ، زایف ساندو -3

4- " Ce sont des hommes, et non pas des entités abstraites, qui commettent des crimes 
contre le droit International, et ce n’est qu’en punissant ceux qui ont commis ces crimes, 
que l’on peut faire respecter les dispositions du droit International " .   

:في مذكور   
Julian Wyatt, " Le développement du droit International au carrefour du droit de  
 l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal : Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op . cit ,P 614. 
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ولعل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، قد حاول سد الثغرة القانونیة، في 

نوع ومقدار العقوبات الجنائیة، المفروضة على الإنتھاكات  الإتفاقیات الإنسانیة، بتحدید

  :من ھذا النظام على أنھ 77الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المادة 

وھي مادة خاصة بقیام المحكمة، بإعادة النظر ( ، 110رھنا بأحكام المادة  -  1 "           

 ة، أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة، یكون للمحكم )في شأن تخفیف العقوبة

وھي مادة تحدد اختصاص المحكمة، بالنظر في ( ، من ھذا النظام  5، في إطار المادة 

 ،)، وجرائم الحرب، وجریمة العدوان والجرائم ضد الإنسانیة، جریمة الإبادة الجماعیة 

 :إحدى العقوبات التالیة

 سنة، 30من السنوات لفترة أقصاھا  السجن لعدد محدد - أ                

السجن المؤبد، حینما تكون ھذه العقوبة، مبررة بالخطورة البالغة  -ب               

  .للجریمة، وبالظروف الخاصة للشخص المدان

 :، للمحكمة أن تأمر بما یلي بالإضافة إلى السجن  - 2           

ر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة فرض غرامة بموجب المعایی -أ                 

 وقاعدة الإثبات،

مصادرة العائدات والممتلكات، المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة،  -ب                

 .1"من تلك الجریمة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة، حسنة النیة
 

د أبقى الباب مفتوحا لإمكانیة ومع ذلك، فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ق

من  80، إذ نصت المادة  - كما فعلت الاتفاقیات الإنسانیة -تطبیق القوانین الجنائیة الوطنیة ،

ع الدول من ــــلیس في ھذا الباب، من النظام الأساسي، ما یمن :"ھذا النظام، على أنھ 

ول دون تطبیق ـــأو یح،  وص علیھا في قوانینھا الوطنیةـــع العقوبات المنصــــتوقی

  .2" قوانین الدول، التي لا تنص على العقوبات المحددة في ھذا الباب

                                                 
- 457، المرجع السابق ،صالقانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیةعمر محمود المخزومي ،  -   1

458   
.901، ص  ،المرجع السابق موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني شریف عتلم ، محمد ماھر عبد الواحد ، - 2  
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         الفرع الثالث

  تقییم أحكام المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة 

  أثناء النزاعات المسلحة

النزاعات بعد بحث مختلف جوانب المسؤولیة، عن إنتھاك قواعد حمایة البیئة، أثناء 

المسلحة، یجدر بنا الوقوف، على مدى فعالیة قواعدھا في وقف نزیف الإنتھاكات، وإلزام 

  .أطراف النزاع بإحترام قواعد الحمایة

یشوب ھذه القواعد، والدلیل كثرة الإنتھاكات  اشدید اقصور نسجلحقیقة الأمر، في 

ذلك على إستقرار القواعد  الجسیمة لقواعد الحمایة أثناء النزاعات المسلحة، بحیث یؤثر

  .1القانونیة، في تنظیم سلوك المخاطبین بھا، وبالتالي على مدى احترامھم لھا

  :ویمكن تبیان أسباب ھذا القصور من خلال النقاط التالیة

إن التمحیص في القواعد الدولیة الإنسانیة، یثبت أنھا لم تتضمن أحكاما  - 1           

اف النزاع، عن الأضرار التي تلحق بالبیئة، أثناء سیر العملیات تفصیلیة، حول مسؤولیة أطر

العدائیة، بل إكتفت بتقریر قواعد عامة لحمایة البیئة، من الأضرار البالغة، واسعة الإنتشار، 

 ،1977من البروتوكول الأول لسنة  55و ) 35/3(وطویلة الأمد، كما ھو الحال في المادتین 

  . دون الإشارة إلى أن مخالفة ھذه القواعد، تشكل جریمة حرب أو إنتھاكا جسیما

من البروتوكول ذاتھ، أن الإعتداء على ) 85/3(ھذا في الوقت التي اعتبرت فیھ المادة 

الأعیان المدنیة والأعیان التي لا غنى عنھا لبقاء السكان، والأشغال الھندسیة، المحتویة على 

  .    إنتھاكات جسیمة لھذه القواعدقوى  خطرة، تشكل 

 

                                                 
  .20جان بكتیھ، مرجع سابق، ص  - 1
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إن مثل ھذه التفرقة، دفعت بعض الفقھاء إلى القول، بأن أطراف النزاع المسلح،           

، )من البروتوكول الأول 55و  35/3المواد : (ملزمون بإتخاذ كافة الإجراءات، لحمایة البیئة

 .1اكھاإلا أنھم غیر ملزمون، بالمثول أمام المحكمة، في حال انتھ

) الإنتھاكات الجسیمة(ة، بشكل واضح بین ــــد الإتفاقیة الإنسانیـلم تمیز القواع - 2           

، واكتفت بسرد أمثلة لأفعال اعتبرتھا إنتھاكات جسیمة، ولا یخفى أثر )الإنتھاكات الأخرى(و

 .، على فعالیة قواعد المسؤولیة، عن ھذه الإنتھاكات ذلك

شتراط كون الأضرار التي تلحق بالبیئة، بالغة، واسعة الانتشار، وطویلة إن إ -  3           

- مجتمعة  -الأمد، حتى تنعقد المسؤولیة حولھا، شرط تعجیزي، لصعوبة تحقق ھذه الشروط 

، لم تصل إلى حد إعتبارھا واسعة الإنتشار  فأغلب النزاعات التي ألحقت أضرارا بالبیئة

 .2وطویلة الأمد

إن إنتھاكات قواعد حمایة البیئة، قد تضاعفت، بسبب زیادة القوة التدمیریة  - 4           

والتي لم تحظر  -لوسائل وأسالیب القتال وتطورھا، حیث تستطیع الأسلحة النوویة مثلا،

إلحاق الأذى بكل أشكال الحیاة، لذلك آن الأوان لتطویر قواعد المسؤولیة  -بشكل صریح بعد

 .اع الإنتھاكاتالدولیة، لتتصدى لكل أنو

إن قیام الإتفاقیات الدولیة، بالإحالة إلى التشریعات الوطنیة للدول، لفرض  -  5           

عقوبات جنائیة ضد مرتكبي الإنتھاكات الجسیمة، للقواعد الإنسانیة، قد ساھم في التقلیل من 

 .فعالیة قواعد المسؤولیة الدولیة
                                                 

Karine Mollard Bannelier, op, cit, p 393  -1  
 Sandoz (y), Swinarski(C), Zimmer Mann(B), Commentaire des protocole…, op,cit, p:وأیضا

1069  .                               
 : حول ھذه الشروط ، أنظر كلا من -2

- Michael Bothe  et  al , Droit International protégeant l’environnement en période de conflit 
armé : lacunes et opportunités  , op. cit, p 575-577. 
- Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal : Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op . cit ,P 617-622.  
 

 



ضمانات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة:  الفصل الثاني   
 

 
284 

 

 

أفراد قواتھا المسلحة، حصانة جنائیة، في لأن ھذه الدول، تحاول قدر الإمكان، منح 

مواجھة الإنتھاكات الخطیرة، لقواعد القانون الدولي الإنساني، مما یعني، أن قواعد 

د ـــي القواعــي، بین الحمایة الوطنیة لمنتھكــتتلاشى أمام التصادم الواقع المسؤولیة،

  .الحمایة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة ، وبین الإنسانیة

رفض الولایات المتحدة : ونستطیع إیجاد أمثلة عدیدة على ھذا التصادم، منھا

، المتضمن إدانة أفراد  1986جوان  27العدل الدولیة الصادر في  ةالأمریكیة، لقرار محكم

، خروجا على القواعد )نیكاراغوا(، لقیامھم بتلغیم موانئ  القوات المسلحة الأمریكیة

  .1الإنسانیة

د المسؤولیة، ما تصبوا إلیھ الولایات المتحدة ـــل على قواعــحایولعل أبرز ت

ة مع الدول المنضمة إلى نظام روما، ـت الراھن، من عقد إتفاقیات ثنائیـ، في الوق الأمریكیة

لتسلیمھا رعایاھا المرتكبین لإنتھاكات القواعد التي تنظم النزاعات المسلحة، قصد حمایتھم 

  .مة الجنائیة الدولیةمن المسائلة، أمام المحك

یضاف إلى ذلك، أن العقوبات التي تفرضھا الدول، بموجب تشریعاتھا الجنائیة، ھي 

  .2 في حقیقة الأمر، عقوبات صوریة، لا تتناسب والجرائم المرتكبة بحق البشریة

فالقضاء الأمریكي، تحت ضغط الرأي العام العالمي، قام بإدانة أحد المسؤولین في  

خلال الحرب  ،)ماي لاي(، عن ارتكاب مجزرة جماعیة في حق سكان قریة 1968مارس 

الفیتنامیة، مع حرق الغابات المحیطة بھا، وأوقع علیھ عقوبة الحبس المؤبد، مع تبرئة بقیة 

  .المسؤولین معھ

عفوه عن ھذا المجرم عام " نیكسون"عان ما أصدر الرئیس الأمریكي ولكن سر 

       .   3، بموجب صلاحیاتھ الدستوریة1974

                                                 
  .172كریمة عبد الرحیم الطائي، حسین علي الدریدي، مرجع سابق، ص  -1

. 6مرجع سابق ،ص ، "الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن انتھاك البیئة في النزاعات المسلحة"بشیر، ھشام  -2  
  .359، مرجع سابق، ص تطوره وفعالیتھ -القانون الدولي الإنسانيزھیر الحسني،  -3
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على الإختصاص الجنائي،  الالتفافكما تجدر الإشارة، إلى أن الدول، غالبا ما تحاول 

ضد المخول لھا من طرف الإتفاقیات الإنسانیة، لتوفیر الحصانة لأفراد قواتھا المسلحة 

  .المسائلة الجنائیة

، أین شكلت لجنة تحقیق 1982للبنان  اجتیاحھاإسرائیل خلال وھو ما قامت بھ  

، للتحقیق في مجزرة صبرا وشاتیلا، والتي لم ینجم عنھا، سوى الكشف  )لجنة كاھان(خاصة 

  . 1!! عن تورط بعض العسكریین، وكانت العقوبة، باقتراح نقلھم إلى مواقع وظیفیة أخرى

،  الصارخة، لقواعد حمایة البیئة أثناء العملیات العدائیة اتالانتھاكبالرغم من  -  6           

إذا استثنینا مسائلة العراق  - إلا أنھ لم یسبق وأن أقیمت المسؤولیة، ضد الأطراف المنتھكة 

 على الكویت، في مقابل الصمت الرھیب، الذي اعتدائھعن الأضرار، المترتبة عن  -  مدنیا

ة، ما یؤكد خضوع ـــواكب تخریب البیئة العراقیة والفلسطینیة، خاصة البیئة الطبیعیة والثقافی

 .قواعد المسؤولیة، لنظام العدالة الانتقائیة، لا العدالة العالمیة

إن سیاسة الكیل بمكیالین، تضع نظام المسؤولیة الدولیة، وبالتالي نظام الحمایة            

، لأن فعالیة أي نظام قانوني، تعتمد على مستوى الجزاء الذي یمكن ارتیاب الإنسانیة، محل 

  .توقیعھ على منتھكي ھذا النظام

،التي  4/ب/8لى نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، وبالتحدید المادة إبالعودة  - 7           

، جریمة إعتبرت فقط أن إحداث ضرر واسع النطاق، طویل الأجل، وشدید للبیئة الطبیعیة

    .2الحرب، أي أن أي إضرار دون ذلك، لا یسأل عنھ مرتكبوه

ام غموض ھذا المعیار، وصعوبة تحدیده میدانیا، قد یفلت مرتكبو الإنتھاكات ـوأم           

من المسائلة الدولیة، على أساس دفعھم بأن الضرر المرتكب، لا یصل إلى الحدود المبینة في 

وجوب توفر الشروط الثلاث ( رابطة المعیةمبني على : المادة، خصوصا وأن ھذا المعیار

 .3)ھمعا في الضرر، للاعتداد ب

                                                 
  .360نفس المرجع ، ص  - 1
بالنظر إلى ھذا الحد المرتفع من الشروط ،سیفلت الكثیر من المعتدین على البیئة زمن النزاعات المسلحة من العقاب ،  -2

من الأراضي الزراعیة في قطاع غزة ،بمیاه  كلم 0.55وما إسرائیل إلا أحد ھؤلاء، فقد تحججت  مؤخرا بكون إغراقھا لـ 
ن الضرر الحاصل لیس بواسع النطاق ،وحیث أن الشروط المفروضة من المجاري الملوثة ، لا یعد جریمة دولیة، لأ

                     .Julian Wyatt, op . cit ,P 621:أنظر .!! المحكمة مبنیة على رابطة المعیة، فبسقوط أحدھا،فلا جریمة
  3-  .177، مرجع سابق ،ص حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحةفیصل لنوار، 



ضمانات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة:  الفصل الثاني   
 

 
286 

 

 

             

ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإنھ باستقراء مواد نظام المحكمة، نجدھا قد              

أھملت الإشارة، إلى تجریم الضرر المرتكب ضد البیئة الطبیعیة، في النزاعات غیر الدولیة 

ھذه  ج، التي جاءت على تعداد جرائم الحرب المرتكبة، خلال/8خاصة في سیاق المادة 

  .النزاعات

بالرغم من كون غالبیة النزاعات المعاصرة، ھي نزاعات داخلیة، لا تخلو من و          

قد تصیبھا في  يالإضرار الشدید بالبیئة الطبیعیة، یفوق في أكثر الأحیان الأضرار الت

عن ھذه الإنتھاكات ، یضعف من فعالیة قواعد  النزاعات الدولیة،إلا أن سكوت النظام ،

  .  1ةــة للبیئـــمسؤولیة الدولیة ، في ردع المنتھكین ، لأحكام الحمایة الدولیال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

-267مرجع أسبق، ص ، "حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"رقیة عواشریة،  - 1
268.   
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حمایة الالمسؤولیة عن انتھاك قواعد  حكامتحلیلنا لأ، أن تقدم ما خلال من یتبین             

البیئة في إطار بحثنا عن ما یدعم  حمایة  ، جاء الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة 

القواعد الاتفاقیـة والعرفیـة،خلال ھذه الفتـرة الحرجة، لھا  الطبیعیـــة والمشیدة، التي توفرھا

عن  سجلناھا في خضم الحدیث التي،الإختلالات لوقوفنا على جملة من حتمیة ةـنتیجكو

  . العدائیةوبعد انتھاء العملیات  قبل،أثناء قواعد ھاتھ الحمایة،المجسدة بآلیات ءإرسا ضمانات

 تكوین ،علىالجنائیة  ةالقواعد الدولی قدرةلما كانت دراستنا تھدف إلى إبراز مدى و 

 دة القانونیة،إذاـــفإن مسایرة المنطق القانوني،الذي یؤكد عدم فاعلیة القاع،  درع وقائي للبیئة

 تطورد وجو ،ھاتھ الأحكام  نستشف من خلال تحلیللم ترتبط بجزاء عن مخالفتھا ،یجعلنا  

 لقواعد الجسیمة الانتھاكات عن، الجنائیة المساءلة مبدأ تطبیق مجال في ومتسارع عمیق

 الدائمة الدولیة الجنائیةة والمحكممؤقتة، ال الدولیة المحاكم إنشاء ماو الإنساني، الدولي القانون

   .المضمار ھذا في حاسمة خطوةإلا   ،الحرب مجرمي لمحاكمة

 الدولي القانون لقواعد التطبیق فعالیة توفیر بضرورة متزایدال الاھتمام إن ھذا            

 رـــالضمی ةـــیقظ إلى عــیرج قواعد القانون الدولي الجنائي ،إرساء دعم  خلالمن الإنساني،

 عــــالمجتم إقدام إلى أدت  ،أثناء النزاع المسلح  1ةـإبادة البیئ جریمةأن  حیث ، الدولي 

 السلوك ھذا مرتكبي على المسؤولیة دعم محاولات إثباتو ،الأعمال تلك تجریم على الدولي

 تمتداو بل ، علیھم اتالعقوب وتطبیق ھمـلمحاكمت تمھیدا ،والجنائي المدني بشقیھا الإجرامي

البیئة  حمایة أجل من، الالتزامات من العدید علیھارتب یت التي ، الدول إلى المسؤولیة قیام آثار

  . البشریة في التنعم بھا  حق لانتھاك نفسھ تراوده من كل ردعو 

وعلى الرغم من كون ھذه المحاولات جاءت مقیدة بجملة من العوائق ،إلا أنھا تعد            

في سباق مستمیت للمجتمع الدولي ، نحو إرساء قضاء جنائي دولي ینصف  خطوة عملاقة،

  .  في قضیتھا ضد الجشع الإنساني المسلح البشریة ،  البیئة 
                                                 

بجریمة خامسة،تضاف إلى في ھذا المضمار ،اقتراح أن تختص المحكمة الجنائیة الدولیة ، یرى جملة من الفقھاء -1
تدوین اتفاقیة جنیف الخامسة لحمایة و ،   Écocide: مستخدمین مصطلح  ةئجریمة إبادة البی: اختصاصھا الموضوعي 

 :حول ھذا الطرح أنظر البیئة ،
Julian Wyatt," Le développement du droit International au carrefour du droit de 
l’Environnement, du droit Humanitaire et du droit Pénal : Les dommages causés a 
l’environnement en période de conflit armé International", op . cit ,P 573.  
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مخ   :ةـــــــــات

ن النزاعات ـــباعتبار حمایة المدنیین زم القاضيالمنطق القانوني،  إلىاستنادا 

ون ـــیعیش التيزز بحمایة قویة للبیئة ــلم تتع إذال ، ـــالمسلحة ، مھمة محكوم علیھا بالفش

فیھا ، جاءت ھذه الدراسة لتبیان مدى فعالیة القواعد الدولیة المطبقة أثناء ھذه الفترة ، من 

ر ــاد البشري لھا ، أثناء سیــــة البیئة من الاضطھـــركائز راسخة لحمای إرساءأجل 

  .العملیات العدائیة 

وم البیئة المحمیة ـــق تحدید مفھلــــمن منط -في سبیل ذلك  -نا ـــوقد تدرج

الحصول على أداة فكریة أساسیة للتحلیل ، ورصد ، من خلالھ  أمكنناوعناصرھا، على نحو 

لتوضیح نطاق البحث ، الذي اعتمدنا خلالھ ، موقف القانون والفقھ الدولیین من ھذا المفھوم 

تتبع  إلىالمشیدة ، لنصل  الشامل لعناصرھا الطبیعیة و على المفھوم الواسع للبیئة،

زمن النزاعات المسلحة الدولیة ، أو النزاعات  في إنور التاریخي لحمایتھا ، ـــــالتط

  .المسلحة غیر الدولیة 

رة للبیئة أثناء سیر فالوقوف على حقیقة الحمایة المو ،ولما كان ھدف الدراسة

یة ، ممیزین التي تضمن ھذه الحما ،نھ لابد من تحلیل القواعد القانونیةإالعملیات الحربیة ، ف

فاعلیة  أكثرالتي قد تساھم في توفیر حمایة ،  الأخیرةھذه  الاتفاقیة منھا والعرفیة،بین القواعد 

ما تم تقیید ھذه القواعد العرفیة  إذا، خاصة  ةالإتفاقیللبیئة ، من تلك التي تمنحھا القواعد 

  .وتحدید ضوابطھا

مد نطاق القانون الدولي  ةـــإمكانی إلىم ھذا البحث، ـــوقد توصلنا في خض   

في محاولة لتكثیف ودعم  الإنساني،مع قواعد القانون الدولي  جنب، إلىلیطبق جنبا  ي،ـــالبیئ

  .المسلحةالنزاعات  أثناءللبیئة  الإنسانیة،الحمایة التي توفر القواعد 
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قواعد وتصدت الدراسة ، في الفصل الثاني ، لبحث ضمانات الحمایة التي توفرھا ال   

  .الدولیة للبیئة

المحتمل  الأخطار، كالحمایة الوقائیة من آلیاتھاإذا أمكننا الوقوف على استنباط  

 أطرافالتي یمارسھا  ،والحمایة الرقابیة للبیئة ،وقوعھا في حال نشوب النزاعات المسلحة

التي ، ، والحمایة الردعیة  الإنسانيالنزاع ، لضمان التطبیق الدقیق لقواعد القانون الدولي 

  .مھدنا من خلالھا ، للفصل في المسؤولیة الدولیة الناجمة عن انتھاك قواعد الحمایة البیئیة

یشكل جوھر الدراسة ، من باب ، أن الوقوف على مسؤولیة المنتھكإلى حیث خلصنا  

من مدى فعالیة قواعد المسؤولیة  -في المقام الأول  -أن مدى فعالیة قواعد الحمایة ، یتأتى 

  .في النظام القانوني 

من خلال ھذه  إلیھال ـــویمكن إجمال النتائج والمقترحات ، التي تم التوص   

  :ة ، على النحو التالي ــالدراس

I - -  ج ــــــالنتائ:  

البیئة بشكل صریح ، إلا في وقت  إلىكانت القواعد الدولیة الإنسانیة ، لم تشر  إذا -  1

، فإن الشریعة الإسلامیة ، حثت على حمایة  1977متأخر ، في البروتوكول الأول لعام 

ماثلا في ، الوسط المحیط بالمعارك ، قبل ذلك بآلاف السنین ، بل إننا نجد الطابع الإسلامي 

ایة المرضى والجرحى من قواعد حم ابتدءاكل قاعدة من قواعد قانون النزاعات المسلحة ، 

  .قواعد حمایة البیئة  إلى اانتھاء والأسرى ، و

في خضم الدراسة، إلى أن الاستناد على التعریف الموسع للبیئة، یسھم توصلنا  - 2

في توفیر حمایة أفضل لھا، حیث أن اعتبار الأعیان المدنیة و الثقافیة، من عناصر البیئة 

تمتعھا بحمایة أوفر في ھذه الفترة المحیطة بمیدان العملیات،  یمنحھا قدسیة أكثر، وبالتالي 

  .الحرجة
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في إضفاء حمایة ، قادتنا الدراسة إلى التأكید على أھمیة دور القواعد العرفیة  -  3

ھي قواعد ذات  على اعتبار النصوص الإتفاقیة،أوفر للبیئة أثناء سیر العملیات العدائیة، 

، تسھم أصول عرفیة، تم تدوین معظمھا في اتفاقیات ، وبقي بعضھا یشكل أعرافا إنسانیة

  . ة البیئةبشكل فعال في حمای

البیئة المحیطة بمیدان القتال بعناصرھا، لأنھا تعد  نفقاعدة التمییز تحید الھجمات ع 

وقاعدة حظر الآلام التي لا ، العسكریةفي الأصل من الفئات غیر المساھمة في العملیات 

أن أي ضرر غیر مألوف یلحق بالبیئة، ھو ضرر لا مبرر لھ، ویتجاوز ب تفیدمبرر لھا ، 

من النزاع المسلح، بینما بعض النصوص الاتفاقیة ، یشترط أن یكون الضـرر بالغا  الغایة

  .ولیة الدولیةؤلتحریك المسلا یعتـد بھ  ،وواسع الانتشار،وطویل الأمـد،وأي ضــرر دون ذلك

سكریة ، في القواعد الإتفاقیة التي یدل عدم النص على الضرورات الع في حین،

لحتمیة عسكریة ، تستدعي الھجوم على البیئة المحیطة بمیدان  وجودتحمي البیئة ،على أن لا 

العملیات القتالیة ،بالرغم من كون ھذه الضرورات، من أبرز الركائز التي یبنى علیھا القانون 

  .الدولي الإنساني 

قاعدة التناسب، فتفرض على أطراف النزاع، اتخاذ كافة الاحتیاطات الممكنة  أما

عسكري یتوقع لحظة اتخاذه، أو التخطیط لھ، أنھ یلحق بالبیئة خسائر غیر لتجنب أي عمل 

مما یرتب على من یتخذ ھذا العمل العسكري، أو من  متناسبة مع المیزة العسكریة المطلوبة،

  .یأمر بھ، مسؤولیة قانونیة ناجمة عن مخالفة ھذه القاعدة 

 وص الإتفاقیة الإنسانیة ،ل النصـمن خلال تحلی ،إلیھا  المتوصلج ـمن النتائ - 4

قد  ،المشرع الإنساني نأ ،1977من البروتوكول الأول لعام  55و 35/3المادتین  خاصة

حظر التذرع بالضرورة العسكریة لرفع الحمایة عن عناصر البیئة الطبیعیة ومھاجمتھا ، لأن 

المیزة العسكریة المتحققة من مھاجمة البیئة الطبیعیة ، لا تتفق البتة مع الغایة المشروعة من 

  .وھي مجرد إضعاف القوة العسكریة للخصم وحسب ، الحرب 
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تطبیق الإتفاقیات والقواعد  -العادة  -یوقف في  ،القتالیةإذا كان إندلاع العملیات  -  5

الدولیة السائدة في أوقات السلم ، بین الدول أطراف النزاع المسلح ، ویفسح المجال لتطبیق 

قواعد قانونیة دولیة خاصة، ھي قواعد القانون الدولي الإنساني ، فإن من النتائج التي توصلنا 

مد ،  -في أحوال معینة  -أن القانون الدولي الإنساني ، لا یمنع  إلیھا  من خلال ھذه الدراسة ،

المطبقة في أوقات السلم ، لتطبق أثناء النزاعات  ،نطاق الإتفاقیات والقواعد الدولیة البیئیة

  .المسلحة لحمایة البیئة خلال ھذه الفترة 

عجز القواعد وھو الأمر الذي یسھم بفعالیة في تدعیم الحمایة الموفرة للبیئة ، وسد 

  .الإنسانیة ،أو تراخیھا  في إضفاء درع وقائي لھا أثناء سیر العملیات العدائیة 

في حمایة البیئة   ،" شرط مارتینز "أنھ یمكن الاعتماد على الشرط الشھیر نرى -  6

ظل جمود القواعد الدولیة الإنسانیة ، وعدم مسایرتھا للتطور  أثناء النزاعات المسلحة في

  .لوسائل والأسالیب القتالیة الحدیثة ل  المتسارع الھائل و

واسعة  ،تلحق بالبیئة أضرارا مروعة ،فاستخدام وسائل وأسالیب قتالیة فتاكة 

وص إنسانیة إتفاقیة ـوطویلة الأمد، یمكن حظرھا، حتى مع عدم وجود نص ،الإنتشار

المحمیة بما فیھا  اء الفئاتــالذي یقضي ببق ،رطـرھا ، وذلك بالإعتماد على ھذا الشظتح

وما یملیھ الضمیر  ،والمبادئ الإنسانیة البیئة ، تحت حمایة وسلطان مبادئ القانون الدولي

  .وص ــفي الحالات التي لا تشملھا الحمایة الصریحة لتلك النص ،العام

سجلت الدراسة أن تعیین المستشارین القانونیین في القوات المسلحة، حسب ما  - 7

من البروتوكول الإضافي الأول ، یعد من أھم أسالیب الحمایة  82نص المادة ورد في 

الوقائیة للبیئة ، فھو یسھم في تحییدھا عن الإعتداءات التي قد تصیبھا ، بتحدید الأھداف 

،من قبل العسكریة للھجمات،  وبالرغم من ھذه الأھمیة ،إلا أن الآلیة لم تطبق بشكل جدي 

  .البرتوكول  الدول المصدقة على ھذا
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إلى إبراز الدور الكبیر والمؤثر الذي قامت بھ اللجنة الدولیة  ، الدراسة تتوصل - 8

  .للصلیب الأحمر ، في مجال ترسیخ وتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني 

في تدوین وتقنین القواعد الدولیة الإنسانیة ، ونقلھا ، جنة لفبالإضافة إلى دور ھذه ال 

منذ إتفاقیة جنیف الأولى  ،إلى مرحلة التدوین ،عراف الدولیة وأفكار المذھبیةالأمن مرحلة 

دور بة ـــجنلوم ھذه الــتق،  1977وحتى إبرام البروتوكولات الإضافیة لعام ،  1864لعام 

ان إلتزامھا مــــلض، ة ــح ، أثناء اندلاع العملیات العدائیــي على أطراف النزاع المسلــــرقاب

  .د الإنسانیة ــــبالقواع

كان للجنة، دورا بارزا في التنبیھ إلى المخاطر التي تتعرض لھا البیئة خلال حیث 

لتطور في الوسائل والأسالیب لالقواعد القانونیة الحامیة رة ـمسایضرورة و ھذه الفترة،

  .القتالیة 

لدولیة للصلیب الدولة الحامیة ، اللجنة ا(إن وسم الآلیات الرقابیة المنھجیة  -  9

بالطابـــع الإختیاري ، یثبـــط من دور ھذه ) الأحمر و اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق 

الآلیات، لتقیدھا بضرورة موافقة أطراف النزاع ، لممارسة دورھا الرقابي في التحقیق في 

  .الإنتھاكات العادیة  لقواعد القانون الدولي الإنساني 

ل إلیھا ،أن عـــدم العضویة في الإتفاقیات الدولیــــة من النتائج المتوصـــ - 10

، لا یعد مانعا من موانع المسؤولیة  -مادامت ذات طبیعة تشریعیة لا تبادلیة  -الإنسانیة ،

الدولیة عن انتھاك قواعد ھذه الاتفاقیات، وبالتالي فإن الدول أطراف النزاع ،ملزمة باحترام 

النزاعات المسلحة ، سواء كانت طرفا في الاتفاقیـــة ،أو لم   قواعـــد حمایة البیئة أثنــــاء

  .تكن كذلك 

نعتقد أن التمییز بین الإنتھاكات الجسیمة و الإنتھاكات البسیطة ، والذي  -  11

تضمنتھ  قواعد القانون الدولي الإنساني ،  جاء غامضا وغیر واضح ، لاكتفاء ھذه القواعد 

، أن كل انتھاك للقواعد  - حسب اعتقادنا  - بسرد أمثلة على الإنتھاكات الجسیمة ، حیث نرى 

  .إلى تخفیف ویلات الحروب ،ھي انتھاكات جسیمة  الإنسانیة،الرامیة
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ومع ذلك ، فقد حاولنا إیجاد معیار ثابت للتمییز بین ھذه الإنتھاكات،حیث توصلنا إلى 

الأخذ  بمعیار توافر القصد الجنائي في الإنتھاكات الجسیمة أو جرائم الحرب ، في حین یعد 

  .لقیام بعمل واجب الأداء الانتھاك بسیطا  ، في حالة الإھمال والتقصیر في ا

ٍ  ةالبیئی رالأضرا بینت الدراسة أن  -  12 ، لا تتحقق دفعة واحدة، بل تحتاج إلى فترة

ُ عن استخدام الأسلحة  ُ الناجمة ُ البیئیة ِ قد تصل إلى سنوات أو عقود، فالأضرار من الوقت

ِ البیئة الحیَّة  مبیدات ، لا تظھر آثارھا السلبیةالالكیمیائیة والبیولوجیة والنوویَّة و على مكونات

تلاحقة ُ ِ أجیال م ُ لعدة ِ الاعتداء، وإنما تمتد ھذه الآثار ً فور وقوع ً واحدة   .دفعة

 الإعتداء یصعب تحدید المسؤولیة القانونیة عن ،للأضرار إن ھذا الأثر غیر المباشر

ُ الإشعاعي الناجم عن الأسلحة  البیئة زمن النزاعات المسلحة على  ، قد ، فالتلوث ً النوویة مثلا

باشر ُ ٍ م ِ أو الحیوان بشكل وإنما قد ینجم عن تناول ھذا الكائن الحي لمیاه ، لا یؤثر على الإنسان

ّ الأرضِ  َّ ري لوثة بالإشعاعات، كما أن ُ ا ، الزراعیة بمیاه ھذه الأنھار يالأنھار الم ً سیلُحق آثار

 ِ ً بصحة   . لزراعیةعلى المنتجات احیاتھم  عتمدت ینالذالمدنیین سلبیة

ِ من الاتفاقیات  مخضم الاھتما  يف  - 13 ِ العدید ِ وإبرام ِ  ،الدولي بالبیئة وإصدار العدید

َّ القانون الدولي الإنساني، لم  تدعو إلىمن الإعلانات التي  حمایة البیئة، یمكن القول بأن

َّ في البروتوكول الأول لعام  ٍ إلا ٍ صریح ِ بشكل ق إلى ھذا الموضوع َّ لحق  1977یتطر ُ الم

ً في المواد  منھ، ورغم إقرار ھذا البروتوكول لقاعدة  55، 35/3باتفاقیات جنیف، خاصة

ِ التي تلحق ب ِ القانونیة عن الأضرار ً إلى المسؤولیة َّ أنھ لم یشُر صراحة  ھاحمایة البیئة، إلا

حة نتیجة انتھاك ھذه الق َّ سل ُ   .اعدوأثناء النزاعات الم

ِ ومع ذلك فإننا نستطیع  ِ عن الأضرار َّح سل ُ ِ الم التأكید على مبدأ مسؤولیة أطراف النزاع

حیطة بالعملیات العدائیة، والذ ُ ِ الم ِ  يالتي تلحق بالبیئة أصبح مبدأ مقبولا ومستقرا في القانون

ً البروتوكول الأول - الدولي الإنساني،  ا  -وإن لم ینص علیھ صراحة ً ن نصوص َّ َّ أنھ تضم ، إلا

ً تنطوي على  ٌ صریحة حة، وھو أمر َّ سل ُ ِ أثناء النزاعات الم ِ البیئة حتى بدون  -یقتضيحمایة

ِ أثناء ھذه النزاعات -نص صریح ِ الناجمة ِ البیئیة   .تحمیل الدول المسؤولیة عن الأضرار
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ِ الدول حتى قبل صدور  ٌ في حق ِ قائمة ِ البیئیة َ عن الأضرار َّ المسؤولیة ذلك أن

عُتبر 1899،1907منذ اتفاقیات لاھاي لعامي  فالدولُ  ،1977البروتوكول الأول لعام  ، ت

ِ البیئةِ  ً بحمایة لزمة ُ ِ التي تلحق بھا  و مسؤولة م لتلازم قواعد المسؤولیة ، بالتالي عن الأضرار

ِ الحمایة   لتقریر ھذه المسؤولیة  من البروتوكول 91 ،كما أنھ یمكن الاستناد إلى المادةمع قواعد

،إلى وجود  ةوع المسؤولیة عن الإضرار بالبیئـبحث موضمن خلال توصلنا  -14        

  .فارق في قواعد المسؤولیة بموجب القانون الدولي الإنساني ،والقانون الدولي الجنائي 

من  91، والمادة 1907من اتفاقیة لاھاي الرابعة لعام  03: ل المادةحمّ فبینما ت        

في حال  مسلح المسؤولیة المدنیة والجنائیة،، أطراف النزاع ال1977البروتوكول الأول لسنة 

،نجد أن نظام المحكمة الجنائیة  القانون الدولي الإنسانيلقواعد ، انتھاك أفراد قواتھا المسلحة

على  25الدولیة، قد قصر المسؤولیة الجنائیة على الأفراد الطبیعیین وحدھم، بنصھ في المادة 

  .، وفق ما تقتضیھ أحكام ھذا النظام جنائیا اختصاص المحكمة بمسائلة الأشخاص الطبیعیین

فسد للود قضیة ، بل یؤكد على الترابط الوثیق بین القانونین ،وھو یإن ھذا الإختلاف،لا        

 التقصیر في أحد سجلفأینما  ت إلیھ الدراسة، حیث یكمل أحدھما الآخر،شاروأن أما سبق 

ِّ القانونین لإثبات  ،القانون الدولي الإنسانيقواعد  م ، سدت قواعد القانون الآخر العجز ، فنحك

ِّ نحو مسؤولیة الطرف المنتھك مدنیا، قواعد القانون الدولي الجنائي، لمعاقبة الأفراد  مك

  .المرتكبین لھذه الإنتھاكات

، القاضي بإلزام العراق 1991لسنة  687لا یمكننا اعتماد قرار مجلس الأمن رقم  -15       

بالتعویض عن الأضرار التي لحقت الدول والشركات والأشخاص نتیجة احتلالھ للكویت عام 

وذلك لعدة  في قضایا مشابھة للإضرار بالبیئة، ، كسابقة قانونیة یمكن القیاس علیھا، 1990

اوى المسؤولیة عن أن مجلس الأمن الدولي، لیس المكان الأنسب لدع: برزھاإعتبارات أ

الأضرار البیئیة إبان النزاعات المسلحة، لما یترتب عن تركیبتھ من محاباة، وتغلیب 

  .للإعتبارات السیاسیة على حساب الإعتبارات القانونیة 
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، أن تقریر المجلس لمسؤولیة العراق عن الأضرار - وھو الأھم  - ضف إلى ذلك          

سؤولیة في القانون الدولي الإنساني آنذاك ،على اعتبار عدم لم یستند إلى قواعد الم البیئیة،

اعتماد نظام المحكمة الجنائیة في ذلك الوقت ، بل أسندھا إلى عدم شرعیة الاحتلال العراقي 

للكویت ،مما یعني أن العراق لا یعد مسؤولا عن الأضرار في حال شرعیة استخدامھ للقوة 

  .!!العسكریة

ناد مخالفة صریحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، المطبقة على یعد ھذا الإسو          

  .أطراف النزاع المسلح بالتساوي، بغض النظر عن شرعیة اللجوء إلى القوة من عدمھ 

،أي في فترة  1998قد اعتمد سنة  بالرغم من أن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، - 16

 -1980مابین السنوات ، وأكثرھا ضراوة على البیئة  لاحقة لأبشع النزاعات الداخلیة،

 ت، واستعمل، على آلاف الھكتارات الغابیة الحرب الأھلیة في غواتیمالا حیث أتت  ،1996

 خدامفي حرب السلفادور،واستأشكال الحیاة البریة كل  التي تبید   L’Agent orangeمادة

مطبقین إستراتیجیة  الصرب الآبار،سمم و الأبیض في حرب الكوسوفو، النابالم والفسفور

على  الدیمقراطیة الكونغو نزاعات لتأتيمدمرین مدنا بكاملھا، الأرض المحروقة ضد الألبان،

  .وتؤدي إلى انقراض أنواع نادرة من الحیوانات  ،المحمیات الطبیعیةالأخضر والیابس في 

في النزاعات غیر  تجاوز أمر تجریم ھذه الفظائع، واكتفى باعتبار ما یحدثإلا أنھ 

للقواعد ،وھو ما یؤخذ على نظام قضائي   إنتھاكاتالدولیة، من إضرار بالبیئة ، مجرد 

  . ینتظر منھ إنصاف البیئة الداخلیة ،بعد أن تخلت عنھا بروتوكولات جنیف الإضافیة 

َّ النظام الأساسأمكنتنا الدراسة من الجزم بأ -17           ِ  ين ِ الدولیة ِ الجنائیة  - للمحكمة

یمثل ،  - من قبیل جرائم الحرب ھادعباعتباره قد جرم انتھاكات القانون الدولي الإنساني، و

َ التطور في تقریر    . طراف النزاع عن الأضرار البیئیةلأ الجنائیة مسؤولیة القمة
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ِ الدولي للبیئة ،فإذا كان ا           ر  البیئة زمن السلم،الذي توكل إلیھ حمایة لقانون ُ یقص

ِ المدني فقط ِ على الجانب ِ البیئیة ِ عن الأضرار َ التي تسبَّبت  مسؤولیة الدول َّ الدول ، بمعنى أن

ً بتعویض  لتزمة ُ ِ الغیر، تكون م ِ ببیئة إذا كان ذلك  - ھاأو إصلاحِ  ةضرار البیئیالأفي الإضرار

ا ً مكن ُ بالمسائلة الجنائیة  ربط التعویضات ،أبرز ضرورة  ن القانون الدولي الجنائي ،فإ،  -م

زالھا ضد كسب البیئة جولة في نِ یُ وھو ما  عن الإضرار بالبیئة زمن النزاعات المسلحة،

  . الجشع الإنساني المسلح 

أعطت لنا الدراسة أملا في كون احترام القواعد الدولیة التي توفر حمایة للبیئة  - 18

أولھما ،  :نــلسببی لحوظا في المستقبل القریب،أثناء النزاعات المسلحة، سیعرف تحسنا م

تتویج الجھود القانونیة في المجال القضاء الجنائي الدولي، باعتماد النظام الأساسي للمحكمة 

 َّ ء مت الإعتداالجنائیة الدولیة ، ودخولھ حیز النفاذ ،لكونھ الوسیلة القضائیة الوحیدة ،التي جر

  .لى منتھكي قواعد الحمایةعلى البیئة ، وفرضت عقوبات زجریة ع

لبیئة اتزاید الوعي العالمي بخطورة الأضرار التي تلحق  أما السبب الثاني، فیكمن في

أثناء ھذه الفترة الحرجة، وتداعیاتھا على الوجود البشري، تزامنا مع النشاط الدءوب 

ومنظمة الخط ، Peace Green خضر العالمیةم الألاكمنظمة الس :للمنظمات البیئیة

َّ ، Line Greenالأخضر الكویتیة  ،أول خارطة لإنقاذ  2009جوان  14مت بتاریخ التي قد

یجري حالیا ترجمتھا للغات العالمیة المعتمدة في والتي  ،البیئة بمناطق النزاعات المسلحة 

  .الأمم المتحدة

البیئة في  ولیات الواجب اتبعاھا لحمایةؤالأدوار والمس، حددت الخارطة بدقة قد  و

د على أھمیة الفھم یشدتال، أھمھا على الإطلاق ،سبعة محاور تفصیلیة وفق، مناطق الحروب

لتحدید المجرمین بحق البیئة ومنتھكي حقوق الإنسان الجنائي لمبادئ القانون الدولي  الدقیق

  .1البیئیة والمطالبة بمحاكمتھم

                                                           
" 90أغسطس "أطلق علیھا أسم ، البیئة بمناطق النزاعات المسلحةإنقاذ بأن خارطة ، الخط الأخضر منظمة ذكرت  -1

  .1990للتذكیر بحجم الدمار البیئي الذي تسبب بھ الغزو العراقي لدولة الكویت في عام 
  http:/www.moheet.com ./ home html.                       :طالع الموقع الإلكتروني  ، خارطةالللتفصیل في 

http://www.moheet.com
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 II - -  التوصیات: 

، في النزاعات المسلحة الحدیثة ، قد قواعد حمایة البیئةإن الإنتھاكات المرتكبة ضد 

بسبب زیادة القوة التدمیریة للوسائل و الأسالیب القتالیة ، التي  بشكل ملموس، تتضاعف

في الوقت الذي بقیت القواعد الدولیة المطبقة أثناء  تطورت تطورا ھائلا و متسارعا،

  .التحدیات التكنولوجیة  جامدة غیر مسایرة لمثل ھذه ، ةالمسلح اتالنزاع

دولیة  ةوعلى ھذا الأساس ، فإننا نرى أنھ آن الأوان ، للمسارعة إلى إبرام اتفاقی

حمایة البیئة خلال النزاعات المسلحة ، حیث أنھا لا تقل أھمیة عن الممتلكات بخاصة 

 Écocideة ــة إبادة البیئــــ،أو إدراج جریم 1954الثقافیة ،التي حضت بإتفاقیة خاصة سنة 

    . كجریمة خامسة ، ضمن الجرائم التي یختص نظام المحكمة الجنائیة بالنظر فیھا 

تستحق  ة التي نتنفس من خلالھا،ــوالرئ فالبیئة باعتبارھا الوسط الذي نعیش فیھ،

  .منا، الرعایة والحمایة من أطماعنا العسكریة النھمة

دد من التصویبات، على القواعد فإننا نوصي بإجراء ع ولحین تحقق المقترح السابق،

من أجل ضمان الفعالیة القصوى في حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة  والآلیات الساریة،

  :، وذلك على النحو التالي 

، تتحصن من المسؤولیة عن انتھاك القواعد  لما كانت الدول أطراف النزاع -1

وعملیات تدمیر البیئة  ھجماتھاباللجوء إلى قاعدة الضرورة العسكریة ، لتبریر  الإنسانیة،

فكما رأینا سابقا، فإن قاعدة الضرورة العسكریة، تمثل في الواقع  المحیطة بمیدان القتال ،

مبررا للخروج على قواعد الحمایة المقررة بموجب الاتفاقیات الإنسانیة، ومنھا قواعد حمایة 

  .إذا ما تم إساءة استخدامھاالبیئة، خاصة 

 فإنھ، ھـــــتمالقانون الدولي الإنساني برالبیئة و  خطرا یھددتشكل ھذه القاعدة  وإذ

مع النص  ،ھذه القاعدة عنایة خاصة ،وذلك عن طریق إعطائھا تعریفا دقیقا ایلاءتوجب 

  .صراحة على الضوابط القانونیة التي تبیح التذرع بھا
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، باعتبارھا استثناءا على ضرورة حصرھا في أضیق الحدود ما أنھ یستوجبك 

، وعلى للفئات غیر المساھمة في العمل العسكري الأصل، المتمثل في توفیر الحمایة المطلقة

  . رأسھا البیئة المحیطة بمیدان العملیات العسكریة 

 تالنزاعاإن النصوص الإنسانیة المطبقة حالیا ، میزت في حمایة البیئة بین  -2

 فجاءت الحمایة صریحة في الأولى، ،المسلحة الدولیة ،والنزاعات المسلحة غیر الدولیة

بینما لم یتضمن  ،1977من البروتوكول الأول لسنة  55و 35/3وھو ما نصت علیھ المواد 

  .ھاإلی،أي إشـــارة البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات  المسلحة غیر الدولیة 

حمایة البیئة في كافة النزاعات  نطاق وتفعیل لتوسیعالنص صراحة على  یتوجبلذا 

  .دون استثناء 

لا جریمة ولا عقوبة إلا "  بالنظر إلى الأھمیة البالغة للقاعدة القانونیة الجنائیة -3

حتى  وتقریر العقوبات الملائمة لھا، تحدید الجرائم بدقة، يضرورھ من الفإن ،" بنص

  .المنتھكین من العقوبات الرادعة نتفادى إفلات 

 عن ،والفردیة الدولیة ةــــالمسؤولی قـــتطبی لـــلتفعی إجراءات دةـبعبالقیام نأمل  - 4        

 الدولیة اللجنة عمل على تعدیل كإجراء : الدولي وغیر الدولي زاعـــالن عن ةــالناتج الأضرار

 للقواعد الانتھاك درجة كانت مھما، الرقابي عملھا ممارسة عــتستطی بحیث ،الحقائق لتقصي

   .ةـــــالمعین النزاع أطراف موافقة الحاجة إل ودون ،الإنسانیة

ّ أنھا لا تزال ENMODبالرغم من التطورات الإیجابیة، التي حققتھا إتفاقیة  -5 ، إلا

تحوي بعض نقاط الضعف، ومن بینھا على الأخص مستوى وحد تطبیقھا ، الذي لا یزال 

مرتفعا للغایة ، والنص على حظر إستخدام بعض الوسائل المستقبلیة، في حین تظل عدیمة 

  .التأثیر، إزاء بعض الأضرار الواقعة بالفعل جراء وسائل الحرب التقلیدیة

وعلیھ ،نوصي بمحاولة تعدیل حد الإتفاقیة، لیتناسب مع الأضرار الحالیة التي تسببھا 

   .ھ یفلت مرتكبوا الإنتھاكات من العقاب الدولي الأسلحة التقلیدیة ،والذي بسبب
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 في، الواردة  بالبیئة الإضرار عن القانونیة المسؤولیة انعقاد شروط تعدیل اقتراح -6        

 ھذهلقیام  یكفي بحیث ،1977لعام الأول الإضافي من البرتوكول،  55و 35/3 المادتین

 الانتشار واسعة الأضرار ھذه تكون أن اشتراط دون ،بالبیئة بالغة أضرار إلحاق المسؤولیة

  . الأمد وطویلة

مترابطة ( ح تعدیل تراكمیة ظــروف المـــدة، والخطورة، والانتشاراقتریمكننا اكما 

لتتجانس  ،-  في حال تعذر الاستغناء عن أحد ھذه الشروط -ةــالمواد السابقفي ") و"بـحرف

، القاضیة بأن كل ظرف یكفي  لوحده لیترتب علیھ  ENMODمع أحكام المادة الأولى لاتفاقیة 

، لتعزیز قوة أحكام البروتوكول لحمایة البیئة ، وسیفي ") أو"مترابطة بـ (تطبیق الإتفاقیة 

  .بالغرض المنشود   "أو" بحرف  "الواو"مجرد استبدال حرف 

القتالیة في  الذي یربط الوسائل و الأسالیب" أو"نقترح استبدال حرف التخییر  -7

موحي بأن الحظر یشمل إما الوسائل أو الأسالیب، بحرف العطف ال 55و  35/3المادتین 

   .التي من شأنھا الإضرار بالبیئة القتالیة، الأسالیبو للتوصل لحظر كافة الوسائل ،"واو"

 المدنیة سواء تشریعاتھا ةـــــمراجع  ،جمیعھا ربما و ةـــالعربی الدول ضـبع على  -8

 علیھ تنص لما استجابة وتجریم انتھاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، ،الجزائیة أو منھا

 نحو على ،الوطنیة لمحاكمھا العالمي الاختصاص إقرار عـم،  1949 لعام جنیف اتفاقیات

 ارتكبوا الذین والفرنسیین،  نــالإسرائیلیی الحرب مجرمي ةـــمحاكم من لـــالأق على یمكنھا

  .أو الجزائر فلسطین أو لبنان في سواء مساءلة دون الآن إلى بقیت جرائم

 الناحیة من القانوني الأساس ھو ،الوطنیة للمحاكم العالمي الاختصاص إلى فالاستناد          

خاصة في ظروف كون  ،ضد البیئة الإنسانیة  الحربجرائم  مرتكبي لمحاكمة الإجرائیة

ھا ختص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ نظامت الجنائیة الدولیة لا لمحكمةا

  .)م من النظا 11المادة ( الأساسي
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التي  المزید من الدراسات الأكادیمیة،إعتماد ة، أن یتم ثـــالباحالطالبة  أملت - 9           

النقاب عن الجرائم الإیكولوجیة  تكشفل تتدارس الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحة،

التي تھدد الأمن البیئي الإنساني ، وتقترح السبل الكفیلة لتقدیم مقترفیھا أمام قضاء جنائي 

  .  حــــي المسلـــع الإنسانــھا ضد الجشــة، في قضیتــة البشریـــینصف البیئ دولي،

   

أثن   اء  الدولی   ة الجنائی   ة للبیئ   ةالحمای   ة بھ   ذا نك   ون ق   د أنھین   ا دراس   تنا لموض   وع          
  .سائلین الله عــز وجــــل التوفیـــــق و ســــداد الرأي، النزاعات المسلحة

  

  

  

  تم بحمد الله و عونھ                                                                 

 



 
  

  

  ملحـــق 

  الدراســـــة
  

 الجنائیة للمحكمة الأساسي نظامال من 08 المادة نص
الدبلوماسي  مؤتمرال قبل من دــــــعتمالم ، الدولیة

 ةــــمحكم اءــبإنش يالمعن ، دةــالمتح الأممبن ـــللمفوضی
 بدء خـــتاری ،1998 جویلیة 17 بتاریخ  ةــــدولی ةـــــجنائی

 2001 جوان 1 اذــــــالنف
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  جرائم الحرب: 8المادة 

في إطار خطة أو  بــم الحرب، ولا سمیا عندما ترتكـــــة اختصاص فیما یتعلق بجرائـــیكون للمحكم  -1

.سیاسیة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لھذه الجرائم  

":جرائم الحرب"ام الأساسي، تعنى ـــــھذا النظ لغرض  -2  

ل من الأفعال ـــفعأي ، أي 1949أغسطس /آب 12لاتفاقیات جنیف المؤرخة  الانتھاكات الجسیمة - ) أ(  

: التالیة ضد الأشخاص أو الممتلكات الذین تحمیھم أحكام اتفاقیة جنیف ذات الصلة  

        د؛ـــــالقتل العم -“ 1”

ذلك إجراء تجارب بیولوجیة؛ فيالتعذیب أو المعاملة اللإنسانیة، بما  -“ 2”  

تعمد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة؛ - “3”  

إلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستیلاء علیھا دون أن تكون ھناك ضرورة عسكریة تبرر " 4"

؛ثةذلك وبالمخالفة للقانون وبطریقة عاب  

ة ــة في صفوف قوات دولــــمول بالحمایة على الخدمـــإرغام أي أسیر حرب أو أي شخص آخر مش“ 5”

 معادیة؛

تعمد حرمان أي أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة من حقھ في أن یحاكم محاكمة عادلة " 6"

 ونظامیة؛

الإبعاد أو النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر المشروع؛" 7"  

.نـــذ رھائـــأخ" 8"  

، في ات الدولیة المسلحةــــالمنازعن والأعراف الساریة على ـــالانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانی) ب( 

:فعل من الأفعال التالیة أيالنطاق الثابت للقانون الدولي، أي   

ون مباشرة في ـــتعمد توجیھ ھجمات ضد السكان المدنیین بصفتھم ھذه أو ضد أفراد مدنیین لا یشارك“ 1”

 الأعمال الحربیة؛

تعمد توجیھ ھجمات ضد مواقع مدنیة، أي المواقع التي لا تشكل أھدافا عسكریة؛ ” 2”  

أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في  منشآتھجمات ضد موظفین مستخدمین أو  توجیھتعمد “ 3”

لأمم المتحدة ماداموا یستحقون الحمایة التي مھمة من مھام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق ا

 توفر للمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب قانون المنازعات المسلحة؛

في الأرواح أو عن إصابات بین  تعمد شن ھجوم مع العلم بأن ھذا الھجوم سیسفر عن خسائر تبعیة“ 4”

ة ــــــد للبیئـــــوطویل الأجل وشدی إلحاق أضرار مدنیة أو عن إحداث ضرر واسع النطاق عنالمدنیین أو 

ة الملموسة المباشرة؛ـــــــالطبیعیة یكون إفراطھ واضحا بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقع  
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ون أھدافا عسكریة، ـــــن أو المباني العزلاء التي لا تكـمھاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساك“ 5”

 بأیة وسیلة كانت؛

و جرح مقاتل استسلم مختارا، یكون قد ألقى سلاحھ أو لم تعد لدیھ وسیلة للدفاع؛قتل أ“ 6”  

علم الھدنة أو علم العدو أو شارتھ العسكریة وزیھ العسكري أو علم الأمم المتحدة أو  إساءة استعمال" 7"

موت الأفراد أو فر عن ـــــمما یس الشعارات الممیزة لاتفاقیات جنیفشاراتھا وأزیائھا العسكریة، وكذلك 

 إلحاق إصابات بالغة بھم؛

ھا المدنیین إلى الأرض ــــل أجزاء من سكانـقیام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غیر مباشر، بنق“ 8”

ل ھذه الأرض أو خارجھا؛ــــة أو أجزاء منھم داخــــالتي تحتلھا، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتل  

ة أو العلمیة أو ـــضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیتعمد توجیھ ھجمات “ 9”

ة ألا تكون أھدافا ــــــالخیریة، والآثار التاریخیة، والمستشفیات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شریط

 عسكریة؛

من التجارب أو لأي نوع ،  البدنيھ ـرف معاد للتشویـإخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة ط "10"

ة في المستشفى للشخص ـــــالطبیة أو العلمیة التي لا تبررھا المعالجة الطبیة أو معالجة الأسنان أو المعالج

ص أو أولئك الأشخاص أو في تعریض ــــــھ وتتسبب في وفاة ذلك الشخــــرى لصالحـالمعنى والتي لا تج

 صحتھم لخطر شدید؛

عادیة أو جیش معاد أو إصابتھم غدرا؛قتل أفراد منتمین إلى دولة م  “11”  

إعلان أنھ لن یبقى أحد على قید الحیاة؛" 12"  

تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا ما لم یكن ھذا التدمیر أو الاستیلاء مما تحتمھ ضرورات “ 13”

 الحرب؛

ولة في أیة محكمة؛إعلان أن حقوق ودعاوى رعایا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقب" 14"  

إجبار رعایا الطرف المعادى على الاشتراك في عملیات حربیة موجھة ضد بلدھم، حتى وإن كانوا “ 15”

 قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛

؛نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستیلاء علیھ عنوة“ 16”  

؛استخدام السموم أو الأسلحة المسممة" 17"  

ة أو غیرھا من الغازات وجمیع ما في حكمھا من السوائل أو ــــم الغازات الخانقة أو الساماستخدا" 18"

 المواد أو الأجھزة؛

ل الرصاصات ذات ــــرى، مثـــــاستخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسھولة في الجسم البش“ 19”

المحززة الغلاف؛الأغلفة الصلبة التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات   
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دة أو آلاما لا ــــة تسبب بطبیعتھا أضرارا زائــــاستخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب حربی" 20"

ون ـلزوم لھا أو أن تكون عشوائیة بطبیعتھا بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تك

ق لھذا النظام ـــموضع حظر شامل وأن تدرج في مرف ھذه الأسلحة والقذائف والمواد والأسالیب الحربیة

؛123، 121الأساسي، عن طریق تعدیل یتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتین   

الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة؛" 21"  

ل القسري على النحو المعرف في ــــالحمالاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو " 22"

ل أیضا ـــال العنف الجنسي یشكـــــ، أو التعقیم القسري، أو أي شكل آخر من أشك7من المادة ) و( 2الفقرة 

 انتھاكا خطیرا لاتفاقیات جنیف؛

ة من العملیات ــن بحمایة لإضفاء الحصانــــاستغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرین متمتعی" 23"

 العسكریة على نقاط أو مناطق أو قوات عسكریة معینة؛

والأفراد من مستعملي  لـــتعمد توجیھ ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة ووسائل النق" 24"

؛الشعارات الممیزة المبینة في اتفاقیات جنیف طبقا للقانون الدولي  

مانھم من المواد التي لا غنى عنھا لبقائھم، تعمد تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب بحر" 25"

 بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثیة على النحو المنصوص علیھ في اتفاقیات جنیف؛

ة الوطنیة أو ــــر إلزامیا أو طوعیا في القوات المسلحــــتجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العم" 26"

ل الحربیة؛استخدامھم للمشاركة فعلیا في الأعما  

ة بین ــــــالمشترك 3للمادة الانتھاكات الجسیمة ، نزاع مسلح غیر ذي طابع دوليفي حالة وقوع  -) ج(   

ة ضد ــــال التالیة المرتكبــــــ، وھى أي من الأفع1949أغسطس /آب 12اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة 

الذین ألقوا  ةـــبما في ذلك أفراد القوات المسلحأشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلیا في الأعمال الحربیة، 

از أو لأي ــــرض أو الإصابة أو الاحتجــــوا عاجزین عن القتال بسبب المـــم وأولئك الذین أصبحــسلاحھ

 سبب آخر؛

استعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص، وبخاصة القتل بجمیع أنواعھ، والتشویھ، والمعاملة القاسیة، " 1"

؛والتعذیب  

الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة؛" 2"  

ن؛ـــــأخذ الرھائ" 3"  

إصدار أحكام وتنفیذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكیلا نظامیا تكفل " 4"

.جمیع الضمانات القضائیة المعترف عموما بأنھ لا غنى عنھا  

 



نص  المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة: ملحق الدراسة   
 

 
306 

 

 

ق ـــــوبالتالي فھي لا تنطب على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي) ج( 2لفقرة اتنطبق  -) د(   

رة أو المتقطعة ــــــعلى حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنف

 وغیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة؛

المنازعات المسلحة غیر ذات ن والأعراف الساریة على ــــلقوانیالانتھاكات الخطیرة الأخرى ل - )ھـ(  

:، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي من الأفعال التالیةالطابع الدولي  

ن لا یشاركون مباشرة في ــھم ھذه أو ضد أفراد مدنییـــــــتوجیھ ھجمات ضد السكان المدنیین بصفت" 1"

 الأعمال الحربیة؛

ل والأفراد من مستعملي ـــــتوجیھ ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة ووسائل النقتعمد " 2"

 الشعارات الممیزة المبینة في اتفاقیة جنیف طبقا للقانون الدولي؛

دات أو مركبات مستخدمة في ــــأو مواد أو وحمنشآت تعمد شن ھجمات ضد موظفین مستخدمین أو " 3"

الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة ماداموا یستحقون الحمایة التي  مھمة من مھام المساعدة

 توفر للمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛

للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو  ةـــتعمد توجیھ ھجمات ضد المباني المخصص" 4"

ون أھدافا ــــ، والآثار التاریخیة، والمستشفیات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شریطة ألا تكالخیریة

 عسكریة؛

؛نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستیلاء علیھ عنوة" 5"  

ل القسري على النحو المعرف في ــــراه على البغاء أو الحمـــالاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإك" 6"

ل أیضا ـــــف الجنسي یشكــــأو التعقیم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العن 7من المادة ) و( 2 الفقرة

المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع؛ 3انتھاكا خطیرا للمادة   

ة أو في جماعات ــــتجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیا أو طوعیا في القوات المسلح" 7"

استخدامھم للمشاركة فعلیا في الأعمال الحربیة؛مسلحة أو   

ل بالنزاع، ما لم یكن ذلك بداع من أمن المدنیین ــــإصدار أوامر بتشرید السكان المدنیین لأسباب تتص" 8"

 المعنیین أو لأسباب عسكریة ملحة؛

قتل أحد المقاتلین من العدو أو إصابتھ غدرا؛" 9"  

د الحیاة؛إعلان أنھ لن یبقى أحد على قی" 10"  

أو لأي نوع من  البدنيھ ــــإخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشوی" 11"

ة في المستشفى ـــــالتجارب الطبیة أو العلمیة التي لا تبررھا المعالجة الطبیة أو معالجة الأسنان أو المعالج

اص أو في ــــــذلك الشخص أو أولئك الأشخ اةـــــللشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحھ وتتسبب في وف

 تعریض صحتھم لخطر شدید؛
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ھ ضرورة ــر أو الاستیلاء مما تحتمـــــتدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا ما لم یكن ھذا التدمی" 12"

 الحرب؛

وبالتالي فھي لا تنطبق  ع الدوليـــعلى المنازعات المسلحة غیر ذات الطاب) ھـ( 2الفقرة تنطبق   - )و(   

ردة أو المتقطعة ـــعلى حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنف

ع في إقلیم دولة ـــــالمنازعات المسلحة التي تقوتنطبق على . أو غیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة

ة أو فیما بین ـــالسلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمعندما یوجد صراع مسلح متطاول الأجل بین 

.ھذه الجماعات  

رار القانون والنظام في ــما یؤثر على مسؤولیة الحكومة عن حفظ أو إق) د(و ) ج( 2لیس في الفقرتین  -3

.1 الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتھا الإقلیمیة، بجمیع الوسائل المشروعة  

 

    

                                                 
دة ــد من قبل مؤتمر الأمم المتحــــــعتم، الم روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنظام  من 08مستخرج نص المادة   -1

خ بدء ــــتاری،  1998 جویلیة/تموز 17بتاریخ ،   ةــــدولیة ـــــة جنائیــــمحكماء ــبإنش يالمعن ،نــــــالدبلوماسي للمفوضی
د ـــــر عبد الواحـــــأحمد ماھ،ف عتلم ـــشری : المصدر  . من النظام ذاتھ 126، وفقا للمادة 2001 جوان/حزیران 1: النفاذ

، إصدار بعثة اللجنــــة  الموقعةالنصوص الرسمیة للإتفاقیات والدول المصدقة و ، موسوعة  اتفاقیات القانون الإنساني، 
 . 845-840 ، ص2002الدولیة للصلیب الأحمر ، القاھرة ، 
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I. باللغة العربیة:  
 

 أولا/ المصادر الشرعیة
 
v مـیآن الكررــــالق 

v الأحادیـــث النبویة 
 

   التشریعیة الجزائریةالنصوص / ثانیا

      . 1996.12.08، الصادرة في76الجریدة الرسمیة ، العدد، 1996سنة  ورــدست -1

                         .دل والمتمم ،المعالمتضمن قانون العقوبات1966.06.08المؤرخ في 156- 66رقم  الأمر -2

 ة، المتض من إنش اء اللجن 1974جویلی ة  12م ؤرخ ف ي  156-74المرسوم  الرئاسي رق م  -5

            . 1974جویلیة  23، الصادرة في  59الجریدة الرسمیـــة العدد  ،الوطنیة للبیئة

المتض  من المص  ادقة عل  ى  1989م  اي16الم  ؤرخ ف  ي  68-89وم الرئاس  ي رق  م ـالمرس   -6

 17ة الع دد ـــالجریدة الرسمی ، 1977سنة  ینجنیف المعقود ةلاتفاقی ینالإضافی ینالبروتوكول

 .26/10/1989الصادرة في 

المتض من المص ادقة  ،1991س بتمبر  28الم ؤرخ ف ي  344-91ي رق م ـوم الرئاســالمرس -7

 09، الص ادرة ف ي 48الجریدة الرس میة الع دد  ،على اتفاقیة حظر استخدام تقنیات تغییر البیئة

  .1991أكتوبر 

المتض من المص ادقة  2000دیس مبر  19الم ؤرخ ف ي  2000/432المرسوم الرئاسي رقم  -8

  .والمتعلقة بحظر الألغام الأرضیة  1997على اتفاقیة أوتاوا لسنة 

جریدة الالمتعلق بالأسلحة الكیمیائیة،  2003.07.19المؤرخ في ، 09- 03القانون رقم  -3

  .2003.07.10 ، المؤرخة في43العدد  الرسمیة 

جریدة ال المتعلق بحمایة البیئة، 2003جویلیة  20المؤرخ في  10-03القانون رقم  -4

   .2003.07.10المؤرخة في  43عدد ، الرسمیة ال

وطنیة  ة،المتضمن إنشاء لجن 2008جوان  04مؤرخ في 163-08المرسوم الرئاسي رقم  -9

  .  2008جوان  04،الصادرة في 29الجریدة الرسمیة العددتعنى بالقانون الإنساني، 
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  اتـالكتب والمؤلف/ ثالثا

، حمای   ة الس   كان الم   دنیین والأعی   ان المدنی   ة إب   ان النزاع   ات )أحم   د عطی   ة( أب   و الخی   ر -1

  .1998، 1المسلحة، دار النھضة العربیة القاھرة، ط

،النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي وفي الشریعة )أحمد(أبوالوفا -2

  .2006،دار النھضة العربیة للنشر، القاھرة، 1الإسلامیة، ط

الإس  لامي والق  انون ، ج  رائم الح  رب، دراس  ة مقارن  ة ب  ین الفق  ھ )خال  د رم  زي( البزایعی  ة - 3

  . 2009، 2الدولي، دار النفائس، عمان الأردن، ط

معاقب ة مرتكب ي الج رائم ض د الإنس انیة  -، العدال ة الجنائی ة الدولی ة )عب د الق ادر( البقیرات -4

  .2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ط

  .1997، 1عمان، ط ة،ــــــة للبیئــــة القانونیــــ، الحمای)إیناس( يدـالخال -5

، مكتب  ة  -دراس  ة مقارن  ة ف  ي النظری  ة والتطبی  ق  -، حق  وق الإنس  ان  )أحم  د( الرش  یدي - 6

  .  م 2003 -ھـ  1424، 1الشروق الدولیة ،القاھرة ، ط

، النظریة العامة للمس ؤولیة الجنائی ة الدولی ة ، مؤسس ة )أحمد عبد الحمید محمد( الرفاعي - 7

  . 2005القاھرة ، الطویجي للطابعة والنشر، 

ة للنش   ر ـ   ـار وحل   ول، دار أسامــ   ـ، التل   وث البیئ   ي، أس   باب أخط)س   لطان( الرف   اعي - 8

  . 2009، 1والتوزیع، ط

، مدخل إلى القانون ال دولي الإنس اني، منش ورات المعھ د العرب ي لحق وق )عامر( الزمالي - 9

  . 1998، 2الإنسان، تونس، ط

ط ، دار .، مس   ؤولیة الف   رد الجنائی   ة ع   ن الجریم   ة الدولی   ة، د)عب   اس ھاش   م( الس   عدي -10

  .2002عات الجامعیة، الإسكندریة، المطبو

، الق  انون ال  دولي الع  ام ف  ي الس  لم والح  رب، منش  أة المع  ارف ) محم  د بش  یر( الش  افعي – 11

  .1991الإسكندریة، 

، دار الثقاف ة للنش ر 1، القضاء الجنائي الدولي ف ي ع الم متغی ر،ط)علي یوسف( الشكري -12

  .2008الأردن،  -والتوزیع، عمان 
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ط، منش أة المع ارف للنش ر والتوزی ع .، القانون الدولي الإنس اني، د)محمد فھاد( الشلالدة -13

  .2005الإسكندریة، 

ل الحمای  ة ـة ووسائ  ـــ  ـ، الآث  ار الاقتص  ادیة والمالی  ة لتل  وث البیئ)محم  د ص  الح( خـ  ـالشی  -14

  .     2000منھا، مطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

، حمای  ة البیئ  ة ف  ي ض  وء الش  ریعة والق  انون والإدارة والتربی  ة )عب  د الق  ادر( الش  یخلي -15

  . 2009منشورات الحلبي، لبنان ،  ، والإعلام

، المس ؤولیة الدولی ة ع ن الأض رار )حس ین عل ي(الدریدي، )كریمة عبد الرحیم( الطائي - 16

  . 2009، 1البیئیة أثناء النزاعات المسلحة، دار وائل للنشر، عمان ، الأردن، ط

دار الكت   ب الوطنی   ة  ، رى الح   ربــ   ـالمرك   ز الق   انوني لأس ،)محم   د حم   د( العس   بلي - 17

   . 1،2005بنغازي، لیبیا، ط

، منش ورات الحلب ي الحقوقی ة 1، الق انون ال دولي الجن ائي، ط)علي عبد القادر( القھوجي -18

  .2001بیروت، 

، القانون الدولي الإنساني في ض وء المحكم ة الجنائی ة الدولی ة )عمر محمود( المخزومي -19

    .2008الأردن،  -، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1ط

اني ـم   دخل إنس    -وث ـ   ـة العربی   ة م   ن التلـ   ـب حمای   ة البیئـ، أسالی   )أحم   د( ل   نكلاويا - 20

   .م 1991-ھـ 1419، 1، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض، ط -ل ـــمتكام

دار ،1999طبع ة  ، ؟ ف ــ ـوكی  ؟ ، مب دأ الت دخل و الس یادة لم اذا)وزيـــف(ق ـــأوصدی  -21

   .  1999الكتاب الحدیث، الجزائر ، 

س ید (ھ دارة، ھذا الماء ھ ذا الھ واء أزم ة الإنس ان م ع بیئت ھ، ترجم ة )توماس(ایلزویرث  -22

  . 1974لمعرفة، القاھرة، ا ، دار)رمضان

، القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین والأعی ان المدنی ة ف ي زم ن )نوال احمد( بسج -23

  . 2010، 1المسلحة، منشورات الحلبي، بیروت لبنان، طالنزاعات 

، حق  وق )عب  د العظ  یم( رـــ  ـوزی، )محم  د الس  عید( اقـ  ـدق ،)محم  د ش  ریف( يـــ  ـبسیون – 24

  . ن.ت.، دار العلم للملایین، القاھرة، د)الوثائق العالمیة والإقلیمیة(الإنسان، المجلد الأول 

  



 قــــــــائمة المصادر و الـمراجـــــــــــع
 

 
312 

 

  :)تونسي( بن عامر - 25

ة العم  ل غی  ر المش  روع كأس  اس للمس  ؤولیة الدولی  ة، منش  ورات ـالمس  ؤولیة الدولی   -         

  .1995دحلب، الجزائر، 

منش  ورات  1ر، طـوء الق  انون ال  دولي المعاص  ـأس  اس المس  ؤولیة الدولی  ة ف  ي ض   -         

  . 1995دحلب، الجزائر، 

النووی   ة، مؤسس   ة دار دام الطاق   ة ــ   ـون ال   دولي واستخــ   ـ، القان)محم   د خی   ري( بنون   ة -27

  .ن .ت .د الشعب، القاھرة ،

ر ـــ    ـام، دار الغ    رب للنشــ    ـون ال    دولي العـــ    ـ، مب    ادئ القان)محم    د( انـــ    ـبوسلط -28

  .1999ع، وھران، ـــوالتوزی

عل  م البیئ  ة، دار الش  روق للنش  ر والتوزی  ع، عم  ان ): محم  د( أب  و دی  ةو ) علی  اء( ب  وران - 29

1996.   

وآخ  رون، اس  تعمال الأس  لحة المحرم  ة دولی  ا طیل  ة العھ  د الاس  تعماري )عم  ار( جف  ال - 30

الفرنسي في الجزائر، الأسلحة النوویة نموذجا، منشورات المركز الوطني للدراسات والبح ث 

  . 2007، الجزائر ، 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  :) لـعلي جمی( حرب - 31

دول والأفراد، منشورات الحلب ي ـــــة ضد الـدولي العقوبات الدولیـــزاء الـام الجـنظ -         

  . 2010، 1الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط

  .2010، 1ة،دار المنھل اللبناني، طـــالقضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائیة الدولی -         

المس  ؤولیة الجنائی  ة  - ، الج  رائم والمح  اكم ف  ي الق  انون ال  دولي الجن  ائي)خلی  ل( حس  ین - 33

  . 2009، 1، دار المنھل اللبناني، بیروت، ط - للرؤساء والأفراد

ت ط المؤسس ة الجامعی ة للدراس ا.، النزاع المسلح والقانون الدولي العام ، د)كمال(حماد  -34

  .1997والنشر والتوزیع، لبنان، 

ت الحلب ي ، منش ورا1الدولی ة، ط، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة )فیدا نجیب(حمد  -35

  .2006الحقوقیة، بیروت، 
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ي ــ  ـیم الق  انوني للبیئ  ة ف  ي الع  الم، منش  ورات حلبــ  ـ، التنظ)محم  د خال  د جم  ال( رس  تم -36

  . 2006، 1الحقوقیة، بیروت، لبنان،ط

  .1975ن، القاھرة، .د.، القانون الدولي العام، د)عبد العزیز( سرحان - 37

، حمای  ة البیئ  ة م  ن التل  وث ب  المواد الإش  عاعیة والكیمیاوی  ة ف  ي الق  انون ) عل  ي( س  عیدان -38

  .ھـ 1429-م2008،دار الخلدونیة ،الجزائر ،1الجزائري ،ط

  . 1995، مبادئ القانون الدولي العام ،الدار الجامعیة ،بیروت ، )إبراھیم أحمد( شلبـــي -39

  : )رــــعم( سعد الله - 40

   لامي، بی روت، لبن ان، ــــــاني، دار الغرب الإسـن القانون الدولي الإنسـتدویور ــتط -         

  .1998، 1ط

ة، دی   وان ـــ   ـجدات القانونیـ   ـة والمستـ   ـوق الإنس   ان وحق   وق الش   عوب، العلاقـ   ـحق -         

  .1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار 4ط ،الق انون ال دولي الع ام، )ص لاح ال دین(عامر ، )عائشة( راتب، )حامد( سلطان -42

  .  1987النھضة العربیة، القاھرة، 

 1، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حق وق الإنس ان، ط)عبد الله علي عبو( سلطان -43

  . 2008الأردن،  -دار دجلة للنشر والتوزیع، عمان 

ط، دی وان .، المقدمات الأساسیة في الق انون ال دولي الجن ائي، د)عبد الله سلیمان( سلیمان -44

   .1992طبوعات الجامعیة، الجزائر، الم

، الاحتلال الحربي وقواعد الق انون ال دولي المعاص رة، الش ركة )مصطفى كمال( شحاتة -45

  . 1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

جمعی  ة المكت  ب العرب  ي ،1ط، أخلاقی  ات البیئ  ة وحماق  ات الح  روب، )زكری  ا( ط  احون – 46

   . 2002للبحوث والبیئة، القاھرة، ، 

النھض ة العربی  ة   ط، دار.، مقدم ة لدراس  ة الق انون ال دولي الع ام، د)ص لاح ال دین( ع امر -47

  .2002القاھرة، 

والمصالح العربی ة، معھ د ، قانون الأنھار الدولیة الجدید وآخرون ) صلاح الدین( عامر - 48

   . 2001البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، 
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، الق  انون ال  دولي للبیئ  ة وظ  اھرة التل  وث، دار ) محم  د ( رتی  ب ، )معم  ر( عب  د الح  افظ -49

  . 2008الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر، 

  :)حسنین إبراھیم صالح(د ــــعبی -50

ة العربیة للنشر، ط، دارالنھض.ة، دـــدراسة تحلیلیة تطبیقیة ـــلجریمة الدولیا -         

   .1979القاھرة، 

ط، دار النھض ة العربی ة .ھ دـــ ـتاریخھ، تطبیقاتھ، مشروعات -القضاء الدولي الجنائي -         

  .1997للنشر، القاھرة، 

 .2002، 2ط،قانون النزاعات المسلحة،دار النھضة العربیة،القاھرة، )حازم محمد(عتلم - 52

، موس   وعة اتفاقی   ات الق   انون ال   دولي )محم   د( عب   د الواح   دم   اھر ، ) ش   ریف(ع   تلم  -53

  . 2002اني، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة ، ـالإنس

ة و ـ    ـة النووی    ة والكیمیائیــ    ـرون ، من    ع انتش    ار الأسلحـ    ـوآخ) ران    دال( فوس    برج - 54

،الجمعی  ة المص  ریة لنش  ر المعرف  ة والثقاف  ة 1ط،)س  ید رمض  ان(ھ  دارةالبیولوجی  ة ، ترجم  ة 

 .1998العالمیة،القاھرة ،

، الق انون 2وآخرون، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحدیات، ج )مصطفى أحمد( ؤادـفـ - 55

  . 2005، 1لبنان، ط منشورات الحلبي، ، والبیئة الدولي الإنساني وحمایة المدنیین والتراث

، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر )مسعد عبد الرحمن زیدان( مـــقاس - 56

  . 2003ذات الطابع الدولي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للق انون )الیزابیث( تسغلفد ،)فریتس( كالسھوقن - 57

ة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، ج وان ـ، اللجن)أحمد( عبد العلیمة ـــالدولي الإنساني، ترجم

2004 .   

، ترجم ة 1،ط لخل یجاالن ار ھ ذه الم رة، ج رائم الح رب الأمریكی ة ف ي  ،)رام زي(كلارك  -58

  . 1993ط ، .م.، منشورات الدستور، د)مازن(حماد 

تق دیم ش ھاب دراسات في القانون الدولي الإنس اني،  ،نخبة من المختصین والخبــــــراء - 59

  .   2000دار المستقبل العربي، القاھرة،  ،مفید
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، مبدأ تحریم الاستیلاء على أراضي الغیر بالقوة في ضوء )رجب عبد المنعم( متولي - 60

للعدوان العراقي ضد الكویت، مطبعة العمرانیة  یةالقانون الدولي المعاصر مع دراسة تطبیق

  .1999، 1للأوفیست، الجیزة، القاھرة، ط

مدخل في القانون الدولي الإنساني والرقابة الدولی ة ،  مجموعة من الباحثین المختصین - 61

  .1999بسیوني محمود شریف ،  دون تحدید دار النشر، إعداد على استخدام الأسلحة ، 

، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في القانون الدولي )عبد الغني عبد الحمید(محمود  - 62

  .2009، القاھرة ،4، طوالشریعة الإسلامیة، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرالإنساني 

ط، دار ھوم  ة للطباع  ة .، المس  ؤولیة الجنائی  ة الدولی  ة للف  رد، د)أحم  د بش  ارة( موس  ى - 63

  .2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ع داد إ دلی ل التطبی ق عل ى الص عید ال وطني ، -القانون الدولي الإنس اني ،مؤلف جماعي - 64

  .2006أحمد فتحي سرور، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في القاھرة، القاھرة، 

الموائمات الدستوریة والتشریعیة ، من إعداد  -المحكمة الجنائیة الدولیة،  مؤلف جماعي - 65

  . 2006، 4الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، طمحمد شریف عتلم ،اللجنة 

، دارالنھضة 1ة والتطبیق ، طـــة بین النظریــــم البیئــــ، جرائ)رفـأش( ھــلال - 66

  .2005العربیة، القاھرة ،

، دار الجلیلة 1، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط )إحسان( ھنـــدي -  67

  .1984للطباعة والنشر، دمشق ، 

المجلد (، القانون الدولي الإنساني العرفي )والدسلویز دو( بك، )جون ماري( ھنكرتس - 68

  . 2007، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، القاھرة، ) القواعد: الأول

  

  

  

  

  
  



 قــــــــائمة المصادر و الـمراجـــــــــــع
 

 
316 

 

  :ملتقــــــیاتال و راتــــــمحاضال / رابعا
   

ت عل  ى طلب  ة ـ  ـي، ألقیـــ  ـرات ف  ي الق  انون ال  دولي الإنسانـ  ـ، محاض)سلیمـ  ـان( ارشـ  ـب -1

 .2009/2010مدرسة الدكتوراه جامعة أم البواقي، كلیة الحقوق، 

رات ألقی ت ــ ـرات في الق انون ال دولي الجن ائي، محاضـــ، محاض)د الصالحــمحم(روان   -2

  . 2009/2010على طلبة مدرسة الدكتوراه، جامعة أم البواقي، كلیة الحقوق، 

أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب النوویة في ،  الباحثینمجموعة من الأساتذة  -3

 14-13العالم، الصحراء الجزائریة نموذجا، طبعة خاصة وزارة المجاھدین، الجزائر، 

 .2007فبرایر 
  

  الرسائل والمذكرات العلمیة/ خامسا
  

  أطروحات ورسائل الدكتوراه -أ

، الحمای   ة الجنائی   ة للبیئ   ة، رس   الة دكت   وراه، جامع   ة )ع   ادل م   اھر س   ید أحم   د( الألف   ي - 1

  . 2004المنصورة، كلیة الحقوق، قسم القانون الجنائي، مصر، 

، أحك   ام المس   ؤولیة الجنائی   ة ع   ن الج   رائم الدولی   ة ف   ي )س   الم محم   د س   لیمان( الأوجل   ي -2

  . 1997الحقوق، القاھرة،  التشریعات الوطنیة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة

،النظریة العامة للجریمة الدولیة، رسالة دكتوراه، جامع ة  )محمد عبد المنعم(عبد الخالق  - 3

   .1988، كلیة الحقوق، سعین شم

ولیة، د، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر ال)رقیة( عواشریة - 4

  .2001كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 

، المس ؤولیة الجنائی ة الدولی ة للف رد، رس الة دكت وراه، كلی ة الحق وق )أحمد بش ارة( موسى - 5

  .   2007-2006والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

، الآلی  ات القانونی  ة لحمای  ة البیئ  ة ف  ي الجزائ  ر، رس  الة دكت  وراه، جامع  ة )یح  ي( ون  اس - 6

  . 2007تلمسان، كلیة الحقوق، 
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  مذكرات الماجستیر -ب

ودان المحكم   ة الجنائی   ة الدولی   ة لیوغس   لافیا س   ابقا وقض   یة س   لوب "،)أم   ال( إدرنم   وش -1

  .2006البلیدة ،  - ، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، مذكرة ماجستیر"میلوزوفیتش

كلی  ة  ، م  ذكرة ماجس  تیر،" مب  دأ التمیی ز ب  ین المق  اتلین وغی  ر المق اتلین" ، )س  اعد(العق ون  -2

  .2009-2008الحقوق، جامعة باتنة، 

راسة مقارنة د -البیئة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة  ةحمایـ"، )محمد المھدي( البكراوي -3

، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة ، " -بین الفقھ الإسلامي و القانون الدولي العام 

  .ھـ1430/1431م،2009/2010الشریعة ،كلیة العلوم الإجتماعیة و الإسلامیة ، قسم 

،رسالة ماجستیر ،جامعة "آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني"، )غنیم قناص( المطیري -4

  . 2009/2010قسم القانون العام ،  الشرق الأوسط، كلیة الحقوق ،

، م ذكرة ماجس تیر، جامع ة " نطاق اختصاص القض اء الجن ائي ال دولي " ،)إیمان( بارش - 5

  . 2008/2009باتنة، كلیة الحقوق ، 

الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائی ة لیوغوس لافیا الس ابقة " ، )سماعیل( بن حفاف - 6

  . 2003،مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،"وإجراءات المحاكمة أمامھا

بح ث لنی ل ش ھادة ، " حمای ة البیئ ة البحری ة أثن اء النزاع ات المس لحة" ، )رضا(بن سالم  - 7

  . 2004-2003ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

دور اللجن  ة الدولی  ة للص  لیب الأحم  ر ف  ي تنفی  ذ قواع  د الق  انون "، )إنص  اف( ب  ن عم  ران - 8

  .2009/2010، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، "الدولي الإنساني

فعالی   ة الق   انون ال   دولي الإنس   اني ف   ي  مـ  ـدى" ، ) قص   ي مص   طفى عب   د الك   ریم( تیـــ  ـم -9

،  ماجس تیر ف ي الق انون الع ام ، جامع ة النج اح  " النزاعات المسلحــ ـة الدولی ة وغی ر الدولی ة

     .2010الوطنیة نابلس ،كلیة الدراسات العلیا ، فلسطین ، 

الإس  لامي ھ ـ  ـة مقارن  ة ب  ین الفقـ  ـالحمای  ة الجنائی  ة للبیئ  ة، دراس" ، )ن  ور ال  دین( حش  مة - 10

وم الاجتماعی  ة والعل  وم ــ  ـ، رس  الة ماجس  تیر، جامع  ة باتن  ة، كلی  ة العل" والق  انون الوض  عي

 . 2006-2005الإسلامیة، باتنة، 
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 المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة ودورھ  ا ف  ي تنفی  ذ قواع  د الق  انون ال  دولي "،)وف  اء( دری  دي -11

 باتن  ة -الح  اج لخض  رجامع  ة  ،السیاس  یة والعل  وم س  تیر، كلی  ة الحق  وقرة ماجم  ذك ،"الإنس  اني

2008- 2009.  

حمایة الأموال و الممتلكات أثن اء  النزاع ات الدولی ة المس لحة ف ي ظ ل " ، )سمیر( رحال -12

  .2006ستیر، جامعة البلیدة، مارس ، مذكرة ماج"انون الدولي الإنسانيأحكام الق

، م  ذكرة "الإنس  اني الوض  ع الق  انوني للمقات  ل ف  ي الق  انون ال  دولي " ،  )جم  ال(رواب  - 13

  . 2006ماجستیر ، جامعة البلیدة، كلیة الحقوق، 

إج  راءات التقاض  ي وض  مانات حق  وق ال  دفاع أم  ام المحكم  ة الدولی  ة " ، )محم  د( زعب  ال -14

 الإخ وة ، جامع ة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعل وم السیاس یة" ئیة لیوغسلافیا سابقاالجنا

  .2007-2006 قسنطینة، - منتوري

المس  ؤولیة ع  ن النت  ائج الض  ارة الناجم  ة ع  ن أفع  ال لا یحظرھ  ا  "،)ص  فیة( زی  د الم  ال - 15

  .1994، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، "القانون الدولي 

، م ذكرة "م ن الأس لحة النووی ة  الإنس انيموقف الق انون ال دولي "، )لخضر( شعاشعیة  - 16

  . 2005الحقوق ، أكتوبر ماجستیر، جامعة البلیدة، كلیة 

، م   ذكرة "ةـــــ   ـات المس   لحة الدولیـحمای   ة الأطف   ال أثن   اء النزاع   "،  )س   لیم( علی   وة -17

  . 2009/2010ماجستیر، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، 

، م  ذكرة ماجس  تیر، جامع  ة "حمای  ة النس  اء زم  ن النزاع  ات المس  لحة"،  )ع  امر( قی  رع -18

  . 2009/2010العلوم القانونیة ، باتنة، كلیة الحقوق ، قسم 

بح ث لنی ل ش ھادة ،" حمای ة البیئ ة الطبیعی ة أثن اء النزاع ات المس لحة "،  )فیصل( لنوار - 19

  . 2001ماجستیر،جامعة بن عكنون ،الجزائر،كلیة الحقوق ، دیسمبر 

مدى مشروعیة أسلحة الدمار الشامل ف ي ض وء أحك ام الش ریعة " ، )عبد الله( ماھوشیزا -20

كلی ة الدراس ات العلیا،قس م ، العربیة للعلوم الأمنیة  ،رسالة ماجستیر، جامعة نایف"الإسلامیة 

  .م  2004 -ھـ 1425العدالة الجنائیة ، الریاض،

ة، م   ذكرة ــ   ـة زم   ن النزاع   ات المسلحــ   ـ، حمای   ة الأعی   ان المدنی)وس   یلة( مرزوق   ي -21

  . 2008/2009ماجستیر، جامعة باتنة كلیة  الحقوق، 



 قــــــــائمة المصادر و الـمراجـــــــــــع
 

 
319 

 

  :الدراسات والبحوث /ساساد

، دراسات في القانون الدولي " اتفاقیات جنیف بین الأمس والغد" ، )جورج( أبي صعب -1

دار المستقبل العربي، ،  تقدیم شھاب مفید راء،ــــــإعداد نخبة من المختصین والخبالإنساني، 

  .  2000القاھرة، 

الدولي الإنساني وقت النزاع المسلح  حمایة البیئـــة في القانون"،)عمر محمود( أعمر -2

  . 2008،المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة ، المجلد الحادي عشر ،العدد الأول ،"

، إعداد " قواعد وسلوك القتال في دراسات في القانون الدولي الإنساني "،)أحمد(الأنوار - 3

    .2000العربي، القاھرة، دار المستقبل تقدیم شھاب مفید،  راء،ــنخبة من المختصین والخب

المضمون التاریخي لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الشریعة " ، )حمد علي( الأنوار - 4

إعداد ، مدخل في القانون الدولي الإنساني والرقابة الدولیة على استخدام الأسلحة ، "والقانون

  . 1999، ن.ت.دمحمود شریف بسیوني، ، 

، جویلیة 26أ،العدد .ص.د.، القانون الدولي الإنساني، تطوره وفعالیتھ، م)زھیر( الحسني - 5

  . 1992أوت،  -

   .1992، مجلة السیاسة الدولیة، " الحمایة الدولیة للبیئة" ، )أحمد( الرشیدي -6

دراسات في القانون الدولي ، " حمایة الماء أثناء النزاعات المسلحة "،)عامر( الزمالي - 7

دار المستقبل ،  تقدیم شھاب مفید راء،ــــــإعداد نخبة من المختصین والخبالإنساني ، 

  .   2000العربي، القاھرة، 

التجربة (تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني  "،)محمد( الطراونة -8

 ، في مجلة الدراسات القانونیة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات"  )الأردنیة

  . 2008العدد الأول، الجزائر، جانفي  ،التعلیمیة

، 4، العدد 19،مجلة دراسات،المجلد "حمایة البیئة في الإسلام "،)إبراھیم زید( الكیلاني -9

  .1992أكتوبر 

، القانون "الجوانب التشریعیة لتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني "،)أمین(المھدي  - 10

،أعداد أحمد فتحي ) مؤلف جماعي( -دلیل التطبیق على الصعید الوطني  - الدولي الإنساني

  . 2006سرور، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في القاھرة، القاھرة، 
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حظر أو تقیید الأسلحة التقلیدیة في إطار القانون الدولي  "،)محمد مجد الدین( بركان -  11

إعداد ، مدخل في القانون الدولي الإنساني والرقابة الدولیة على استخدام الأسلحة ، "الإنساني

  .1999، ن.م.دمحمود شریف بسیوني، 

  :)أنطوان( بوفییھ - 12

 -، نوفمبر22أ، العدد .ص.د.، م" حمایة البیئة الطبیعیة في فترة النزاع المسلح"  -        

  . 1991دیسمبر، جنیف، 

، "الأعمال والدراسات الحدیثة المتعلقة بحمایة البیئة في فترة النزاعات المسلحة"  -      

  .1992دیسمبر،  - ، جنیف، نوفمبر28أ، العدد .ص.د.م

مع بعض الملاحظات (القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائیــة " ، )توفیق( بوعشة - 14

القانون الدولي الإنساني دلیل التطبیق على الصعید ، ) " في اتجاه تعمیم الاختصاص العالمي

ب الأحمر في ــبعثة اللجنة الدولیة للصلی الوطني، مؤلف جماعي إعداد فتحي سرور،

  .2006القاھرة، القاھرة، 

  : )دوسوالد لویز(بیك  - 15

دلیل سان ریمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، " -        

  .  2000دارالمستقبل العربي،القاھرة، تقدیم شھاب مفید،راء،ــوالخب إعداد نخبة من المختصین

القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التھدید "  -        

م شھاب ــتقدی راء،ــــــإعداد نخبة من المختصین والخب ،"بالأسلحة النوویة أو استخدامھا

  .   2000دار المستقبل العربي، القاھرة، ،  مفید

دارسات في القانون  ، " ومبادئھالقانون الدولي الإنساني تطوره " ، )جان(بیكتیھ  - 17

دار المستقبل ،  تقدیم شھاب مفید راء،ــــــ، إعداد نخبة من المختصین والخب الدولي الإنساني

    . 2000العربي، القاھرة، 

إدارة الحرب ومعاملة ضحایا النزاعات المسلحة، القواعد المدونة " ،)لارا ریجینا( ناــبی - 18

  .1989أوت، -، جویلیة 08أ، العدد .ص..م.، د" في الھند القدیمةوالعرفیة التي كانت ساریة 

، السنة أ.ص.د.م، "شرط مارتینز وقانون النزاعات المسلحة "،)روبیر( تیسھورست - 19

 .1997مارس  54العاشرة، العدد 
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 32، العدد أ.ص.د.م، " حمایة البیئة من أثار النزاعات المسلحة"،)صلاح ھاشم(جمعة  - 20

  .1993أوت 

 ICRCمجلة الإنساني،  ،"تدمیر الأعیان الثقافیة أو الاحتلال التاریخ " ، )حسن( جوني - 21

  . 2009/2010، شتاء 47، عدد 

، "الجدیدة المضادة للأفراد ةتطویر الأسلح "،)غابریال( كودیريو ) لویز( دوسوالد – 22

  . 1990، دیسمبر 16، السنة الثالثة، العدد أ.ص.د.م

التدابیر الوطنیة اللازمة للبدء في تنفیذ القانون الدولي  "، )تیریزا ماریا( دولتي - 23

إعداد نخبة من المختصین اني، ــــ، دارسات في القانون الدولي الإنس"الإنساني

    .  2000دار المستقبل العربي، القاھرة، ،  تقدیم شھاب مفید راء،ــــــوالخب

، دراسات "ب الأحمر والقانون الدولي الإنسانياللجنة الدولیة للصلی"، )دیفید( دیلابرا - 24

في القانون الدولي الإنساني، تحت إشراف ، مفید شھاب ، دار المستقبل 

  . 2000العربي،القاھرة،

  :)إیف( ساندوز - 25

إعداد ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، "نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" -        

  .  2000دار المستقبل العربي،القاھرة، تقدیم شھاب مفید،  راء،ــــــوالخبنخبة من المختصین 

القواعد المقیدة لاستخدام أسلحة معینة في النزاعات المسلحة، مدخل في القانون " -        

، دراسات في القانون الدولي "ةالدولي الإنساني والرقابة الدولیة على استخدام الأسلح

ل ـدار المستقب،  تقدیم شھاب مفید راء،ــــــمن المختصین والخبإعداد نخبة الإنساني، 

  .   2000العربي، القاھرة، 

دراسات في ، " حمایة الممتلكات الثقافیة وفقا لقانون المعاھدات الدولیة"، )ھایك( سبیكر - 27

دار ،  تقدیم شھاب مفید راء،ــــــإعداد نخبة من المختصین والخبالقانون الدولي الإنساني، 

  .   2000المستقبل العربي، القاھرة، 

، المجلة المصریة " نظرات في اتفاقیة التنوع الحیوي" ، )أحمد عبد الكریم( سلامة - 28

  .1992، 48للقانون الدولي، العدد 
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  :)صلاح الدین( عامر -  29

للقانون ، المجلة المصریة "  حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة في البحار"  -        

  . 1993، 49الدولي، العدد 

ون الدولي ـــ، دراسات في القان"  التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین "-        

دار المستقبل تقدیم شھاب مفید، راء،ــــــ، إعداد نخبة من المختصین والخبانيــــــالإنس

   . 2000القاھرة،  العربي،

 1954الق    انون ال    دولي الإنس    اني واتفاقی    ة لاھ    اي لع    ام " ، )ناریم    ان(عب    د الق    ادر - 31

الق  انون ال  دولي الإنس  اني آف  اق ، " وبروتوكولیھ  ا لحمای  ة الممتلك  ات الثقافی  ة زم  ن الح  رب

تح   ت  ،1ط ، والبیئ   ة ، الق   انون ال   دولي الإنس  اني وحمای   ة الم   دنیین والت  راث2وتح  دیات، ج

  . 2005لبنان ،  منشورات الحلبي، ، )مصطفى أحمد( فــؤادإشراف 
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  .1954النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ  -5

  .1969ماي  22إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات المعتمدة بتاریخ  -6

اتفاقیة حظر استحداث و إنتاج الأسلحة البكتریولوجیة و التكسینیة وتدمیر ھذه الأسلحة و  -7

  . 1972 أفریل 10المرفق الخاص بھا ،



 قــــــــائمة المصادر و الـمراجـــــــــــع
 

 
324 

 

عدائیة اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو أیة أغراض  -8

  .1976دیسمبر  10أخرى 

لمنازعات المتعلق بحمایة ضحایا ا 1949 تفاقیات جنیفلإالبرتوكول الإضافي الأول  -9

  .1977عام  الدولیة المسلحة الصادر

 تالمنازعایا ابحمایة ضح المتعلق 1949تفاقیات جنیف لإالبرتوكول الإضافي الثاني  - 10

  .1977عام  المسلحة غیر الدولیة الصادر

إتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة، یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو  - 11

  :، وبروتوكولاتھا الإضافیة  1980أكتوبر  10عشوائیة الأثر ، جنیف 

  . 1980أكتوبر  10البروتوكول الأول بشأن الشظایا التي لا یمكن الكشف عنھا ، -     

ق بحظر أو تقیید استعمال الألغام و الأشراك الخداعیة البروتوكول الثاني المتعل -     

  ). 1980، أكتوبر البروتوكول الأصلي قبل تعدیلھ (والنبائط الأخرى 

البروتوكول الثاني المتعلق بحظر أو تقیید استعمال الألغام و الأشراك الخداعیة  -     

  ). 1996ماي   03بصیغتھ المعدلة في (والنبائط الأخرى 

  . 1980أكتوبر  10بروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة ال -     

  . 1995أكتوبر  13البروتوكول الرابع بشأن الأسلحة المعمیة   -     

اتفاقیة بشأن حظر استحداث و صنع وتخزین واستخدام الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر ھذه  - 17

  . 1993جانفي  13باریس  الأسلحة ،

  .1993النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة  - 18

دلیل سان ریمـو بشأن القانـون الدولي المطبـق في النزاعات المسلحــة في البحـار  - 19

  .1994جوان 

اتفاقیة حظر استعمال وتخزین، وإنتـــاج ونقل الألغام المضادة للأفــراد ، وتدمیر تلك  - 20

  ) .1997فاقیة أوتاوا ات( الألغام 

    .1998جویلیة  17 بتاریخ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما - 21

  

  



 قــــــــائمة المصادر و الـمراجـــــــــــع
 

 
325 

 

 :وثائق و تقاریر/ ثامنا 
   

  .1976فیفري  23 -جانفي 03 في 28الـتقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتھا  -1

  .49الحادیة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة  -2

  .A/CN,4/387وثائق الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -3

  .1990حولیة لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، وثائق الدورة الثانیة والأربعین،  -4

التقریر الذي أعدتھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بخصوص حمایة البیئة في أوقات  -5

   .)A/48/269 )1993النزاع المسلح ، في الوثیقة  

اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال : "الوثیقة الصادرة عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  -6

أ عدد .ص.د.، م"ة الأثرــأو عشوائیة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر ـــة معینــأسلحة تقلیدی

  .1994فیفري، /جانفي  35

التقریر السنوي الرابع عن تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي لعام  -7

  .2007، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وجامعة الدول العربیة ، القاھرة، 2006

    :مصادر الو  معاجمال/  تاسعا 

  
  .1986، 3، دار الشرق، بیروت، لبنان، طالأبجديالمنجد  - 1

، دار  في شرح الجامع صحیح البخاري ، فتح الباري)ابن حجر علي بن أحمد(العسقلاني  -2

  .ط.ت.إحیاء التراث اللبناني، د
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www.ywff.org:index.php/files.   

  .14.11: على الساعة  2011.03.29:آخر اطلاع 

  

منشور  بحث،المسؤولیة الدولیة عن مضار التلوث البیئي العابر للحدود ، )ناظم(المندیل  - 2
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 1-9   

 : 141-11 أثناء النزاعات المسلحة تھاحمایتحدید البیئة المحمیة وقواعد  

  : 13   تحدید البیئة المحمیة أثناء النزاعات المسلحة 
    : 14  ةــــــــوم البیئـــمفھ  

  14 للبیئة اللغويالمفھوم  :الفرع الأول      
  17  المفھوم الایكولوجي للبیئة :الفرع الثاني      

  20  ةـوم القانوني للبیئـــالمفھ: الفرع الثالث      
  20  البیئة في المؤتمرات الدولیة: أولا        
  24  البیئة في بعض القوانین الوطنیة والفقھ القانوني: ثانیا        

  27  القانون الدولي الإنسانيالبیئة في : ثالثا        
     :   34  ضوء القواعد الدولیة الإنسانیة علىعناصر البیئة  

  34 البیئة الطبیعیة: الأول الفرع      
  35 الطبیعیةالعناصر الحیة في البیئة  :أولا        
  40 ) الفیزیائیة(العناصر غیر الحیة : ثانیا        

  49 )صطناعیةالا(البیئة غیر الطبیعیة  : الثاني الفرع      
  49  المرافق المدنیة العامة :أولا        
  52 المرافق المدنیة الخاصة: ثانیا        

  54  المناطق المحمیة الخاصة :ثالثا        
      :56  مفھوم الحمایة الدولیة للبیئة وتطورھا  
  56  مفھوم الحمایة الدولیة  :الفرع الأول      

  56  الدولیة  لغوي لمصطلح الحمایةـالمفھوم ال :أولا        
  57  الدولیة المفھوم القانوني لمصطلح الحمایة :ثانیا        
  60  الدولیة  للحمایةالنطاق المادي :  الثاني الفرع      

  60  النزاع المسلح الدولي:  أولا        
  62  النزاع المسلح غیر الدولي :ثانیا        
  64          1977مصطلح البیئة في بروتوكولي جنیف لسنة  :لثاثا        
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  66  التطور التاریخي للحمایة الدولیة للبیئة: الثالث الفرع      
  66  العصور القدیمة إلى العصر الوسیطمن : أولا        

  69  من العصر الإسلامي إلى العصر الحدیث: ثانیا        
  74   القواعد الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة: الثاني المبحث  

      :75  ة ــــــد العرفیـــالقواع  
  76  قاعدة التمییز:  الفرع الأول      
  77  مفھوم قاعدة التمییز:  أولا        

  78  دور القاعدة في حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة  : ثانیا        
  80  قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھا :الفرع الثاني      

  80  مفھوم قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لھا :أولا        
  82  القاعدة في حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحةدور : ثانیا        
  84  قاعدة الضرورة العسكریة : الثالث الفرع      
  84  قاعدة الضرورة العسكریة مفھوم: أولا        

  88  دور قاعدة الضرورة العسكریة في حمایة البیئة في النزاعات المسلحة: ثانیا        
  89   التناسبقاعدة :الرابع الفرع      

  89  مفھوم قاعدة التناسب: أولا        
  92  دور قاعدة التناسب  في حمایة البیئة أثناء النزاع المسلح: ثانیا        

     : 94   ـــــةتفاقیالاد ـــــالقواع  
  ENMOD  95  اتفاقیة حظر استخدام تقنیات تغییر البیئة لأغراض عسكریة :الفرع الأول   

  95  ظروف إعداد الاتفاقیة: أولا        
  97  تحلیل قواعد الاتفاقیة: ثانیا        
  101  تقدیر الاتفاقیة: ثالثا        
  103  قواعد منع وسائل الحرب التي تسبب أضرار بالغة للبیئة: الثاني الفرع      

  103  تحلیل نصوص المواد:  أولا        
  ENMOD  107الروابط بین أحكام قواعد منع وسائل الحرب وقواعد اتفاقیة : ثانیا         
  109  بواسطة قواعد نزع السلاح البیئةحمایة : الثالث الفرع      

  109  اتفاقیة حظر استحداث وتخزین الأسلحة البكتربیولوجیة أو التكسینیة: أولا        
  112  الأسلحة تقلیدیةاتفاقیة حظر أو تقیید بعض : ثانیا        
  115  ل سان ریموــدلی : ثالثا        
  120  ة أوتاواــــــاتفاقی: رابعا        
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 :  123  أثناء النزاعات المسلحة القانون الدولي في حمایة  البیئة  قواعد دور  
  124  الدولي للبیئةالعلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون : الفرع الأول      

  125  أوجھ الاتفاق بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبیئة :أولا        
  127  أوجھ الاختلاف بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبیئة: ثانیا        
  130  النزاعات المسلحةقواعد القانون الدولي العام لحمایة البیئة أثناء : الثاني الفرع      

  130  قاعدة حسن الجوار :أولا        
  131  قاعدة عدم التعسف في استعمال الحق :ثانیا        
  132  قاعدة التعاون الدولي: ثالثا        
  134  حالات تطبیق القانون الدولي العام أثناء النزاعات المسلحة  :الثالثالفرع       
  135  الصریح  على تطبیق القانون الدولي العام أثناء النزاعات المسلحةحالة النص : أولا     

  137  حالة عدم تعارض القواعد الدولیة العامة مع قواعد القانون الدولي الإنساني : ثانیا        
  139  حالة تعلق القواعد بمواضیع ھامة لا یمكن توقفیھا حتى بعد اندلاع النزاع :ثالثا        
  140  )شرط مارتینز(حالة غیاب النص في القانون الدولي الإنساني  :رابعا        

  141  
: 287-143  ضمانات الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة  

  144  آلیــات الحمایـة الدولیـة للبیئـة أثناء النزاعــات المسلحــة: الأول المبحـث  
     :146  آلیـــات الحمایــــة الوقائیـــة  

  146  الآلیــات الوقائیــة العامـــة :الأول الفــرع      
  147        الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة المتعلقـة بحمایة البیئة زمن النزاعات المسلحة :أولا      

  148  الداخلــي مع قواعـــد القانون الدولي الإنسانــــيموائمــة القانون  :ثانیا        
  150  نشــــر قواعد القانــون الدولـــي الإنسانـــي: ثالثا        
  158  آلیـــــات وقائیــــــة خاصــــــة :الثاني الفـرع      
  158  قوى خطرةحمایة وقائیة خاصة بالأشغال الھندسیة والمنشآت المحتویة على  :أولا        

  161  حمایة وقائیة خاصة بالممتلكات الثقافیة: ثانیا        
  164  حمایة وقائیــــة خاصة لبعض المناطــق المحمیــة: ثالثا        

  166  تقییــــم آلیات الحمایــة الوقائیـــة للبیئـــة:الفـرع الثالـث       
     : 166  الرقابیــــة للبیئـــــةآلیات الحمایــــة  

  168   آلیات الحمایــة الرقابیـــة المنھجیـــة:الفـــرع الأول       
  169   آلیـــة الدول الحامیـــــة: أولا        
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  172  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر :ثانیا          
  176   اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق :ثالثا         
  177  ھیئــــة الأمم المتحـــــدة: رابعا        
  180  میدانیةآلیــات الحمایـــة الرقابیــة ال: الثانـــي الفــرع      

  180  الرقابـــــة الذاتیـــــة: أولا        
  189  الرقابــــة التبادلیــــــة: ثانیا        

  191  تقییــم آلیــــة الحمایة الرقابیــة للبیئــــة الفـــرع الثالـــث      
      :196  آلیات الحمایـة الردعیـة للبیئـة  

  196  آلیـات الحمایة الردعیة الوطنیة:الفـــرع الأول       
  197  تجریم الانتھاكات على المستوى الوطني :أولا         
  199  العمل من خلال مبادئ القضاء الدولي الجنائي  :ثانیا         
  201     الاختصاص العالمي بالنظر في جرائم الحرب :ثالثا        
  203  آلیات الحمایة الردعیة الدولیة  :الفرع الثاني       

  204  آلیة المحاكم العسكریة و حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة :أولا         
  206  آلیة المحاكم المؤقتة وحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة :ثانیا        
  209  المحكمة الجنائیة الدولیة وحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة :ثالثا        
  215  تقییم آلیة الحمایة الردعیة للبیئة:الفرع الثالث       

  218  أثناء النزاعات المسلحة فيالمسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة :الثاني المبحث 
       :221  مضمون المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة  

  223  التكییف القانوني لانتھاك قواعد حمایة البیئة:الفرع الأول       
  224  القانون الدولي الإنسانينتھاكات الجسیمة في الإ :أولا        
  226  جرائم الحرب :ثانیا        
  236  مبدأ المسؤولیة عن الأضرار البیئیة:  الفرع الثاني      
  240   القانونیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة المسؤولیةشروط انعقاد :الفرع الثالث      

  240  تحمي البیئة إنسانیةوجود قاعدة قانونیة  :أولا        
  242  وقوع انتھاك لقواعد حمایة البیئة من قبل أطراف النزاع المسلح: ثانیا        
  243  حدوث ضرر بیئي جسیم :ثالثا        
  245  توافر القصد الجنائي  :رابعا        
  246   صور المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة: الفرع الرابع      

  247  المسؤولیة المدنیة : أولا        
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  249   الجنائیةالمسؤولیة : ثانیا        
     : 251   الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة المسؤولیةعوارض  

  252  بین القادة العسكریین ومرؤوسیھم المسؤولیةتوزیع : الفرع الأول       
  252  مسؤولیة الدولة: أولا        
  253  مسؤولیة القادة العسكریین :ثانیا        
  254  مسؤولیة المرؤوسین: ثالثا        
  256  الضرورة العسكریة كمانع من موانع المسؤولیة الدولیة:الفرع الثاني       

  257  بالنسبة لعناصر البیئة المدنیة :أولا         
  258  الطبیعیةبالنسبة لعناصر البیئة : ثانیا         
  260   استخدام البیئة لأغراض عسكریة :الفرع الثالث       
  264   عدم العضویة في الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة: الفرع الرابع      
      : 270  جزاءات المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة  

  271  المدنیةجزاءات المسؤولیة : الفرع الأول       
  274  جزاءات المسؤولیة الجنائیة :الفرع الثاني      
  282  تقییم أحكام المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة البیئة:  الفرع الثالث      

  287  
  289-301  
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  309-332  
  334-338  
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  رة ـــــــص المذكـــملخ
، خاصة الأخیرةلحقت بالبیئة، خلال النزاعات المسلحة  التي الأضرارأظھرت 

 يتحم ،قواعد قانونیة فاعلة إلىمدى الحاجة  ،1991الخلیج العربي عام  فيالنزاع المسلح 

  .رة ــــالبیئة خلال ھذه الفت

 إعدادمناقشات وتساؤلات عدیدة، وحثت على  إلى، الأضرارھذه  أفضتوقد 

برز ھذه أخیر من القرن المنصرم ، وقد كان من لأاد ــدراسات قانونیة مستفیضة ، خلال العق

ضمان الحمایة  فيالنزاعات المسلحة،  أثناءمدى فاعلیة القواعد القانونیة المطبقة  التساؤلات،

اللازمة للبیئة المحیطة بمیدان القتال، بعناصرھا الطبیعیة والمشیدة، سواء كانت ھذه القواعد 

  . يــأو القانون الدولي الجنائ يــــالإنساني ــحیز القانون الدولي العام ، القانون الدول فيتدخل 

وھل یمكن ، مواقع قصورھا؟ ھيفما   حال ثبوت عدم فعالیة ھذه القواعد،ي ف و

القتالیة التي تلحق  والأسالیبمع التطور التكنولوجي المتسارع للوسائل ،  لتتلاءمتعدیلھا 

  .؟ الأمد ةوطویلتشار، الإنواسعة ، أضرارا بالغة   بالبیئة

على حصر  ،عن ھذه التساؤلات للإجابةمحاولة  فية، ـــحرصت الدراس ،ھـوعلی

بحیث  نزاعات مسلحة، وقانون دولي جنائي،، من بیئة :موضوع البحث في محددات ثلاثة

  .تمت معالجة ھذه المعالم في فصلیین رئیسیین 

تحدیدا لمفھوم البیئة المحمیة ، أنواعھا  ،من خلال مبحثین ،الأولتناول الفصل 

 أثناءمھمة حمایة البیئة  إلیھامع عرض مفصل للقواعد القانونیة ، الموكل  ،وعناصرھا

سلحة ، سواء كانت قواعد عرفیة ، أو اتفاقیة متعلقة بالقانون الدولي العام أو النزاعات الم

  .، ومحاولة تحلیلھا و الوقوف على أوجھ القصور فیھا  الإنسانيالقانون الدولي 

وفرة مأما الفصل الثاني ، فقد اشتمل ھو الآخر مبحثین ، لضبط ضمانات الحمایة ال

بھدف الوقوف على ماھیة الحمایة الدولیة للبیئة ، ومدى أثناء النزاعات المسلحة ،  للبیئة،

مع تحلیل المسؤولیة  ،توفیر ھذه الحمایة فيقدرة الآلیات الوقائیة ، الرقابیة والردعیة ، 

 للانتھاكة ـــة القانونیـــد الحمایة خلال ھذه الفترة ، و بیان الطبیعـــالناجمة عن انتھاك قواع

 .و الجزاءات المترتبة علیھ 


